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. القواعد الفقهية‎ ٤ 


المقدمة من المحشي 


بسم الله والحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله = امابعد | 

فأحمد الله سبحانه وتعالى على أنه اتاح لي منذ سنوات تدريس الكتاب 
ر القواعد الفقهيه) قام بتاليفه العا م الجليل المفى عميم الاحسان البنجلاديشي» وهي 
كتاب وقيع يعلم قيمتهُ من له الام بعلم الفقه - كمااشكره شكرا جزيلا على أنه وفقني 
مع ضالة شخصيى وقصور رباعي وقلة معرفي لشرح هذا الكتاب وتفسيره وحل 
که ونان غر انهه ی کاب غو غلى حو اربع ماد وثلاثين صفحة مطبوع باسم 
ر الفوائد البهية في شرح القواعد الفقهية » ويزيدي فر حًا واغتباطا أنه قد نال اعجابا 
واعتناقا واسعّين ق. دوائر القراء ورووس العلماء المشتغلين بالفقه والفتيا وقد طبعست 
مرتين في أقل مدة والله المسئول أن يوسع نطاقه بالرقي والقبول اذ تدوع اا عا 
الله يعوو 

ثم حطر ببإلى أن أتناول هذا الكتاب بالبحث والتعليق والتصحيح والتنقيح علما 
عا وقع في درج عباراته من تصحيف وتزئيف ومزج وتشويه» ولكي لم أحسر على 
اقدامه و لم اتمكن من تنفيذه لزحمة اعمإلى التدريسة والتاليفية - فباك إلى ظلت هاه 
الفكرة امنية كامنة في صدري لردحة طويلة من الزمن» ثم ذكري بعض إخواني وزملائي 
في مسيرة التدريس ممن بوي ن و اف إل كروره هده العمايهة 
النافعة واهميتهاالزائدة» فتشجعت وشمرت عن ساقي واجمعت أن اعالجها واحوض في 
مضمارهافتر كلت على الله ودخلت في غمارهاحن تيسر لي بفضل الله تعالى؛ ومنه 
اكمال هذه المهمة العلمية العظيمة وهي اللأن بين أيديكم. 


القواعد الفقهية ظ 5 


٠‏ ف يومه_ | مه 

| ™ منهجي في التعليق 4 

)١( 1‏ ذكرت العبارة الصحيحة» بعدمراجعتهابالمراحع الأصلية . 

| (۲) جرّدت القواعدوالتعليقات من الأخطاء الي كان في النسخة المشوهة. 
() ذكرت الأمثلة كاملة الى كانت نافضة في النسخة المشوهة . 

ظ )٤(‏ بعض الأمثلة الى لم تتوافق القاعدة ولم تكن سديدة فأورت 

| مكائهاأمئلة صحيحة تاشت واد الات 


(5) رعالم أجدرغم البحث الحثيت مرحعاأصلاللمثال» فذكرت 
مثالااحر تحت القاعدة . ) 
)١(‏ إهتممت بذكر غير واحد من الأمثلة كيء تنجلي القاعدة» وينشرح 
القلب انشراحاكليا. ) 
(۷) إلترمت بتسهيل القواعد المعقدة . 
(۸) ذكرت معان الألفاظ الصعبة في الحاشية . 
عرضت هذا السعي المتواضع على الححدث الجليل وفقيه النفس والناطق بلسان 
علماء ديوبند» فخر المند» سماحة الشيخ المفى سعيد احمد البالن بوري ( حفظه الله 
ووقاه من عيون حاسدة ) فراه فضيلته واشاده واعجبه ما اودع فيه» والتمست منه 
بواسطه أن يقوم بالنقد والتبصرة على الكتاب» فاعتذر قائلا : أن المشاغل قد كشرت 
والاعمال قد ازدحت ولا استطيع أن أكتب شئيا حول الكتاب- وله الاذن من بان 
يصرح في مقدمة الكتاب ان سماحة المفي سعيد احمد الموقر قد أشاده وحصل له 
الاعجاب. 


٦‏ ظ القواعد الفقهية 


التشكروالامتنان 


أولا: اشكر الله شكرا حزيلاعلى أنه يستعملى في نشر العلوم الدينيه» لا يزال 
يستعملني مدي الحياة مع صدق واخحلاص» وان يتشرف الكتاب بالقبول ويجعله ذحرا | 
تود رقو اتا نه اريم العا 7 

وأن ذلك لمن الكفران ان لم اشكر فخر الفقهاء وفقيه العصر سماحة المفيّ محمد 
حالد سيف الله الرحمان» الذي كتب مقدمة قيمة طويلة رغم عدتم الفرصة» زادت قيمة 
الكتاب ومنحته سندا عظيما ولاأستطيع ان اعبر عما يختلج في ذه ومااكن في صدري 
تحاه سماحة المفي حفظه الله من عظيم الودوعميق التقديروصميم العاطفةء والله أسئل ان 
يوفقه مزيدا من الاعمال واطال مدته بالعافية ورفع عنه الشر . 

أخيرا أقوم بالشكر البالغ من صميم القلب بجميع إخواننا الذين ساهوا تي 
إحراج الكتاب إ لي منصّة الشهود على العموم -والأخ محمد طفيل ووسيم وعامر 
طالبين بقسم التدريب في الإ فتاء في السنة الثانية على الخصوص - الدين ساعدوني في 
تخريج النصوص والبحث عن المراجع - يتقبلهم الله لخدمة الدين ويجعلهم من المتقين فإ 
نه لايتقبل إلا من المتقين - وصلي الله على البي الأمين وعلى أله وصحبه أجمعين . 

أخير االتمس من اخحواننااهل العلم ان وفقتم على مافي التعليق والتصحيح من 
الخطأ والزلل والسهوفأخحبرون عنه- سأقوم بطبعة الثانية بعداعادة النظرعليه. 

وادعواالله تعالى أن يتقبل مناهذاالحمد ويجعلهُ سببا هداييّ» وموجبا لنجان 
وا ا و ی 

العبدالضعيف عنايت الله غفرله الكرياسي (البالن بوري) 


استاذالحديث الشريف بدارالعلوم حابي (غجرات) 


القواعد الفقهية 


المقدمة من المرتب 


الحمد لله الذي أسس ديننا على قواعد اليقين وأظهره على ملل سائر المخالفين» 
نشهدأن لاإله إلا الله و حده لاشريك له شهادة تنجي قائلهايوم الدين» اللهم إياك نعبد 
وإياك نستعين نشهدأن سيدناحمدا يو عبده ورسولة حاتم الد لنبيين القائل من يرد الله به 
حيرايفقهه في الدين وعلى أله الطيبين وصحبه الهادين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين 

أما بعد! فعلم الفقه بحوره زاحرة ورياضة ناضرة ونحومة ظاهرة» وأصولة ثابتة 
مقررة» وفروعةٌ رفيعة محررة» ولقدنوعواهذالفقه فنونا وأنواعًاء وتطاولوائي الإسستنباط 
يداو باعا و كان من أهم أنواعه معرفة القواعد الفقهيه والضوابط الشرعية الي يخرج 
عليهاالمسائل ويستمد منها في الحوادث والنوازل وتفهمهاني الظاهر يوجب الإستناس 
بالفروع للمتفقهين ويكون وسلية لتقررهافي أذهان الطالبين» ولعمري أن هذامن 
مهمات الفن» وقد جمعت في هذاالنو ع من القواعد والضوابط عا ت و 
ااا عدرل وروا حى أوعييت مخ :ذلك بجموعاء فالحمد لله وهوالمستعان وعليه 
التكلان والرجاء منهء القبول يجاه سيدناالرسول ييو وعلى سيدنا الرسول يي وعلى 
اله وصحبه وسلم تسليماكثيرً كثيرًا. 

قال ابن نحيم في الأشباه ( والفرق بين الضابطة والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا 
من أبواب شي والصابطة تجمع من باب واحد»أماأنا فقدأطلقت في كتابي هذا على كل 
من القاعدة والضابطة القاعدة ولامشاحة في الإصطلاح» وقد اكتفيت بالرموز والعلائم 
في أحركل قاعدة إشارة إلى بعض الكتاب الفقهية الى فيه تلك القاعدة» ثم أوضحت 
أمثلتهافي حواشيها من الكتب مع صفحاقا. ظ 

وهذه علائم الكتب:: 


۸ ظ القواعد الفقهية 
(سير) لشرح السير الكبير للامام أبي بكرالسرحسي. 'المتوقي سنه )٤۲۸‏ 
(كر) لأصول الإمام الكرحي (المتوفي سنه )٠٤٠١‏ 
(ن) لتاسيس النظرللإمام الدبوسي (المتوق سنه )47٠‏ 
(ه) للهداية للإمام. على بن أبي بكرالفرغان (المتوفي سنه )٥۹۳‏ 
(ر) لمنارالأصول للإمام حافظ الدين النسفي (المتوفي سنه )۷٠٠١‏ 
(شن) للأشباه والنظائرللامام ابن نيم (المتوق سنه )٠٠٠٠١‏ 
(بحر) للبحرالرائق للامام ابن نيم المذكور. 
(در) للدرالمختارللعلامه الحصفكي (لمتوقي سنه )٠٠۸۸‏ 
(م) لمسلم الثبوت للعلامه حب الله البهاري (المتوفي سنه )١١19‏ 
(رد) لرداختارللعلامه الفقيه ابن العابدين (المتوفه سنه )١7551‏ 
(مج) للمجلة وهي تحتوي على القوانين الشرعية حررقالجنة من علماء اسستانه 


(استنبول) 


م اض التواعد.بوالطتوايط ق هذا الكناب وان كان هخ وار رة 
من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لايختل كليته وعموميته من حيث المحموع لأن 
المستثنيات مندرجة تحت قاعدة أخرى من قياس صحيح أو إستحسان مرحح وغيرهما. 

جزى الله عتا أئمتنا الكرام الأعلام AS‏ 
الشريعة الغراء والملة البيضاء من الكتاب والسنة وأحكموها وضبطواها رحمهم الله تعالى 
بادي ابم بايا بابل باساب رساك ولاس 4 
ووصحبه أجمعين. 


ال محمد عميم الإحسان المحددي ال ر كي 


القواعد الفقهية 


فخر الفقهاء» فقيه العصر المف محمد خالد سيف الله الرحماني دامت بركاهم 

من العلوم المتصلة بالفقه علم القواعد الفقهية» والقواعد جمع قاعدة؛ ومعناهما 
الأساس» وقد استخدم هذا اللفظ في القران الكريم هذا المع (البقرة : )١١۷‏ . 

واستخدم الفقهاء هذا اللفظ بالمعئ العام تارة» للدلالة على جميع الأمورالي ها 
اعتبارأصولي» وتارة يطلقوها على المصالح والحكم» ثم تدرج حى ظهر علم مستقل باسم 
القواعد الفقهيه» وصار له اصطلاح خاص بجانب مصطلحات الأصول والمقاصد 
والمصالح؛ وحاول العلماء أن يصيغواله تعريفا بعبارات متقاربة» وفي ضوء تلك 
التعريفات عرف العام السوري الدكتور مصطفي أحمد الزرقا (م 68م)- الذي 
كان من أجلة الفقهاء وعباقرة العلماء في القرن المنصرم بأن القواعد الفقهية : 

«أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة 
في الحوادث الى تدحل تحت موضوعها» .° 

ومثال ذلك قاعدة «اليقين لايزول بالشك» هذا حكم أصولي تور علس 
المسائل الواردة قي العبادات ا وف جميع أبواب الفقه را فيال : إها قاعدة 
فقهية» إلا أنه ورد لفظ «الكلية » في تعريف الشيخ الزرقائ» ولو عبر ذلك بالأغلبية 
مكان الكلية لكان أولى» لأن القواعد لاتكون كلية ولكنها أغلبية» .معي أنها لا تنطبق 
دائما على مدلولاتماء بل يستثي منها بعض الحزئيات بعض الحزئيات» وتنطبق في أغلب 


- ٩٤۷ / ۲ : للمدحل الفقهي العام‎ )١( 


وهناك مصطلحات دات صلة وثيقة ومباشرة بالقواعد» يناسب ذكرها في هذا 
المقام : < 

منها : الضابطة ويفرق بينهما أن القاعدة تتعلق بأبواب الفقه المختلفة» كما مر 
في قاعدة : «اليقين لايزول بالشك»» أا تتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والحج 
والنكاح والطلاق وغيرها من أبواب الفقه» أما الضابط فيتعلق بباب حاص من أبواب 
الفقه, مثاله : ( أبما إهاب دبغ فقد طهر )» فهذا الضابط يتعلق بباب الطهارة - وضابط 
اخر : المباشر ضامن وإن لم يتعمد ها يتعلق بباب الجنايات» فهو ضابط. 

ومنها : الأصول, والفرق بين القواعد والأصول من نواح مختلفة : 

)١‏ أصول الفقه وسيلة لاستنباط الأحكام» والقواعد الفهية هي قضايا يتم 
ترتيبها في ضوء الأحكام المستنبطة . 

؟) من شأن الأصول أهها تكون كليةء والقواعد أغلبية . 

۳) أصول الفقه تتعلق بألفاظ العربية والقواعد اللغوية» وطرق الاستنباط؛ بينما 
القواعد الفقهية تتعلق .ممصالح الشريعة وجكمها في الغالب . 

4) الأصول تسبق في وجودها الفروع ؛ لأنها وسيلة لاستنباط الفروع, 
والقواعد متأخخرة عن الفروع ؛ لأا توضع في ضوء الفروع . 

و ما يقارب القواعد من المصطلحات مصطلحٌ الأشباه والنظائر» والأشباه جمع 
شبه (بكسر الشين وسكون الباء وبفتحهما) ومعناه المثل والشبيه والنظائر جمع نظي 
وف الاصطلاح : مسائل تنطبق عليها أصلان مختلفان» فينظر فيها اللجتهد بالتأمل 
والاحتهاد فيلحقها بأولاهما وأشبههماء مثاله المسح على الخفين مرة أم ثلاثا ؟ فكون 
الرجلين من أعضاء الوضوء يقتضي الثلاث» ومن حيث أنه مسح والمسح في التيمم مرة 
واحدة» يقتضي أن يكون مرة واحدة . 

وعلم القواعد الفقهية - مثل العلوم الإسلامية الأخرى - يرحع في أصله إلى 
الكتاب والسنة حيث وردت أحكام كثيرة في القران يغلب عليها طابع القواعد الفقهية: 


القواعد الفقهية 
مثل قوله تعالى : إيريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر» (البقرة : )١85‏ ومنه أخذ 
الفقهاء قاعدة ( المشقة تحلب التيسير » . 

قوله تعالى ` لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (البقرة : )١7‏ 
ومنه أحدت قاعدة مشهورة : «الضرورات تبيح المحظورات») . 

و قوله تعالى : للإوما حعل عليكم في الدين من حرج (الحج : ۸۷) وتبتني 
عليه قاعدة : «الحرج مدفوع) . 

وقوله تعالى : ولا ترون قارزرة ورد أخرى » (الإسراء : )٠١‏ وأخد منه :ان 

هذه وأمثالها من القواعد الى ذكرها القران الكريم في كثير من اياته. 

وكذلك السنة النبوية نحد فيها عددا غير قليل من القواعد والضوابط» وتتبع 
القواعد المنتورة في الأحاديث الشريفة وجمعها في سفر واحد مهمة ذات شأن» نذكره 

«إنما الأعمال بالنيات» .20 ومنه أحذ الفقهاء أن لمقصد العامل أهمية أساسسية 
2 كن أمر وكونوا قاعدهة ( الأموزر عقاصدها)» ومنها : «الخراج الي ل 

ع 1 

و« المسلمون على شروطهم».» والبينة على المدعي واليمين على من انکر أ 
( وادرء وا الحدود ع السسسلمين ا و«دع ما ترسك إن مالا 
وول 


١١ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي» إلي رسول الله يهو برقم 
3 

(۲) سنن أبي داؤد» كتاب الإحارة» برقم : .٠٠١٠٠١‏ 

(۳) سنن أبي داؤدء كتاب الأقضية» باب في الصلح» برقم : 5095. 

)٤(‏ سنن الترمذى» كتاب الأحكام, باب ماجاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه 
برقم: ۱۳۹۱. 

(ه) سنن الترمذی» كتاب الحدود. باب ماجء في درء الحدود برقم : .1١14485‏ 

(4)51 سنن الترمذی» كتاب صفة القيامة» باب اعقلها وتو كل» برقم : .۲۷٠۸‏ 


١١‏ ظ القواعد الفقهية 

والسنة النبوية معين مور للقواعد الفقهية والفقهاء أحذوا مصطلح «القواعد» 
من الكتاب والسنة . 

وبعد الأصلين من الكتاب والسنة نحد في اثار الصحابة عبارات يطلق عليها 
اسم القواعد» حصوصا عند عمر الخطاب -ص- مثل قوله : البينة على المدعى واليمين 
على من انگ قوله : «دعوا الربا والريبة ).0". 

وفي عصر التابعين وتابعيهم وكذا في باكورة المولفات الفقهية توحد أفكار 
أصولية يمكن أن يعبر عنها بالقواعد الفقهية؛ وفي هذا الصدد ذكر الشيخ الزرقاء وغيره 
من العلماء كتابات الإمام أبي يوسف» ونقدم أمثلة من كتاب الخراج له : 

« لايوخحن شيء من أمواهم إلا بحق يحب عليهم) . 

وعند ماراحعه الخليفة العباس هارون الرشيد في قضية خاصة قال : ر إن كان 
هذا النهر قدا يترك على حاله) ©. 

وقوله : لاينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طرق المسلمين مما يضره» . 

وبحد مثل هذه الأقوال عند الإمام محمد والإمام الشافعي رحمهما الله وال 
بمكن أن تطلق عليها قواعد الفقه . 

وهذه المرحلة الي تمتد إلى ماقبل المائه الرابعة مرحلة النشأة والتكوين للقواعدء 
وم تعرف في هذه القرون كعلم مستقل» وكانت القواعد في هذا الطور منشورة في 
بطون الكتب» وننايا العبارات . 

ومكن أن يسمي ما بين المائة الرابعة إلى لمائة العاشرة عصر تد وين علم 
القواعد الفقهية وتطوره وهناك قصة مشهورة في تدوين القواعد الفقهية» تنسب إلى 


الشيخ أبي طاهر الدباس معاصر الإمام أبي الحسن الكرخحى» ونقلها كل من السيوطي 


)١(‏ سنن الترمذی» كتاب الأحكام, باب ماحاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه 
برقم : .١ 79١‏ | 

ف سنن أبن ماحه» كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء برقم : ۲۲٣۷‏ - 

(۳) كتاب الخراج لأبي يوسف : ٩٤‏ - ْ 


القواعد الفة.هية 
وابن نحيم في كتابه ( الأشباه والنظائر).0')» ومن الصعب أن تصدق القصة إلا أنه 
يثبت منها في الجملة أن أبا طاهر الدباس الحنفي رتب سبع عشرة قاعدة تنطبق عليها 
حزئيات الفقه الحنفى» فيكون أول من دون هذا الفن» ويقال : إن من بين تلك القواعد 
السبع عشرة المذكورة كانت هذه القواعد الخمس الأساسية الاتية : 

. الأمور بمقاصدها‎ )١ 

۲) الضرر يزال . 

۳) العادة الحكمة . 

:) اليقين لايزول بالشك . 

ه) المشقة جحلب التيسير . 

ثم بدأ التصنيف والتأليف حول قواعد الفقه كفن مستقل» وأقدم ما عثرنا عليه 
من التأليفات هو أصول ١‏ لكرحي للامام أبي الحسن الكرخي (لمتوقي : )۳٤٠١‏ يحوي 
على سبع وئلاثين قاعدة» شرحه نحم الدين أبو حفص . 

ثم حاء كتاب « تأسيس النظر) للقاضي أبي زيد الدبوسى» حاول فيه البحث 
عن أساس الإحتلاف بين اراء الفقهاء في القواعد الفقهية: ثم كتاب ( إيضاح القواعد» 
لعلاء الدين السمرقندى» وهولاء المصنفون كلهم أحناف» ولذلك قرر الشيخ 

مصطفي أحمد الزرقاء - بحق - بسبق الأحناف في هذا الفن» يقول الزرقاء : 

«و يظهر من تتبع حركة التأليف في القواعد أن فقهاء الشافعية 

ثم الحنابلة ثم المالكية تابعوا الحنفية في ذلك» ثم انتقلت 

انبا السعة ذا ارسي العاف 0 

و في القرن السابع ألف محمد ابن ! براهيم الجاحري (المتوفي : *١51ه))‏ 
وعزالدين بن سلام الشافعي (المتوفي : )557٠0‏ ومحمد بن عبد الله البكري المسالكي 
(المتوفي : 585 ه) كتباحول القواعد» ويمكن أن يسمي القرن الثامن العسصر 


۱۳ 


- ٠٠ : الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
- ۸ / N: المدحل الفقهى العام‎ (۲) 


١ ٤‏ القواعد الفقهية 


الذهبيلتدوين وتطور القواعد الفقهية» فقد ألف فيه حول الموضوع سناو يق 7 يتن 
الوكيل الشافعى» وتاج الدين السبكيء وجمال الدين الإسنوى» والعلامة الزركشىء 
والعلامة ابن رحب الحنبلي . 

و قي القرن التاسع ظهر كتاب القواعد المنظومة لابن الهمام ( المتوق : 
0 وأسبي اللقاصد للزبيرى» (المتوني ۸٠۸‏ ه ) - وف القرن العاشر ألف العلامة 
السيوطى» وابن نحيم المصرى» وأبو الحسن الزقاق المالكى» وتتابع التأليف بعد ذلك . 

والمرحلة الثالثة هي عصر ا الاكتمال والنصح هذا العلم الحليل» ربدا من ترتيب جحلة 
الأحكام العدلية تحت إشراف ف الخلافة العثمانية في تركياء وقد تم ترتيب الحلة فى 1 
(0۱۲۸7)› وحعلوا فيه بابا جامعا لأهم القواعد الفقهية» وخدم شراح النحلة في سنة 
بتنقيح و تحقيق هذه القواعد, وأفرد الشيخ أحمد الزرقاء في شرح هذا الباب كتاباً اء 
« شرح القواعد الفقهية) م برز ابنه الدكتور مصطفي أحمد الزرقا منهج حي متكامل 
يدفع .عو كبها إلى الأمام, ووضع بحنا خاصا حول القواعد الفقهية في كتابه المدحل الفقهي 
العام» ومن العلماء البارزين الذين اه هتموا هذا العلم في العصر الحديث الدكتور على أحمد 
الندوي حفظه الله ا الذي أكرم بحائزة املك فيصل العالمية لخدماته العلمية والفقهية. 

ولأن القواعد الفقهية تنضح ها مقاصد الشريعة» ويتعرف ها على روح 
الإإسلامي وطبيعته في القضايا المستجدة, فلذلك كثر الاهتمام في العصر الراهن 9 
والمتي هذا العلم خاصة ؛ لأن هذه القواعد والكليات تنير الدرب في حل الوقائع 
المتحددة والمسائل المستحدئة وليس كذلك الحرئيات الفقهية . 

ونذكر هنا أهم المولفات في هذا الفن للمذدهب الفقهية المختلفة ٠‏ 

الفقه الحنفي : 

تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسى . ( 4۰ ( 

القواعد في الفروع على بن عثمان الغزي (0۷۹۹) 

الاضاه والطازن. ١‏ ی س ی ری ر 

هذا الكتاب أحذ معظم مواده من الأشباه والنظائر للسيوطى» حن لاتوحد 


١ ه‎ 


القواعد الفقهية 
احتلاف في النص في مواضع كثيرة : 
بحلة الأحكام العدلية الخلافة العثمانية ‏ (ترتيب )01١58“‏ 
الفوائد البهية في الفوائد والقواعد الفقهية الشيخ محمود حمزة مف دمشق (ط: 
00 ظ 
جامع الحقائق والقواعد محمد أبو سعيد الخادمي (منتصف القرن الثاني عشر) 
الفقهه المالكي : 
القواعد الفقهية 2 القاضي أأبو عبد الله محمد التلمساني (755 5) 
الكليات الفقهية القاضي أبو عبد الله محمد التلمساني (755 ه) 
الكليات الفقهية أو غك الله عتم بن تغاري المكناسى ( توق ف : 
مطلع القرن العاشر) 
المنهج المتتخب إلى أصول المذهب المبرح على زقاق التحييي المالكي ٩۱۳(‏ ه) 
تكميل المنهج إلى أصول المذهب للمبرح الشيخ مياره الفاسي )0٠١1/5(‏ 
الفقه الشافعي : 
أول كتاب في هذا الفن في الفقه الشافعي هو كتاب القواعد في فروع الشافعية 
لعين الدين ابن حامد الجاجرمي (المتوفي : »)٠٦١١‏ وهو مخطوط إلى الان» والكتسب 
المطبوعة في القواعد في الفقه الشافعي كالتإلى : 
قواعد الأحكام في مصالح الأ نام للعلامة عزالدين بن عبد السلام (المتوقي: 55 م) 
وموضوعه أوسع من أبعاد هذا العلم وهو من الكتب المقبولة المشهورة» شرحه 
العلامة سراج الدين البلقيئ الشافعي ١‏ المتوقي : ۸٠ ٤‏ ه) في الفوائد الجام . ظ 
الأشباه والنظائر صدر الدين ابن ال وکیل الشافعی 7١5(‏ ه) 
المجموع المذهب في القواعد المذهب صلاح الدين ابن العلاء الدمشقي (851 ه) 
الأشباه والنظائر تاج الدين عبد الوهاب السبكي ۷۷١(‏ ه) 
المنثور في ترتيب القواعد الفقهية بدر الدين الزر كشي ٩۷٤(‏ 0) 
الأشباه والنظائر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (411 5) 


5 القواعد الفقهية 

الفقه الحنبلي : 

ولعل أول كتاب في هذا العلم في الفقه الحنبلي هو القواعد الكبري في فروع 
الحنابلة» و لم يطبي وأهم الكتب المطبوعة كالتإلى : ظ 

القواعد النورانية للعلامة ابن تيميه (۷۲۸ ه) 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد ابن رحب الحنبلى ۷۹٥(‏ م 

القواعد والفوائد الأصولية ومايتعلق ها من الأحكام الفرعية ابو الحسن علاء 
الدين ابن اللحام (۳ ۸٠‏ ه) 

القواعد الكلية والضوابط الفقهية ابن الهادى (4.9 م) 

قواعد بحلة الأحكام الشريعة على مذهب الإمام احم دأحمد عبد الله القاريء 
الحنفي (۱۳۹۰ ه) 

هذاء وظهرت مولفات عديدة في العصر الحديث حول القواعد الفقهية واتبع 
ف تأليفها المنهج التطبيقى» وهذا المنهج له أهمية بالغة ؛ لأن الاستدلال بالقواعد 
واستنباط الأحكام منها كان دأب المتقدمين, أما المتأحرون فيقتصرون على توجحيه 
القواعد وجمع الأمثال والنظائر من مستدلات الفقهاء. ولا يوحد عندهم اتحاه الاستدلال 
والاستنباط» والجهود الى بذلت في هذا العصر اهتمت هذا الجانب» واستمدت من 
القواعد الفقهية لي تقدم حلول ناحعة لما يحدث من القضايا ‏ . 

وأما الميزة الثانية للمولفات الحديئة فهي أا تعمل في نطاق أوسع؛ فتجمع 
القواعد من المذاهب الفقهية المختلفة» دون أن تتقيد في إطار مذهب واحد وأحص 
بالذ كر في هذا الصدد «المدحل الفقهي العام» للدكتور مصطفي الزرقاي ورشرح 
القواعد الفقهية «لولده الشيخ «أحمد الزرقاى و«القواعد الفقهية » للدكتور على أحمد 
الندوي . 

ومن أهم الأعمال ال تمت في العصر الراهن حول القواعد كتاب والقواعد 
الفقهية » للمفيّ عميم الإحسان المحددى, رينتمي إلى ولاية بيهار في لهند وبعد تقسيم 
البلاد هاحر إلى بنغلاديش, ويي يدرس العلوم الإسلامية هناك إلى أمد طويل» حاول أن ٠‏ 


دنبد000500 090011 ا53#*5“0© 


م ا 0 


القواعد الفقهية ۷ 
يحيط بالقواعد والضوابط الفقهية قي كتابه» وقد اشتمل على أربعة مائة وست وعشرين 
غ ن ا ات الفقهية» وذكر أمثلة لفهم القواعد . 

وكتابه هذ ١‏ كان بحاحة إلى من يخد مها باستكمال المراجع الناقصة» وتخريج 
الأحاديث الواردة» وتوضيح العبارات المغلقة» وتسهيل فهم القواعد بزيادة الأمثلة»› 
وشرح الغريب» حى تسهل الاستفادة من الكتب» فيعم نفعه ويتم . 

فقام أحونا المحب الأستاذ عنايت الله البالتبوري بأداء هذا الواجب» فأحسن وأحاد 
وزارت فائدة الكتاب بتعليقاته المفيدة» وسهلت المراحعة إليه» وهو يدرس بالجامعة المعروفة 
القديمة دار العلوم حهابيى» ويحظي بالقبول بين الطلاب كأستاذ ناحح . 

أهنئه على هذا العمل الجليل» وأدعوا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا 
الجهد المبارك» ويوفقه المزبد لخدمة الدين والعلم» وبالله التوفيق وهو المستعان . 


ارمع النان ETT‏ الت سنيف ا إل خان 


8 أذار ۲١٠١‏ م (خادم المعهد العإلى الإسلامي حيدراباد) 


۸ اا ل_القواعد الفقهية 


القواعك«القفقهية سس سي ١5‏ 


ك 


(۱) 


با ازال ر 


القواعد الففهيه 


( باب الألف & 


قاعدة:- إنماالأعمال بالنيات-(١)‏ (شن) 


هذه القاعدة أصل عظيم من الدين واردة في جميع أنواع الأعمال وهي لفظ الحديث : 

قال في التعليق الصبيح هذا حديث صحيح متفق على صحته بحمع على عظم موقعه وحلالته 
وهوأحدالأحاديث الي عليهامدارالإسلام وكان السلف والخلف رحمهم الله يستحبون استفتاح 
المصنفات يهذاالحديث تنبيهاللمطالع على حسن النية وإهتمامه بذلك والاعتناء به وروي عن 
الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله هكذا- وقال الخطابي ايضا هكذا- وروي عن الإمام 
الشافعي رحمة الله تعالى في فضل هذا الحديث أنه يدحل فيه نصف العلم ووحهة أن النية عبودية 
القلب والعمل عبودية القالب- وروي عنه وأحمد أنه ثلث الإسلام أوثلث العلم ووجهه البيهقي 
بأن كسب العبدإمابقلبه كالنية أوبلسانه أوببقية حوارحه والأول أحد الثلثة بل أرححهالأنه 
عبادة بإ نفرادها- (التعليق الصبيح: )8./١‏ 

ثم أن الأئمة اتفقوا على أنه لاثواب للأعمال إلا بالنية فالمعنى أنه لا ثواب الأعمال إلا بالنيات» 
أما صحتهافمن باب أخرفإن كانت قربة محضة كالصلاة والصوم والزكوة والحج وغيرها مسن 
القربات فلا يصح بدو ماللا ماع أولأنه إذاخلت عن المقصودوهي القربة لعدم النية صارت 
كأنهالم توحد بخلاف الوسائل كالوضوء والغسل ومسح الخفين وإن لم تكن قربة لعدم النية 
ولكن بقي وسيلة للصلوة وكذاإزالة النجاسة الحقيقة عن القوب والبدن والملكان والأوان 
فلاتشترط فيها النية للصحة» وكذالمناكحات والمعاوضات المالية والمخصومات والتركات 


والأمانات والحدودوالقصاص من المعاملات والعقوبات فتصح وإن لم ينولأن القربة غير مقصودة 


القواعد الفقهية . 
قاعدة:- الإبراء عن الثمن لايحتمل التعليق . (سير) 
قاعدة: - الإثبات مقدم على النفي إن كان بالأصل. (م) 


00 


0 


فيها: نعم النية شرط في التيمم وأما اشتراطهافيه فلدلالة الآية عليهاء لأنه القصدولآن الأرص 
ليست بطهوربطبعها إنما هو بالجعل بخلاف الوضوء لأن الماء طهوربالذات فلايحتاج إلى النية بل 
تقع الطهارة مجرد استعماله وفيه حلاف للشافعية. (أنظرشرح الحموي على الأشباه : 
١/از1۳والمرقات‏ شرح المشكوة : ۳۹/۱) 

بالنيات هي بالتشديد وقد تخفف- لغة عزم القلب على الشىء واصطلاحاً قصد الطاعة والتقرب 
إلى الله في إيجادالفعل» والقصد بائمييزالعادة عن العبادة - (مرقات شرح مسشكوة : 10/١‏ 
وشرح الحموي على الأشباه: ١‏ /717) 

لأن في الإبراء معنن التمليك والتمليك لايحتمل التعليق لأن تعليق التمليكات فيه معني القمارء 
وعلى هذا لوكان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه (إذااحتاج أن يحفف السفينة ) ثم 
ناداهم: من طرح شيئاممااشتراه مي في الماء فهوبريء من شنه أو اطرحوا على أنكم براء من 
الثمن» فهذا باطل» وعليهم الثمن له وكان ينبغي أن لالجب الثمن قا ا كا ا للابراء 
عن الثمن» ولكن نقول: إنه علق الإبراء بالشرط والإبراء لايحتمل التعليق بالشرط كالعقد- 
(شرح سير كبير: ۳/ )١810‏ 

أي خير الإثبات مقدم على النفي إذا تعارضاوكان خبرالنفي بالأصل أي بالإستصحاب لا 
بالدليل كما في الشهادة : هذا عند الشيخ 5 الحسن الكرحي والشافعية وقال الإمام ا 
أبان يتعارضان والمختار عند الإمام فخخر الإسلام وغيره من الحققين إن كان النفي بالأصل فيتقدم 
الإثبات لأن النفي حيئذ من غير دليل- تقلع الجرح على التعديل كحرية زوج بريرة ي امه 
مغيث حين اعتقت وقدعارضه الإحبار بعبديته النافي للحرية وهذا الإحبار إنماهوبإعتبار الأصل 


لأن عبديتة معلومة فالإخباريمابالأصل--وإن كان النفي ما يعرف بدليله لابالأصل فقط تعارضا 


. لأن كليهماخبران عن علم فالنفي كالإثبات فطلب الترجيح كالإحرام المنقول في تزوج ميمونة 


ا في رواية ابن عباس 5ه نفي للحل اللاحق المنقول على الأشهر كما يدل عليه هيئة محسوسة 
إحرامية في رواية يزيد ابن الأصم-- فعارض رواية تزوجهاوهو حلال--ورجح أن ابن 
عباس ضهن يزيد على يزيد بن الأصم وأبي رافع ضبطاوإتقاناوأن سند النفي أقؤى فإن رواة كلهم 
أئمة فقهاء كما قال الطحاوي - وإن كان لا يعلم أن خر النفي بالدليل أو بالإستصحاب 
فينظرفإن أحبره بالأصل فلا يتعارضان وإن أخبره بالدليل فيتعارضان- (فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت: ۲/ )٠٠١‏ فليراحع للتفصيل في الفوائد البهية شرح القواعد الفقهية  -‏ 


00 


0 


(5 


۲١ 


قاعدة:- الإجازة إنماتصح ثم تستند إلى وقت العقد. (كر) 
قاعدة:- الإجازة إنما تلحق الموقوف لاالباطل ولافي الجائز. (سير) 
قاعدة:- الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .. ركر» مج) 
قاعدة:- الإجتهاد لاينقض بمثله ولا يعارض النص .. (شن»› سير) 


يعن به أنه يشترط كون امحل قابلاللعقدني الحال حى يثبت فيه حكم العقد حالة الإحازة 
ويستند إلى وقت وجود العقدحى لوكان امحل هالكالم ينفذ العقدفيه بالإحازة وكذا لوكان عند 
الإحازة مريضامرض الموت والعقد كان في الصحة يعتبرتصرف المريض دون الصحيح- (اصول 
كرخي ضميمه مع اصول البزدوي ص۳۷۲) إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من 
البائع والمشتري وابحيزوالمبيع قائمًافإذاكان أحد المذكورين هالكا لاتصح الإ حازة. (شرح محله 


ظ سليم رستم باز: 1/1( 


ولوكان أوصى له وهو حربي ثم أسلم قبل موت الموصي أوبعده فوصيته باطلة لأا وقعست 
لإنسان بعينه فإغايعتبرحاله يوم أوصى له وقد كان ميتاعندذلك حكماء فبطلت الوصية له» 
والوصية الباطلة لاتنقلب صحيحة بإسلامه وتكتلك إن أحازت الورثة وصيتهء لأن الإجازة إنما 
تلحق الموقوف لا الباطل- (شرح سير كبير: /7137) 

وكذا لا تلحق ف الحائز فالماموربشراء عبذبعينه بخمس مأة درهم إذا اشتراة بست مأة درهم 
مار حم a e a‏ وا الغا لزان 
الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا تعمل فيه الإحازة ولايصير له- (اصول كرخي ضميمه 
مع اصول البزدوي ص؟/ا"اوانظرشرح محله لسليم رستم باز: ١/705و؟1١5)‏ 

من مسائله أن من عقد على مال غيره أو نفس غيره ببيع أو نكاح أو غيرذلك بغير أمره فبلغه 
الخبرفاحاز ذلك نفذوصارالعاقد كانه وكيلهُ بذلك العقد عندناء حلافا للشافعي فن لأنه لايقول 
بتوقف العقد - (حاشيه اصول الكرحي ضميمه مع اصول البزدوي ص١7‏ 7) 

وإذا أحاز المالك (بيع الفضولي) كان الثمن مملوكالة أمانة في يده يمترلة الوكيل لأن الإحازة 
اللاحقة كال وكالة السابقة - (هدايه: ۸۹/۳) فلهذا لوهلك الثمن في يد المشتري قبل الإحازة أو 
بعدها فلا ضمان عليه إذا كان الثمن دينا وإن كان الثمن عرضا بعينه فبقائة شرط عند الإحازة 
- (أنظر شرح ابحله: ١ 4/١‏ ؟وفتح القدير: )١31/5‏ 

وقد حكم أبوبكررضي الله عنه في مسائل» وخالفة عمررضي الله عنه فيهاء ولم ينقض حكمه 
وعلته بأنه ليس الإحتهادالثاني بأقؤى من الأول وأنه يؤدي إلى أن لايستقرحكم وفيه مشقة 


۲۲ 
-۸ 
2۹ 


۾ ؤس 


i 


القواعد الفقهية 
قاعدة:- الأجروالضمان لايجتمعان ..“ (در) 

قاعدة:- الأجل لايحل قبل وقته .. رشن) 

قاعدة:- الإحتياط في حقوق الله تعالى جائزوفي حقوق العبادلايجوز-(") 
(کر) 

قاعدة:- إذااجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهادخل 
أحدهما في الأخر غالًا.. رشن) 


شديدة - (شرح الحموي على الأشباه : ۲۹۳/۱) 


فإن عارض الإحتهادٌ النصّ ينقض مثلاأمر الأمير بشيء وكان الناس في ذلك الأمرمختلفين فمنهم من يقول 


فيه الهلكة ومنهم من يقول فيه النجاة فليطيعو االأميرّفي ذلك فإن طاعة الأميرمنصوص لقوله 
يكو ١‏ اسمعواوأطيعُواولوأمّرعليكم عبدحبشي مجدع ماأقام فيكم كنات الله عزو 
و الإحتهادلايعارض النص- (أنظرشرح السيرالكبير: )١١17/١‏ 


والمرادهنابالإجتهاد» الإجتهادالشرعي والإجتهاد بالتحري وقضاء القاضي في المسائل المختلف فيه - 


(۱) 


ر 


() 


(٤( 


(شر ح محله محمد خالداتاسي ص۳ دوالتفصيل في الفوائد البهيه) 

مثلاإذااستأحردابة إلى محل معين فتجاوزبمها ذلك امحل وهلكت لزمه الضمان ولاأحرعليه هذاكله 
إذااتحدالسبب والحل أماإذا احتلفافلامانع من اجتماع الأحر والضمان كمالو استأجر دابة على 
أن يركبهابنفسه إلى محل معين فركبهابنفسه ولكنه أردف معه من يتمسك بنفسه وبعد وصوله 
إلى ذلك امحل هلكت دابة فإنه يلزمهٌ الأحر ويضمن نصف قيمة الدابة أمالزوم الأحر فلأنه 
ركب بنفسه واستوق المنفعة المعقودعليهاأما ضمان نصف القيمة فلأنه تعدي بأن أ ركب معه 
مق تاف فة كاتا رومت والطيفان ال ا خت هريح قله 0۷ 

إلا عوت المديون ولوحكماباللحاق مرتدًابدار الحرب» ولايحل عموت الدائن. (شرح الحموي 
على الأشباه: 57/7 )١‏ 

قال من مسائله إذادارت الصلوة بين الجوازوالفسادفالإحيتاط أن يعيد الأدائ لأنه لوأدي ماليس 
عليه أولى من ترك ما عليه والضمان إذاداربين الموازوعدمه لايوجب بالإحتياط لأنه لايضمن 
بالشك- (حاشية أصول كرحي ضميمه مع أصول البزدوي ص0٠‏ 3707) 

فمن فروعهاإذا احتمع حدث وجنابة» أوحنابة وحيض كفى الغسل الواحد ومنها لو قص احرم 
أظفاريده ورحليه في مجلس واحدء فإنه يجب عليه دم واحد إتفاقا» وإن كان في مجالس فكذالك 


القواعد الفقهية 3 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قاعدة: - إذااجتمعت الإشارة والعبارة تعتبرالإشارة رمم 

قاعدة:- إذااجتمع الحقان قدم حق العبد.٠)‏ (شن) 

قاعدة:- إذااجتمع الحلال والحرام أواحرم والمبيح غلب الحرام واحرم. 0 
رسن 


عند محمد فلك وعلى قولهما: يجب لكل يددم» ولكل رحل دم إذاوحدذلك في كل مجلس» حى 
يحب عليه أربعة دمائ» إذاوجد في كل مجلس قلم يد أورحل-فجعلنها حناية واحدة معي لإتحاد 
الملقصود وهو الإرتفاق» فإذا اتحد المحلس يعتبر لمعي وإذا اختلف تعتبر حنايات لكوفاأعضاء 
متباينة - (شرح الحموي على الأشباه: ١145/1؟)‏ 

مثلا تزو ج امرأة على هذاالدن من الخل فإذاه و حمر فلهامهر مثلهاعندأبي حنيفة فك وقالال هامثل وزنه 
عا وا ا ال هر ج م ل رال تور له ج ات 
الإشارة والتسمية فتعتبرالإشارة لكوفاأبلغ في المقصود وهو التعريف (لأن الإشارة بمتزلة وضع 
اليد على الشيءويحصل بماكمال التميزلأن الإشارة إلى شيء وإرادة غيره ممتنعة وأماالتسمية فمن 
باب استعمال اللفظ ويجوزاطلاق اللفظ وإرادة غيرماوضع له) فكأنه تزوج على حمرأوحر 
(فيجب مهر المثل هذاعندأبي حنيفة فل) أما محمدظة فيقول الأصل أن المسمي إذاكان من جنس 
اا تفلي لمق ر وال رجور ف اا راه داو ف ييف بون كان 
ن جلاف يديه حل الي ان الي شل للمشار :إليه:وليس اع له والتسسعية العف 
اريف م يت أغا مرف الاهية واا رة رف الزات ال رى أن ماري فالغل اله 
ياقوت فإذا هوزجاج لاينعقد العقدلاحتلاف الجنس ولواشترى على أنه ياقوت أحمرفإذاهو 
أحضر ينعقد العقد لإتحاد الجنس وفي مسألتنا العبدٌ مع الحرحنسواحد لقلة التفاوت في المنافع 
والخمرمع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد- (هدايه مع هامشه: 81801/7) 

إذااجتمع الحقان أي حق الله وحق العبد» ووحه تقدتم ( حق العبد) لإحتياج العبد على «حسق 
الله لغناه-- والمرادبحق الله تعالى مايتعلق به النفع العام من غيراختصاص بأحدٍ فنسب إلى الله 
تعالى لعظم خطره وشمول نفعه -- ومعين حق العبدمايتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال 
الغير-- مثال القاعدة : لووجد الحرم صيدَاومال المسلم يذبح الصيد ولايأحذ مال المسلم لأن 
الصيد حرام حقالله تعالى ومال المسلم حرام حم للع فكان الترحيح لحق العبد لحاجته إليه - 
(شرح الحموي على الأشباه: )۲٠١/۳‏ 

وعللهُ الأصوليون بتقليل النسخ» لأنه لوقدم المبيح للزم تكرارالنسخ» لأن الأصل في الأشياء 
الإباحة فإذا جعل المبيح متأخراكان الحرم ناسخا للإباحة الأصلية» ثم يصيرمنسوخا بالمبيح» 


٤‏ القواعد الفقهية 
س 
ب 5 ۱ 
-٥‏ قاعدة:- إذااجتمع المباشروالمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.' ' (شن) 
١ OT‏ 
5- قاعدة:- إذابطل الأصل يصار إلى البد ل.' '(مج) 
5: 5 : ۳ 
۷- قاعدة:- إذابطل الشيء بطل ما في ضمنه  .‏ (شن) 
۸- قاعدة:- إذاتعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.'4) (شن) 
- 57 5 5 ا ٤‏ 5 6 
۹- قاعدة:- إذاتعارض مفسدتان روعياً عظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما'' 
ولوجعل الحرم متأخرالكان ناسخاللمبيح وهو لم ينسخ شيئاء لكونه على وفق الأصل ساسا 
ومن ثم قال عثمان رضي الله عنه لما سل عن الجمع بين أختين ملك اليمين أحلتهما أية 
وحرمتهما أية فالتحريم أحب إلينا- (شرح الحموي على الأشباه: "0/١‏ والمراد بأية التحليل 
إلا على أزواحهم أو ما ملكت أُعَانهِمْ فإنّهم غير مَلوْمِينَ)وباية التحريم «وَأن تُجْمَعُوًا بين 
لأحتین إلا ما قد سَلْفْ) (بدائع: ؟/47ه) 
)١(‏ فلا يضمن من دل سارقا على مال إنسانٍ فسرقة- وحد المباشرأن يحصل التلف بفعله من غيرأن 
والتلف فعل مختار- (شرح الحموي على الأشباه: )4١14/١‏ 
)٠(‏ ولو قالوا: نصالحكم أو نواد عكم على أن نعطيكم كذا على أن تكفؤاعنا شهرًا--- إلى --- 


إن كان هذا من غرة الهلال فالمعتبر شهربالهلال» نقص أو لم ينقص» وإن كان في بعض الشهر 
فهذا على ثلاثين يوماء لأن الاهلة في الشهورأصل والأيام بدل عنه» (شرح سير كبير: ه/ 1۹( 


05 


(°) 


يوم الغصب إن كان قيميا- (شرح الجاء : )٤١/١‏ 

لوحدد النكاح لمنكوحة بمهر لم ينزمه. لأ النكاح الثاني لم يصح. فلم يلزم ماقي ضمنه من المهر- 
--- قالوا لوأبرأة» أوأقرلة ضمن عقدٍ فاسل فسد الابرائ- (شرح الحموي على الأشباه : ”/ 
CF‏ 

فلوضاق الوقت أوالماء عن سنن الطهارة حرم فعلهاء ولوجحرحه حن ميد الو طا أو 
مضموئاوهدراومات بممافلاقصاص - (شرح الحموي على الأشباه: )۳٠۸/١‏ وخرجت عنها 
مسائل: أنظر شرح الحموي على الأشباه: )۳٠۹/۱‏ 

مثالة رحل عليه جرح لوسجد سال حرحه» وإن لم يسجد لم يسل» فإنه يصلي قاعدا يوميء 
بالركوع والسجود, لأن ترك السجود أهون من الصلوة مع الحدثء ألا ترى أن ترك السجود 


قاعدة: - إذاتعذر إعمال الكلام يهمل.”'' رشن) 
قاعدة:- إذاتعذرت الحقيقة يصار إلى امجاز 7") (شن) 
إذازال المانع عاد الممنوع." (مج) 
إذاسقط الأصل سقط الفر ع. (مج) 
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(۲) 


(۲) 


4 


جائز حالة الإختيارني التطوع على الدابة» ومع الحدث لاججوزجحال- (شرح الحموي على 
الأشباه: )۲٠٠/١‏ يتفرع كثير من المسائل على هذه القاعدة - (أنظر شرح الحموي على 
الأشباه) 

إذاتعذرت الحقيقة واحازء أوكان اللفظ مشت ركابلا مرحح أوالشرع حكم ببطلانه» أهمل لعدم 
إمكان إعمال الكلام فالأول كقوله لأمرأته المعروفة لأبيها: هذه بني لم تحرم بذلك أبداء والثان 
لوأوصى لمواليه وله معتق بالكسرء ومعئّق بالفتح بطلت أي الوصية؛ والثالث رجل له إمرأتان. 
فقال لاحداهما: أنت طالق أربعًاء فقالت : الثلاث يكفينء فقال الزوج: أوقعت الزيادة على 
فلانة لايقع على الأخرى شيء لأن الشارع حكم ببطلان مازاد» فلايمكن إيقاعه على أحسار- 
(أنظرشرح | لحموي : )١۲/۱‏ 

إذاكانت الحقيقة متعذرة يصار إلى اججازو كذلك إن كان مهحورة لأن المهجور شرعًا أو 
عون کا لر اا ف ان الاب كل من هده اة ارهد القن حكن الأول ا کل ما 
يخرج منهاويئمنهاإن باعهاواشترى به مأكولاء وني الثاني عا يتخذمنه كالخبز» ولوأكل عين 
الشجرة والدقيق لم ينث على الصحيح -----والفرق بين المتعذر والمهجور أن المتعذرما 
لايتصل إليه إلا عشقة» والمهجورما تيسرالوصول إليه» ولكن الناس تركوة- (شرح الحموي على 
الأشياه: ١‏ 1( 

ويتفرع عليها مسائل» ومنها أن زيادة الموهوب لهُ في الموهوب تمنع الواهب من الرحوع في افبة 
ولكن إذازالت تلك الزيادة عاد للواهب حن الرحوع» ومنها إذا وحد المشتري في المبيسع 
عيباقدمًا كان لهُ أن يرده على بائعه ولكن لوحدث فيه عند المشتري عيب أحر امتنع الرد بسبب 
العيب الحادث فإذازال ذلك العيب الحادث بنفسه أو بالمعالجة جازرده بالعيب القدتم» ومنها 
لوردت شهادة الأعمى والصبي للعمي أوللصغرتم أبصر الأعمى أو بلغ الصبي فأعاد ها فإها تقبل 
- (شرح الحله: ۳۰/۱) < 

فإذا أبرأ الدائنٌ الأصيل بريء الكفيل دون العكس» ولكن قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصلء 


سس التقواعل الفقهية 


4- قاعدة:- إذاقضي بشيء مخالف للإجماع لاينفذ. رشن) 
- قاعدة:- استحقاق الأجرة بعمل لابمجرد قول.() سير 
35- قاعدة:- استعمال الناس حجة يجب العمل ها ° رمج 


آ ‏ ا ا ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ومن فروعه لوقال : لزيد على عمروالف وأنا ضامن به» فأنكرعمرٌولزم الكفيل دون الأصيل إذا 
ادّعاها زيدٌ- (شرح الحموي على الأشباه : )٠۲٠١/١‏ 
« وهوظاهر )وماخالف الأئمة الأربعة مخالفٌ للإجماع وإن كان فيه حلاف لغيرهم» فقد صرح 
في « التحرير »أن الإجماع انعقد على عدم العمل عذهب مخالف للأربعة لإنضباط مذاهبهم 
وانتشارهاو كثرة اتباعهم- (شرح الحموي على الأشباه: )٠٠٠١|١‏ 
معي الإجماع لغة واصطلاحا وثبوت حجيته مذكورقٍ الفوائد البهية في شرح القواعد الفقهيه 
فليطالع ثمه. 
ولوتحير الأميرفي رحوعه إلى دارالإسلام فقال للمسلمين: من دلنا منكم على الطريق فلةٌ ر 
أوقال : فلهُ مأة درهم» فدهم رجحل بوصف ذكره» فمضوا على دلالته حي أصابوا الطريق 1 
يذهب هومعهم فلاشيءلةُ؛ لأن ما أ أوحَبّ كان على سبيل الأحرة لا على سبيل التنفيل e‏ 
واستحقاق الا حربعمل لابقول: فلهذالايستحق شیئاإذا م يذهب معهم- (شرح سبركبير: ۲| ٤٣‏ 
4 
هذاأصل مرحوع إليه في الفقه في كثيرمن المسائل-قال في الأشباه : واعلم أن اعتبار العادة 
والعرف ترحع إليه في الفقه في مسائل كثيرة» حب جعلوا ذلك اصلاء فقالوافي الأصول (أي في 
اصول الإمام البزدوي) في باب ماتترك به الحقيقة : تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة 
فاحتلف في عطف العادة على الإستعمال» فقيل: همامترادفان--- وقيل المراد من الإستعمال 
نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معنا امخازي شرعاء وغلبة استعماله فيه» ومن العادة نقلهُ 
إلى معنا النحازي عرفا وتمامه في الكشف---فما فرع على هذ, القاعدة حد المائ الجاري 
الأصح أنه مايعده الناس حارياء ومنها: وقوع البعرالكثيرفي البئرء الأصح أن الكثير ما يسكتثره 
الناظر- - (شرح الحموي على الأشباه: )558/١‏ والعرف والإستعمال معتبرفيمالانص فيه وفي 
المنصوص عليه فالعرف غيرمعتيرإلا أن يكون ذلك النص على سبيل العادة وقد تغيرت فيقام 
العر ف والإستعمال- قال في الإشباه إذاتعارض العرف مع الشرع قدم عرف الإستعمال 
خصوصان الأعان» فإذاحلف لايجلس على الفراش ) و على البساط أولايستضيء ال / 
يحنث بحلوسه على الأرض ولابالإستضاء ة بالشمس وإن ”ماه الله تعالى فراشًاو ب ساطاو سمي 
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قاعدة: - الإسلام يعلواولا يعلى 7" مير 

قاعدة: - الإشارة المعهودة لأخرس كعبارة الناطق.7") (مج» شن) 
قاعدة:- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .7" رشن) 
قاعدة:- الأصل براء ة الذ مة . (شن) 


الشمس سراجا- (شرح الحموي: )۲۷١ /١‏ ----ومن فروع هذه القاعدة لوباع التاحر في 
السوق شيئا بئمن ولم يصرحا ( البائع والمشتري) بحلول ولاتأحيل» وكان المتعارف فيمابينهم أن 
البائع يأحذ كل جمعة قدرًا معلومًا انصرف إليه بلابيان» قالوا: لأن المعروف كالمشروط- (شرح 
اموي على الأ غنات 0 

قال النبي َد الإسلام يعلواولا يعلى (رواه البخاري: )١80/١‏ وعلى هذاذكر عن الزهري 
فال “فضت اله أن لايسترق كاف نيلماك ال ويه ناخد ذا اسل كيل الكافر 1 رك رف 
ويجبر على بيعه - (شرح السير الكبير: )4۲/١‏ وعلى هذا إذاكان أحد الزوحين مسلما فالولد 
على دينه و كذلك إن اسل أحدههما وله ولدصغيرصار ولده مسلما بإاسلامه - (قدوري ص 
3۷( 

وي درالمختارويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولوعبدا أومكرها أو هازلا أوسفيها أو سكران 
أوأخرس بإشارة المعهودة فإِهها تكون كعبارة الناطق - (در المختارمع رد امحتار: 4/ 77٠6‏ دار 
الكتاب) وف الأشباه : الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيعمن بيسع 
وإحارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا في الحدود ولوحد قذف. 
وهذا ما حالف فيه القصاص والحدود» وفي رواية أن القصاص كا لحد ود هنا فلايئبت 
بالإشارة - (شرح الحموي على الأشباه: )٠١۷/۳‏ 

ولو رأي في ثوبه بحاسة وقد صلى فيه ولايدري من أصابته يعيدها من أخر حدث أحدثه؛ والمي 
من أخررقدة» ويلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمدقك وإن لم يتذكر إحتلاما- (شرح 
الحمري على الأشباه : )٠١17/١‏ (وهذامالم يثبت نسبتة إلى زمان بعيد) 

وي فتح القدير ومن صيغ القرض مَلكتّكهُ على أن ترد بدلَهُ فلواختلفا في ذكر البدل» فا لقول 
قول الأحذ, لأن الأصل براء ة الذمة - (شرح الحموي على الأشباه : )١1917/١‏ وإذا أتلسف 
رل مال الك واهلفا وق مار كان القول الع وال عن صا جب الال لذثنات الزيادة 
- (شرح المحلة : ١/7؟)‏ 

الذامّة : لغة : العهد لأن نقضهُ يوحب الذم وني الشرع : نفس ورقبة لحاذمّة وعهدٌ أوهي صفة 


۲۸ 


ل 


57 قاعدة:.- الأصل بقاء ماكان على ماکان. رشن 

۲ - فاعدة:- الأصل في الأبضاع التحرم. (شن) 

۴۳- قاعدة:- الأصل في الأشياء الإباحة .° (ر3) 

-٤‏ قاعدة:- الأصل في الصفات العارضة العدم-. رمج شن) 


ا 20 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


يصير الشخص ما أهلا للإيجاب لهُ وعليه- (التعريفات الفقهيه ص )*.٠0‏ 

لأن الأصل ف الأشياء البقاء والعدم طار- ويتفرع على هذه القاعدة مسائل: منهامن تيقن 
الطهارة وشك في الحدث فهومتطهر ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث- (شرح 
الحموي على الأشباه: ١‏ - ومنهامن أكل أخرالليل وشك في طلوع الفحرصح صومة 
لأن الأصل بقاء الليل- (شرح الحموي على الأشباه : 2١85/١‏ وانظر القاعدة 5/؟) 

الأصل في النكاح الحظر: لأن بالنكاح يثبت الاستيلاء على المرأة الحرة ال تساوي الرحل في 
الكرامة و ا لاسرا شرح فخر الإسلام: الأصل في النتكاح 
الحظر وأبيح للضرورة (أي لبقاء نسل الإنساني) فإذاتقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة, 
وهذا لايحوز التحري في الفروج- (شرح الحموي على الأشباه : )111/١‏ 

ففي التحريرلإبن الهمام: المختار الإباحة عند جمهور الحنفية والشافعية» «وفي شرح أصول 
البزدوي للعلامة الأكمل» قال أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي لاء إن الأشياء الي يجوز 
أن يرد الشرع بإباحتهاوحرمتهاقبل وروده على الإباحة» وهي الأصل فيهاحى أبيح لمن لم يبلغه 
الشرع أن يأكل ماشاءء وإليه أشارمحمد ةف الإكراه حيث قال : أكل الميتة وشرب الخمر لم 
يحرما إلا بالنهى» فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي- ررد انحتار على الدر المخقار : 
5 ) و(دارالكتاب) 

وأمّاني الصفات الأصلية» فالأصل الوجود - وتفرع على ذلك أنه لواشتراه على أنه حباز أو 
كاتب وانكر وحود ذلك الوصف به فالقول له لأن الأصل عدمهما لكوممامن الصفات 
العارضة؛ ولواشتراها على أنها بكر وانكر قيام البكارة» وادعاه البائع فالقول للبائع لأن الأصل 
وحودها لكوها صفة أصلية - (شرح الحموي على الأشباه : )5١* /١‏ ومنها: القول قول 
الشريك والمضارب إنه لم يربح» لأن الأصل عدمه» وكذا لوقال لم أربح إلا كذا لأن الأصل 
عدم الزائد- (شرح الحموي على الأشباه : )۲٠١/١‏ الصفة الأصلية : ما لاينفك عن السشيء 
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(۱) 


(۲) 
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00 
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قاعدة:- الأصل في الكلام الحقيقة () (شن) 

قاعدة:- الإضطرارلاييطل حق الغير .° (مج) 

قاعدة:- الإعتبار للمعلى في العقودلاللألفاظ فقط. (شن) 

قاعدة:- إعمال الكلام أولى من إماله .“ رشن) 

قاعدة: - قدأعذرمن أنذر.9' (سير) 

قاعدة:- الإقرارإخبارلاإنشاء .20 فلا يطيب للمقرلهٌ لوكان كاذبا. رشن) 
ويلازم به -- والصفة العارضة : مالايلازم بالشييء بل ينفك عن الشيء. 
أي مين أمكن حمل الكلام على الحقيقة وإلايحمل على المجاز وإن لم يمكن حمل الكلام على المعني 
الحقيقي واججحازي يهمل الكلام كمامرقي القاعدة : ۲١‏ ويتفهر ع على هذه القاعدة فروع كثيرة. 
منها: النكاح للوطي وعليه حمل قوله تعالى ولا تبكحوامانكح اباء كم E‏ فحرمت 
مزنية الأب كحليلته- (شرح الحموي على الأشباه : )١١ 14/١‏ 
فلو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الأخر يضمن قيمتة- وكذلك إذا هجم حمل هائج على 
رجحل وكاد يقتله كان للرحل قتل الحمل- لكنه إذا قتله يضمن قيمتة إلا أنه لاضمان عليه إذا 
كان هوأو غيره أشهد على صاحبه من قبل ولم ينتبه- (شرح الحله : ۳۳/۱) 
صرحوابه مواضع : منها الكفالة فهي بشرط براء ة الأصيل حوالة» وهي بشرط عدم براء ته 
كفالة --ولوقال: بعتك إن شعت أوشاء أبي أوزيدإن ذكرئلائة أيام أوأقل» كان بيعا بخيارللمعي 
وإلابطل للتعليق وهولايحتملة- (شرح الحموي على الأشباه : )١١١/۲‏ 
أي من أمكن حمل الكلام على معين» فإ ن لم يمكن أهمل» كقوله لإمرأته المعروفة لأبيها هذه 
بني لم تحرم بذاك أبدًا وكذالوأوصي لمواليه وله معتق ومعتّق بطلت- (شرح الحموي على 
الأشباه: )8057/١‏ 
يعن من أعلم بشيء يحذربه فقد أعذر-- على هذالاينبغي للأميرأن يودب من خالفة في معروف 
في المرة الأولى لأن هذه عثرة منه ؤلكن يتقدم إ ليه وإ لى الجند جميعا أنه يؤدب من خالف أمره 
بعد ذلك» فيكون ذلك انذارَامنة- (از شرح سيركبير: ۱۱۹/۱) 
ولكن في بعض المسائل إنشاء ولذا قال في رد الحتارالإ قرار إخبارمن وحه وإنشاء من وحه فإ ن 
كان الإ قرار! خبارايثبت الملك للمقرلهُ مسندا إلى ماقبل الإقراروفي الثاني يثبت له الملك مسندا 


0 س _القواعل الفقهية 
-١‏ قاعدة:- الإقرار حجة يلزم في حق المقر كقضاء القاضي." (سير) 

-١‏ قاعدة:- إقرار الرجل بعد ما أنكر صحيح.'" (سير) 

47- قاعدة:- إقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة ٠.‏ رسي 

-٤4‏ فاعدة:- إقرار المكره باطل. (سير) 


a 


إلى وفت الإ قرار- مثال الأول لوأقرعال مملوك للغير يصح إقراره ويلزمة تسليمه إلى المقرله 
إذاملكة- ولو كان إنشائ لماصح لعدم وجود الملك- ومثال الثاني : لورد المقرلهُ ! قرارالمقرثم قبله 
لايصح ولوكان إخباراتصح ولو أعاد المقر إقراره فصدقه المقرلة لزمهُ لأنه إقرار أحر- امال 
الثاني: أن الملك الثابت بالإقرار لايظهرفٍ حق الزوائد المستهلكة سواء كانت قائمة أو مستهلكة 
فلا يملكها القرلة ولو كان إخبار الملكهاك رار شرح جله: 6۹١‏ وانظر رد اشا ۹)۸ 
دارالكتاب) 

)١(‏ مين كان الإقرار إخبارٌافلايطيب للحقرله لو كان كاذباء 'لآن الاخبارقد یرن ادها وقد بكرن 
كاذبًا فإن ثبت كذبه فلايطيب للمقرلة إلا بطيب نفسه - (أنظر رد امحتار: ۳۰۸/۸) معي 
الإقرارلغة واصطلاحا وشرائطه وثبوت حجيته فمذ كورفٍ الفوائد البهيه في شرح القواعد 
اة 

(۲) أي إذاكان يغبت الحكم بقضاء القاضي فيلزم في حق المقضي عليه كذلك يلزم بالإقرار فى حق 
المفر - - مثلامن أقربالملك لاخر غین ع ملكه يعن .ولك ار بالتسليم إليه لأن إقراره حجة عليه 
- (شرح سير كبير: ١/4‏ ٠اوه/0ام)‏ 

(۳) فإذاادعي إنسان أنه عبد له فكذبه ثم صدقه وهوبجهرل الحال كان عبدَالهُ» لأن الإقرار بعد 
الإنكار صحيح- (كذافي شرح الكبير: /4) 

)٤(‏ بأن أقرالإين المعروف بأخ» وحكمه أن يشاركه فيما في يده من الميراث لأن الإقرار بالأحوة 
إقراربشيئين : النسب واستحقاق المال» والإقراربالنسب إقرار على غيره- وذلك غيرمقبول لأنه 
دعوى في الحقيقة أو شهادة والإقرارباستحقاق المال إقرار على نفسه وأنه مقبول- (بدائع : 
5 إوانظر شرح السير الكبير: 9/8؟) 

(5) لأن في الإقرار. شترط رضا المقرفالإقرارالواقع بالخبر والإكراه لایصح» بل يكون باطلا- (شرح 
اججله : )۸٦۲/۲‏ ----- إقرارالمكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرهاء فقد أفيَ بعض الا 
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قاعدة:- أكبرالرأي بمتزلة اليقين فيما يبتني على الإحتياط .”2 (سير) 
قاعدة:- أكبرالرأي فيما لابمكن الوقوف على حقيقته بمزلة الحقيقة() 


قاعدة:- أكثرمَايخاف أكون (سير) 


قاعدة:- الأمرإذاضاق اتسع وإذا اتسع ضاق.“ (شن) 


بصحته- (شرح الحموي على الأشباه : ۳۰۸/۲ورد امحتار: ٠٠١/۸‏ دارالكتاب) 


مثال القاعدة : وإن هددوه قد اوضرب اوخن حي أقربأنه عين فإقراره ليس بشيء» لأنه مکره» وإقرار 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(0 


المكره باطل» سواء كان الإكراه بالحبس أوالقتل- (شرح السير الكبير: )77١ |١‏ (عين معي 
ا 

فإن أغاروا عليهم فقالوا: إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد, وإنما أحبرنا أن في الكاب قد 
زدناكم في مدة الأمان كذا: فقولهم هذا باطل- لابيناأفهم أتوامن قبل أنفسهم حين اختاروا 
للترجمة حائئاء وليس في وسعناأن نعلم حقيقة مايخبرهم به الترجمان, إلاأن يستقرعند المسلمين 
الذين حضروهم أن الترجمان قال لهم غيرمافي الكتاب- (شرح السير الكبير: )٤۸/۲‏ 

وني الهداية : وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجزلة أن يتيمم حي يطلبه لأنه ؤاحد للماء 
نظرا إلى الدلول (وهوغلبة الظن) (هدايه : )07/١‏ 

لورأي إنسانايدخل في بيته ليلا ولايدري أنه سارق أوهارب من اللصوص فإنه حُكم حاله» فإن 
كان عليه سيماء اللصوص أوكان معه أخر يجمع متاعة فلابأس بأن يقتلهماقبل أن يدنوامنه. وإن 
كان عليه سيماء أهل الخير فعليه أن يؤويه ولايسعة أن يرمي إليه - لأن غالب الرأي يجوز 
تحكيمة فيما لابمكن معرفة حقيقته - (شرح السير الكبير: )٠١5/١‏ 

وإن أمرهم الإمام أن لايرحوامن مراكزهم وى عن أن يعين بعضهم بعضافلاينبغي لهم أن 
يعصوة» وإن أمنوامن ناحيتهم وخافوا على غيرهم» لأن طاعة الإمام فرض عليهم بدليل مقطوع 
به وصليه ومايخافونه موهؤم على ماقيل أكثرمايخاف لايكون- (شرح السير الكبير: ١11/١‏ ) 
وكذالايفطرالصوم بوهم زيادة المرض بل يفطربغلبة الظن كمافي رد المختار: أنه لايفطر» محمول 
على أن المراد بالخوف محرد الوهم- (رد الحتار دار الکتاب: ۳/ )55٠‏ 

وهذه القاعدة معي قاعدة «المشقة تحلب التسير»وسيألي--والمراد بالإتساع التسرخص عن 


قا 
۹ 
ا ت 
0١‏ - 


3 


- 


سس سس القواعحل الفقهية 
قاعدة: - الأمرللوجوب مالم تكن قرينة خلافه. زر) 
قاعدة:- الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل:7) (مج) 
قاعدة:- الأموربمقاصدها.”" (شن) 


قاعدة:- أمور المسلين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره ° 


قاعدة:- الإنسان من قوم أبیه. زسير) 


و ہے یی ع 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


(°) 


الأقيسة والطردللقواعد» والمرادبالضيق المشقة لمشقة - (شرح الحموي على الأشباه : )۲٤۹/ ١‏ مثاله 

القصر و الفطروالمسح أكثرمن يوم وليلة جائزقٍ السفروبعده لايحوز وكذلك. التيمم عند الخوف 

على نفسه أو على عضوه أومن زيادة امرض أوبطوء ه جائز هذه القاعدة وإذازال الخوف ل 

جز - ظ 

صيغة الأمر (إفعل) ترد لعشرين معي منها الإيجاب وهو الأمرحقيقة ويحمل على غيره بالقرائن- 
(أنظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ۲۷۲/۱ ونور الأنوار) 

كمالايجوزالتصرف ف ملك الغيربدون وكالة منه أو ولاية عليه لايصح ايضا الأمر بالتصرف فيه 

ويكون الضمان على المامورلا على الأمر مالم يكن بحبرا- وعلى هذالوجاء بالدراهم ليدفعها إلى 

دائنه فقال له الدا ان ألقها في البحر ففعل فتهلك على المديون لأنه لماكان الدائن لم يقب ضها لم 

تصرملكة فلم ر يصح الأمر- - (شرح المجله : )1١/١‏ 

وذ كرقاضي خان في فتاواه : أن بيع العصيرممن يتخذه حمراإن قصدبه التجارة فلايحرم وإن 

قصدبه لأحل التخمير حرم و كذاغرس الكرم على هذا- (شرح الحموي على الأشباه : /١‏ 

)٠١‏ وكتابة اسم الله تعالى على الدراهم؛ إن كان بقصدالعلامة لايكره» وللتهاون يكره- 

(شرح الحمو على الأشباه: )٠٠۸/١‏ 

من مسائله أن من باع درهما ودينارا بدر مين ودينارين جازالبيع وصرف الجنس إلى حلاف 

جنسه تحرياللجواز حر حال المسلمين على الصلاح» ولونص على أن الدرهم بالدرهمين والدينار 

بالدنارين فسسد دا لأنه قد غير هذالظاهر ص ريا (حاشسية اصول كرحي ص۸٣۳‏ 
وانظرللتفصيل بدائع )2 


ولذلك أكثر العبا اسيل مر الخلفاء | أمهاتهم إماء مع ذلك دود من E‏ وأن إبراهيم ابن 


القواعد الفقهية ۳۳ 


6 - 
5ه- 


— 6 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


قاعدة:- إن الشيء إغا بقدر حكماإذاكان يتصور حقيقة 7 (سیر) 
قاعدة:- إنها تعتبر العادة إذا طَرَدَتْ أُوعَلَبَتَْ.”"“(مج. شن) 

قاعدة: - إغايبتني الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ "° (سير) 
قاعدة:- إنما يعمل المعارض بحسب الدلیل. (سير) 


رسول الله كان من قريش وإن كانت أمه قبطية وكذا إسماعيل عليه السلام كان من جنس قوم 
أبيه لامن جنس قوم أمه هاجر- (شرح السير الكبير : )۲۲١/۱‏ 

لو أسلم المستأمن في دارنا وله أولاد صغار في دارحرب لم يكونوا مسلمين بإسلامه لإنقطاع 
العصمة بتباين الدارين» فلومات و حرج العم بهم لزيادة قبره فل أن يردهم إلى دار االحرب لأن 
الأب إذاكان ميتا حين حرج يهم فحكم الإسلام لايلزمهم بطريق التبعية لأنه لما لم 
يكو نواحكومنين بإسلامه قبل موته تبعاله فلايجوزأن يثبت له حكم الإسلام ابتداء بعد موته تبعَاله 
لأن الشيء إنما يقدرحكما- الخ (از شرح السير الكبير: 5/8 )١7‏ 

لوباع بدراهم أودنانيرو كانافي بلد احتلف فيه النقود مع الإحتلاف في المالية والرواج انصرف 
البيع إلى الأغلب- (شرح الحموي على الأشباه: )۲۷٠/١‏ قال في الهداية : ۲٠/۳‏ لأنه هو 
امتعارف فينصرف إليه --ومنهالوباع التاحر في السوق شيئابئمن ولم يصرحا بحلول ولاتأجيل» 
وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأحذ كل جمعة قدرا معلومًا انصرف إليه بلابيان : قالوا: 
لأن المعروف كالمشروط - (شرح الحموي على الأشباه : )۲۷۲/١‏ 

ولوكان أهل المدينة امحصورون في دارالإسلام صا حواالمشركين على أن يخرجوا عنهم بنسائهم 


) وذراريهم إلى موضع كذافلاينبغي هم أن يقاتلوهم من غيرنبذح يبلغواذلك المكان» لأن الشرط 


(5 


هكذا حرى بينهم والشرط أملك» فإن خرجوا عنهم إلى موضع يأمن فيه بعضهم عن بعض ثم 
أقام المسلمون في تلك الموضع قدر المسير إلى موضع الذي كانوا شرطوالهم ثم أرادوا أن 
يغيرواعليهم بغيربنذفلابأس بذلك لأن مقصودهم ليس عين ذلك المكان» ولكن الأمان لهم من 
حهتهم في مدة السير إلى ذلك المكان وقد حصل ذلك» وإنما يبتى الحكم على المقصود لا على 
ظاهراللفظ» لأن المعتبرمايكون مفيدّادون ما لايكون مفيدًاء فقد ذكر في الكتاب قدر المسير إلى 
ذلك الموضع فقط- (شرح السير الكبير : 4/8 )١‏ 

فإن كان المحصورقال آمنون على أن أدلكم على مأة رأس وإن إن لم أدلكم كنت لكم فيئا 


القواعد الفقهية 


١ ٣ 5 5‏ 
قاعدة:- الإيثار في القرب لايجوز. (شن) 


قاعدة:- الأيمان مبنية على الألفاظ 0" (شن) 
3 3 3 


(1) 


(1) 


(۲) 


أوقال رقيقاء ثم لم يف بالشرط فهو فْء للمسلمين» وليس للإمام أن يقتله» لأنه لولم يقل هذه 
الزيادة كان أمئامن القتل والإسترقاق وإن لم يف بالشرط» فهذه الزيادة دليل معارض للكلام 
الأول في رفع حكمه وإفايعمل المعارض بحسب الدليل- (شرح السيرالكبير: )۸٠/۲‏ 

قال الشافعية : الإيئاري القرب مكروه» وني غيرها محبوبء قال الله تعالى «ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان يمم خحصاصة »وقال الشيخ عزالدين لاإيثارفي القربات» فلاإيثارمائ الطهارة؛ 
ولابستر العورة» ولابالصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظيمٌ والإحلال» فمن آثربه فقد ترك 
إحلال الإله وتعظيمه- (شرح الحموي على الأشباه : )870/١‏ 

وإذاوقف المسلمون على باب حصنء فقال الأمير : من دحل منكم أولافله ثلاثة ارؤس, وللثاني 
را وللثالث رأس إلى قوله --- فإذادحل ثلاثة تباعًا كان للأول ثلاثة ارؤس وللثان رأسان 
وللثالث رأس--- إلى قوله وكذلك لوقال : أيكم دحل» لأن أي كلمة جمع تتناول كل واحد 
من المخاطبين على سبيل الإنفرادمتزلة من- (شرح السير الكبير : )١17/8‏ 

غل ا ا لا على غر اض قار عاط من تمان قل أنه لايشتري له شيا بفلس 
فاشترى له شيئاعأة درهم لم يحنث--- ولو حلف لايبيعه بعشرة» فباعه بأحد عشر أوبتسعة لم 
يحنث مع أن غرضه الزيادة لكن لاحنث بلاألفاظ- (شرح الحموي على الأشباه : )0۷۷/١‏ 
اليمين لغة : القوة ولذاسميت إحدي اليدين باليمين لزيادة قومًا على الأخرى؛ وشرعًا : عبارة 
عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل والترك» وسمي الحلف بالله تعالى بميناً لإفادته القوة على 
احلوف عليه من الفعل والترك -- ودخل التعليق في اليمين لأنه لاشك أن تعليق المكروه للنفس 
على مر ا الإا عن 5 ار ن باغو لما يقد الكل عليه فكان عبات زا 
“لامي نعمأنيه : )2 


القواعد الفقهية o‏ 


-١ 
1 
۳ 
- ٤ 


(۱) 


0 


فيه 


(5 


باب الباء 4 


قاعدة:- البقاء أسهل من الإبتدائ.“ (شن) 

قاعدة:- البناء على الظاهرواجب مالم يتبين خلافه.”''(سير) 
قاعدة:- البيان يعتبربالإبتداء إن صح وإلا فلا.7“ركر) 
قاعدة: - البينة حجة متعدية والإقرارحجة قاصرة . رمج 


يعبت أن مالايجوزإبتدائً يجوزبقائً لأن البقاء أسهل من الإبتدائ» ولوكان القاضي غيزلا مسق 
بأحذ الرشوة أوغيره لاينعزل ويستحق العزل وهذاهوظاهر المذهب وعليه مشائخنا رجمهم الله 


تعالى وقال الشافعي رحمه الله تعالى الفاسق لايجوز قضا ؤه كما لايقبل شهادته عنده وعن علمائنا 


الثلثلة رحمهم الله في النوادر أنه لايحوزقضا ؤه وقال بعض المشائخ إذا قلد الفاسق ابنداء يصح 
د وهوعدل ينعزل بالفسق- (هدايه : ١77/7‏ وانظر شرح الحموي على الأشباه : ۳۲۸/۱) 
فيجب اعتبارمايجري من الشروط بين المسلمين في المعاملات» وإن كان لايدري أيضرهم أم لاء 
فالعلاغز انه لايشترطون ذلك إلا لمنفعة هم أودفع ضرر عنهم» لأن العاقل لايشتغل ما لايفيده 
شیا والبناء على الظاهرواجب مالم يتبين خلافه- (شرح سير كبير ج١‏ / ص١١١)‏ وإن تبين 
الأمرحلاف الظاهرفالبناء على الظاهرليس بواحب- كماف الهداية «و إذا اعتق مولى مل وكه 
فولاؤه له لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق- (هدايه : ۳ / )84١‏ فإن شرط و 
لايكون الولاء لي فهذاشرط حلاف الظاهر والشرع فلايعمل به - ) 
والمرادبالبيان بيان التفسيرأي توضيح ال محمل-- من مسائله أن الرحل إذا قال لإمرأتين له 
وقددخل مماأنتماطالقان ثم قال هما وهماؤ. العدة إحداكما طالق ثلاثا فلهُ البييان مادامها في 
العدة في أيتهما صح كمالوأبتدأذلك فإن إنقضت عدقما فبين الثلاث في إحداهما بعينهالم يصح 
وبقي ذلك التوفيق فإنه لوابتدأ ذلك لم يصح (لأن العدة قد انقضت فلم يكن المحل للطلاق- ) 
ولوانقضت عدة إحداهماأوّلا بقيت الأخرى للثلاث- ( حاشية اصول كرخي ص175”*) 
أي أن الإقرارحجة على المقرفقط فلايسري إلى غيره وأما البينة فهي حجة على من قامت عليه 
وعلى غيره ايضا- فلواشترى شيا فاستحقةُ منه غيره بالحكم الشرعي فإن كان قد استحقة 


القواعد الفقهية 
قاعدة:- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.”'' (مج) 
قاعدة:- البينة للمدعي واليمين على من انکر "° (مج) 

قاعدة:- البينة لمن يغبت الزيادة ° (در) 


قاعدة:- البينتان حجج فعندإمكان العمل يجب العمل مما وإلايرجح (*) (سیر) 


00 


00 


(۳) 


00 


بإقرار المشتري فليس للمشتري حق الرحوع على بائعه بالشمن؛ لأن اقراره لايسري إلى البائ» 
ولكن لواستجقة بالبينة رحع المشتري على بائعه بالثمن لأن الحكم سرى إليه ايضا- (شرح 
المجله: 07/١‏ بحواله در مختار) 
وذلك لأن الذي يدعي حلاف الظاهر لايصدق بدون بينة تشهد له وأما الذي يتمسك بالظاهر 
فيصدق بيمينه لإبقاء الأصلء مثلا لوادعى دينا على أخر وحب عليه إثباته بالبينة لأنه يدعي 
بخلاف الظاهر وأما المدعي عليه بالدين فيصدق بيمينه لإبقاء الأصل الذي هوبراء ة الذمة - 
(شرح الله : 201/١‏ والتفصيل في الفوائد البهية - ) 
والحكمة في ذلك أن حانب المدعي ضعيف لأن دعواه خلاف الظاهر فكانت الحجة القوية عليه 
وهي البينة -- وجانب المدعي عليه (المنكر) قوي (لأن الظاهر يوافقة) لأن الأصل فراغ ذمته 
فاكتفي فيه بحجة ضعيفة وهي اليمين ----- وبنائ على هذه القاعدة إذا ادعي على أخر دينا 
وحب عليه إثباته بالبينة وإن تعذر وحب اليمين على المدعي عليه - (شرح الله : )01/١‏ 
وإن اختلفا ( الموحروالمستأجر) في الاشتراط فالقول للموحر كمالوأنكر أصل العقدء وإن أقاما 
البينة فالبينة بينة المستأحر > لإنباتها الزيادة - (درمختار مع رد الحتار : ۳۳/۹ دار الكتاب) 
وإذاكان العبد في يد مسلم فأقام مسلم البينة أنه عبده» ولد في ملكه وأقام ذو اليد البينة أنه 
اشتراه من المغانم أو ممن وقع في سهمه من الغنيمةء فإنه يقضي به للمدعي بغيرشيء لأنه ثبت 
ببينته ملكه في العبد» وذواليدماأئبت ببينته الملك» لأنه أثبت الشراء من المغانم» أوممن وقع لي 
578 وذلك لايوجب الملك له مالم يعلم أن العدوأسروه وأحرزوه» لجوازأن يكونوا أحذوه 
وم يحرزوه حب ظهرالمسلمون عليه أوأن هذاالعبد كان أبق اليهم ثم وقع في الغنيمة» إلى قوله - 
--- وإن أقام ذواليد البينة أن العدوأحذواهذا العبد فأحرزوه» ثم وقع في الغنيمة فاشتراه ممن 
وقع في سهمه فإن القاضي يقضي به للذي هوني يده» لأن في بينة ذي اليد إثبات سبب زوال 
ملك المدعي وهومحتاج إلى ذلك فلابد من قبوها لحاحته» ولأنه لامنافاة بين الأمرين» والبينتان 
حجج الخ- (شرح السيرالكبير: )١55/4‏ 

إمسائل ترجيج البينات) 


بينة الإكراه أولى من بينة الطوع بينة البراء ة أولى من بينة الإقرار 


القواعد الفقهية ۳۷ 


باب التائ 4 


48- قاعدة:- التابع تابع لايفرد بالحكم. 2١7‏ (شن) 
٠‏ قاعدة:- التابع لايتقدم على المتبوع.'" (شن) 
١/ا--‏ قاعدة:- التابع يسقط بسقوط المتبوع.0) (شن) 


بينة الوفاء أولى من بينة البراء ة بينة البيع أولى من بينة الرهن 

بينة القرض أولى من بينة المضاربة بينة الأمانة أولى من بينة الشراء 

بينة الجنون والعته أولى من بينة العقل بينة العنين أولى من بينة العكس 

بينة الهبة أولى من بينة العارية بينة الصحة أولى من بينة الموت 

بينة المالك أولى من بنية الغاصب بينة رب الدين أولى من بينة الورثة 

بينة الصحة أولى, من بينة الفساد بينة القرض أولى من بينة الهبة 

بينة دعوى الشراء أولى من بينة الهبة بينة الهبة بعوض أولى من بينة الرهن 

بنة البسان اول من نة الان البينة.المنبت للزيادة هي المقدمة 

بينة الإثبات مقدم على بينة النفي 
(انظرشرح المحله : ١/١٠١١افصل‏ في ترحيح البينات وتكملة حاشية ابن عابدين : )۲٠٤/١‏ 

)١(‏ للقاعدة جرء ان- الأول: التابع تابع -فإذابيع حيوان في بطنه حنين دحل الجنين في البيع ات 
أي وإن لم يذكروقت العقد لأن التابع للشيء في الوجودتابع له في الحكم---ومثل ذلك إذا 
باع أرضادخل فيها الشرب والطريق والبناء والأشجارالمغروسة لتبقي مستمرة فيها تر 
الجزء الثاني : لايفردبالحكم» فال حنين الذي في بطن الحيوان لاأيباع منفردا عن أمه -- وكذلك 
حق الشرب والطريق والمسيل لايجوزبيعها منفردا- (انظر شرح الحموي على الأشباه: /١‏ 
۲ وشرح المجله : ۳۹/۱) 

(؟) فلا تصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الإفتتاح ولافي الأ ركان إن انتقل قبل مشاركة 
الإمام- (شرح الحموي على الأشباه: )۳۲۹٣/۱‏ 

(۳) فمن فاتته الصلوات في أيام الجنون وقلنا بعدم القضاء لا تقضي سننها الرواتب وكذلك من فاته 


۲۸ 
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؟/ا- قاعدة:- تاخيرالبيان عن وقت الحاجة لايجوز.('2 (سير) 


ملا 
4 /ا- 


قاعدة:- التاقيت إلى مدة لايعيش الإنسان غالبا تابيد. (شن) 


قاعدة: - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. (مج) 


00 


00 


الحج وتحلل بأفعال العمرة لايأني بالرمي والمبيت» لأنهما تابعان للوقوف وقد سقط- (شرح 
الحموي على الأشباه : 14/١‏ ؟7) 

ولكن المختار جوازتاخيرالبيان إلى وقت الحاحة وتاخيره عن وقت الحاجة لايجوز- (فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت: 45/7) وعلى هذا لايحوز الإحراق في الغلول لأن البي ي 
ألحق الوعيد بكل من ظهر منه الغلول ولم يشتغل بإحراق رحل أحدء فمن ذلك حديث مدع 
عبدلرسول الله يْةْ » فبينا هو بحذاء رحل الي كه › إذحاء ١‏ سهم عائر فقتلهُ أي لايدري من 
رمى بهء فقال الناس: هنيئا له الجنة» فقال وو : كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة الى أخذها 
يوم خيبر من الغنائي لم تصبها القسمة لتشتعل عليه ناراء فلما سمع الناس ذلك حاء رجحل بشراك 
أو بشراكين» فقال م « شراك من نار» (وماأمر الني يهو بالإحراق والقطع وهودليل عدم 
جوازهما وإن كانا جائزان فأمررسول الله مه ) لأن تاخيرالبيان عن وقت الحاحة لاوز 
ولذلك قال جابر رضي الله عنه: ليس في الغلول قطع ولانكال» وهذاالتصريح بنفي إحراق 
الرحل؛ فإن ذلك أعظم النكال- (انظر شرح السير الكبير : )٥۸/٤‏ 

فتفسد الإحارة إلى نحومائي سنة لأن هذا تابيد والتابيد في الإحارة تفسد العقد» إلا في النكاح 
(أي إلى مائيّ سنة ) فتاقيت فيفسد» وعند الإمام زفر رحمه الله هذا النكاح يكون مؤبدافيصح 
وعليه الفتوي-- قال في رد المحتار ثم رحح قول زفربصحة الموقت على معي أنه ينعقد مؤبدا 
ويلغو التوقيت» (رد المحتار: ١١١/14‏ (دارالكتاب) 

وإذاوهب هبة لأحني فلهُ الرحوع فيها--- إلى قوله --- إلا أن يزيدزيادة متصلة أويخرج البة 
عن ملك الموهوب له--- لأنه يتجددالمك بتجدد سببه - (هدايه : ۲۸۹/۳) حومنها إذا ادعى 
ملكا إرنا عن اه وشهتشهوؤه ياه ورت من امال شهادقن لف راشا ال ى ان 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات- (شرح الجله : )517/١‏ وكذالووهب إنسان ارفيجة 
لأحنبي ثم استردهامنه ثم باعهامنه كان للشفيع حق أخذها بالشفعة ولولاتبدل الهبة بالبيع لم يكن 
له ذلك فكأنها تبدلت بغيرها- 


القواعد الفقهية ۳۹ 


~۷۸ 


قاعدة:- التبرع في المرض وصية .“ (سير) 

قاعدة:- تحكيم المكان أصل في الثرغ ان (سير) 

قاعدة:- تجب موافقة الشهادتين لفظا ومعني وموافقة الشهادات الدعوي 
معي . ٩‏ (دں ۰ 

قاعدة: - تخصيص الشيء بالذكريدل على نفي الحكم عماعداه ف متفاهم 


00 


ف 


00 


هذه القاعدة مأحوذة من حديث البي يد وهوقول البي يه لبريرة #6 «هوعليهاصدقة 
ولناهدية) (مشكوة المصابيح : )١71/1١‏ | 

فلوتبرع لأحدٍ في المرض فهويحري من الثلث في الأحنبي ولايجوز للوارث إلا أن يجيزها الورثة - 
قال في البدائع : لووهب طاهبة في مرض موته ثم تزوجهابطلت الهبة» لأن تبرعات المريض في 
مرض الموت تعتبر بالوصايا- (بدائع : )٤١٤/١‏ لأن هبة المريض في معن الوصية حي تعتبرمن 
الثلث - (بدائع : 477/5) وف الهدايه : ومن أعتق في مرضه عبدا أوباع وحابى أووهب فذلك 
كله جائزوهومعتبرمن الثلث- (هدايه : 1172/5 وانظرشرح السيرالكبير: 55/8 ؟) 

ألا تري أنه من رأي شخصا ف دارالحرب وهولايعلم حاله يباح لهُ الرمي إليه مالم يعلم أنه 
مسلم أوذمي (لأنه وحد في موضع النهبة والإباحة ) ولوراه في دارالإسلام لايل لهُ ذالك ما لم 
يعلم أنه حربي- (لأن تحكيم المكان في مثل هذا اصل. في الشرع) (شرح السيرالكبير: 0 
قال في الحداية : ويعتبراتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة لث وقال قبل هذا : 
الشهادة إذاوافقت الدعوي قبلت وإن خالفتها لم تقبل لأن تقدم الدعوي في حقوق العباد شرط 
قبول الشهادة وقد وحدت فيمايوافقهاوانعدمت فيمايخالفها- (هدايه : )١77/*‏ مثال موافقة 
الشهادتين : فإن شهدأحدهمابألف والاخربألفين لم تقبل الشهادة عنده وعناءهما تقبل على الألف 
إذاكان المدعي يدعي الألفين - (من يرد التفصيل فلينظرالهدايه : )١55/18‏ 

ومثال موافقة الشهادات الدعوى : إذا ادعي ملكا ارئاعن أبيه وشهد شهوده بأنه ورئه من أمه 
لاتقبل شهادتمم لعدم موافقتها للدعوي- (شرح البحله : )1۲/١‏ ولكن عند الإمام أبي حنيفة 
لايشترط الإتفاق على لفظ بعينه» بل إما بعينه أو مرادفه ولذا لوشهد أحدهما بالتكاح 
والأخربالتزويج قبلت لإتحادمعناهما وكذا المبة والعطية ونموهما- (ماخوذمن تكملة حاشيه ابسن 
عابدين ملخصا : ١/4؟)‏ 
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الناس وعرفهم لافي خطابات الشارع." (رد) 


۹- قاعدة:- تخصيص العام بالنية في الأيمان مقبول ديانة لاقضائً.”'' (شن) 
-٠‏ قاعدة:- التخيلة تسليم : رشن) 


(١) 


(۲) 


س 


هذه القاعدة تدل على أن المفهوم المخالف معتبرة في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات 
والعقليات لاني خطابات الشارع أي في الأيات والأحاديث لكوفا مخزن البلاغة ومن جوامع 
الكلم» فتحتمل فوائد كثيرة» تقتضي تخصيص المنطوق بالذكر» وهذا المعني ليس بموحودفي 
متفاهم الناس والروايات الفقهيه ايضا- والمعروف بين الناس والفقهائ» أن تخصيص الشيء 
بالذكريدل على نفي الحكم عما عداه وأن المعروف كالمشروط--مثال عدم اعتبار المفمهوم في 
حطابات الشار ع --تخصيص الني ي حكم الربوابالأشياء الستة الربوية لايدل على عدم حكم 
الربوائي ماسواها---ومثال اعتبار المفهوم في عرف الناس--لوقال مالك على أكثرمن مأة 
درهم كان إقرارًا بالمأة ---- والمفهوم المخالف إذا حالف الصريح فلا يعتبرلأن الصريح مقدم 
على المفهوم - (انظرشرح عقودرسم المفي (زكريا) ازص )١77‏ 

وعندالخصاف يصح قضاء فلو قال كل إمرأة أتزوحها فهي طالق» ثم قال : نويت من بلدة كذ 
لم يصح في ظاهرالمذهب» خلافا للخصافء وكذالوقال (والله) ما أكلت طعاماء وينوي بقلبه ما 
أكلت الطعام الفلانء وما أكلت في الدار ونحوذلك جوزه الأئمة الثلاثة وعامة العلماء» ومنعه 
علماؤناالمتقدمون» وجوزه من أئمتناالخصافُ--قال همس الأئمة الحلوائي : المخصاف رجحل 
كبيريجوزأن يقتدي به فقال مشائخناإن كان الحالف مظلومايريد بيمينه مخلصامن الظالم؛ فنوي 
التخصيص يفي بقول الخصاف أنه يحوز- (شرح الحموي على الأشباه : )٠۷١/١‏ 

التخلية بين المبيع والمشتري يكون قبضا بشروطء أحدهماأن يقول البائع : حليت بينك وبين 
لمبيع» والثانٍ أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يتمكن من أحذه بلا مانع» ولوباع ضيعة في 
الصحراء وسلمها إليه» فإن كانت قريبة منه بحيث يتصورفيه القبض الحقيقي في الحال يكون 
قبضاء وإلافلا» والناس عنه غافلون» وهو الصحيح وظاهر المذهبء والثالث أن يكون المبيع 
مفرزاغير مشغول بحق غيره» حى لوباع دارا وسلمها إلى المشترى» وفيها قليل من متاع البائع 
(فلا يصح) حى يسلمها فارغة - (شرح الحموي على الأشباه : 7/ )١47‏ ومعي التخلية : 
دفع المانع من القبض لي زمان يمكن فيه - (درر الأ حكام) 


القواعد الفقهية ١‏ 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 


0 


قاعدة: - الترجيح لايكون بكثرة العدد-." (سير) 

قاعدة:- ترك الاحسان لايكون إساء 5 .0" (سير) 

قاعدة: - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .7" (شن) 

قاعدة: - التصريح بموجب العقدكالتصريح بلفظ العقد. (سير) 
قاعدة:- التعريف بالإسم كالتعريف بالإشارة .”' (سير) 


لاتر حيح بكثرة الأدلة والرواة مالم تبلغ حدالشهرة عند الإمامين أي أبي حنيفة وأبي يوسف ههه 
حلافا للأكثر» هم الأئمة الثلائة والإمام محمد-- ولذلك رجح أمير المؤمنين عمر وغيره مسن 
الصحابة خبرأم المؤمنين وحدها على رواية و إنما الماء من المائ »مع أن رواة هذه الرواية أكثر ولم 
يعتبروا التقوي بكثرة الرواة - (فواتح الرحموت : ۲٠١/۲‏ وانظرنورالأنوارص )٠٠١‏ وخسبام 
المؤمنين عائشة لك « إذا حلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقدوجب الغسل - 
(مرقات شرح مشكواة : )۳٠/۲‏ وعليه دل ظاهر قوله تعالى « إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ماهم »وقال تعالى « ولكن أكثرالناس لايعلمون» وقال تعالى « وماأكثر الناس ولوحرصت 


عؤمنین» (شرح السير الكبير : )٠١۹/۱‏ 


أن من مربإمرأة أوصبيفي مفازة وهو يقدر على نقله إلى العمران فلم يفعل لم یکن ضامنًا شيئا 
من بدله ---- وقال قبله---- ثم لايكون هومتلفا للصبيان وللنساء بتركهم في مضيعة؛ 
ولكن يكون ممتنعا من الإحسان إليه بالنقل إلى العمران» وترك الإحسان لايكون إسائة - (شرح 
السيرالكيق؛ 0۹/۴ 

وعلى هذا أن السلطان لايصح عفوه عن قاتل من لاولي له وإنما له القصاص والصلح وعللنه 
« في الإيضاح» بأنه نصب ناظراوليس من النظرللمستحق العفو (شرح الحموي على الأشباه : 
70١‏ وقد بسط ابن نحيم في الأشباه هذه القاعدة» فليطالع ثمه- 

وإن قالوا: نعطيكم كذا على أن لا تقا تلوناح تنصرفواعنا فهدا وذكرالمصالحة والموادعة 
سوائ, لأن المقاتلة تكون من الحانبين ففي هذه اللفظة اشتراط ترك القتال من الجانبين وذلك 
يوحب الموادعة» والتصريح بموجب العقد الخ- (شرح السير الكبير: )١8/8‏ 

فلوقال متي على ابن عمي فلهُ أن يختار أيهماشاء إذاكان لهُ إبناعم--ولوقال : على إبن عمي 
زيد بن عمروء فإذاكان له اا ل ا منهما هذاالإسم واجمع المستأمن والذي أمن أهما 


۲ 
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5- قاعدة:- تعليق الأملاك بالأخطارباطل وتعليق زواها بالأخطار جائز.“ ر كر) 


۷- قاعدة:- تعليق الإطلاق بالشرط صحيح كالعتق والطلاق.”" (سير) 
۸- قفاعدة:- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص “° (مج) 


لم يعيناواحدًامنهماء فهماامنان» لأن التعر يف بالإسم والنسب كالتعريف بالإشارة» وإنماوقع 
الأمان مذااللفظ على أحدهمابعينه ولكنا لانعرفه» فاختلط المستأمن بغيرالمستأمن- (شرح السير 
الكبير: / 0 ۲( 


41١(‏ كل ماکان من التمليكات كبيع وإحارة واستئجاروهبة وصدقة ونكاح واقرار وابرائ» 


فيه 


فيه 


والتقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط وإلاصح أي إن لايكن من التمليكات والتفييدات بأن 
كان من الإسقاطات المحضة أو الإلتزامات أو الإطلاقات أو الولايات أو التحريضات صح 
التعليق؛ ولكن في الإسقاطات وإلتزامات يحلف يهمماكحج وطلاق يصح مطلقًا أي بشرط ملائم 
وغيرملائم وني إطلاقات وولايات وتحريضات بالملائم- (انظر رد المحتار (دارالکتاب : 5/0 *) 
ولكن تعليق زوال الأملاك بالأخدلار جائز- 5 مسائله قال رحل لرحل إذا دخلت الدارفقد 
بعتك هذا العبد بألف درهم فقال قبلت أو قال ذلك في الإحارة والهبة ونحوذلك م يصح وم 
بقع الملك عند وحود الشرط-- ولوقال لإمرأته إذادخلت الدارفأنت طالق أوقال لعبده إذا 
دحلت فأنت حرصح وعند وحود الشرط يقع الطلاق والعتاق ويزول ملك النكاح وملك 
اليمين- (حاشية اصول كرحي مع اصول البزدوي ص ۳۷۲) 

مثال تعليق الإطلاق : ولوكان الخليفة قال لهم : إن مات أميركم أوقتل فأميركم فلان فهذا 
صحيح-- والأصل فيه ماروي أن الني َه قال يوم مؤدة : إن قتل زيد فجعفر أمي ركم وإن 
قتل حعفر فإبن رواحة أميركم - الحديث- (شرح السير الک بير: )١1837/7‏ (والتفصيل في 
الفوائد البهيه في شرح القواعد الفقهيه) 

فلو استأحرحجرة في دارإحارة مطلقة م يقيد ها بنوع من الأنواع» كان له أن يسكنها ويضع 
فيها أمتعته» وليس لهُ استعماطهاعايخالف العادة» كأن يشتغل فيها بصنعة الحدادة ونحوها لأن 
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص وكذا ليس للوكيل بالبيع ولوكانت وكالته مطلقة أن يبيع نسيئة 
إلى أحل بعيد غيرمألوف بين الناس - (شرح الحله : )۳۸/١‏ 


القواعد الفقهية 


-8 


010 


(۲) 


(۲) 


(5 


ال 


قاعدة:- التعيين متى کان مفيدا يجب اعتبارہ .20 (سير) 
قاعدة:- تقرر الوجوب بإعتباراخر الوقت.”" (سير) 

. قاعدة:- تقييد المطلق لايجوزإلا بدليل. (سير) 
قاعدة:- التناقض غير مقبول إلافيماكان محل الخفائ .”2 (شن) 


التعيين إذاكان مفيدا من كل الوحوه اعتبرمطلقا يعن سواء أكده بالنفي أولاء مثلا لوقال 
المؤكل لوكيله : بعهُ بخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأنه مفيد من كل وحه ---- وإن كاك 
غيرمفيد من كل الوحوه فلاإعتبارلهُ- وإن كان نافعا من وحه وضارًا من وحه» فإن أكده 
بالنفى اعتبر وإلاً لا--- مثلا إذا قال : بعهُ في سوق كذافباعه في غيره نفذ لأن هذاشرط قد 
ينفعه وقد لاينفعه- وإن قال لاتبعهُ إلا في سوق كذالاينفذ- (انظر شرح الحموي على الأشباه: 
7 /إانظر شرح السير الكبير: )۲٤۸/۲‏ 

قال في المهندية : الوحوب يتعلق عندنا بأحر الوقت .مقدارالتحريعة حي أن الكافرإذا أسلم والصي 
إذا بلغ والمحنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت إن بقي مقدار التحريعة تحب عليه الصلوة 
عندناكذا في المضمرات وإذا اعترضت هذه العوارض في أخر الوقت سقط الفرض بالإجماع كذا 
في مختار الفتاوى- (الفتاوى الهندية : )01/١‏ 

وني المداية » ومن فاتته الصلوة في السفرقضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته في الحضر قضاها 
ف«السفراريمًا لان القضاء سب الأداء:والشير ن ذلك اخرالوقت لأنه القن ي السيبية عد 
عدم الأداء في الوقت- (هدايه : )١517/١‏ 

فإن صالحوهم ف الموادعة على مأة رأس» ولم يسمواذكورًا ولا إناناه وحب القبول منهم إن جاء 
وا بذكور أوإناث أو مختلطين» لإطلاق التسمية عند الإيجاب, فإن تقييد المطلق لايجوز إلا 
بدليل- (شرح السير الكبير : 0/0"؟) 

المطلق : هوخاص يدل على معناه الحقيقي بدون زيادة قيد-- والمقيد: هوخاص يدل على معناه 
الحقيقي بزيادة قيد --- أحكامهما: إبقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده أي يعمل 
بالمطلق بدون زيادة عليه» والعمل بالمقيدمع رعاية مازيدعليه من المطلق- (الموحزص )١١5‏ 
ومنهُ تناقض الوصي والناظروالوارث كمافي الخانية (فإنه يقبل قولحم مع التناقض) ومنها مسألة 
الإقراربالرضاع» فلوقال : هذه رضيععين؛ ثم اعترف بالخطأيصدق في دعواه الخطاء وله أن 


يتروحها بعد ذلك- وهذامشروط بماإذا م يثبت على إقراره بأن قال : هوحق أوصدق أوكما 


قلت أوأشهد عليه بذلك شهوداء أومافي معي ذلك من الثبات اللفظي الدال على اللات 


القواعد الفقهية 


قاعدة:- التناقض في الدعواى لابمنع قبول البينة .0" (سير) 
قاعلة:- التنصيص لايدل على التخصيص “° (() 
قاعده: - التوفيقين إذاتلاقياوتعارضاوفي أحدهماترك اللفظين على الحقيقة 


فهوأولى.”" (كر) 
قاعدة: - التوقيت نصا يمنع أن يكون لا بعد مضي الوقت حكم ماقيلهٌ (؟) 
(سير) 


¥ KC Kk 


(۱) 


ف 


(۳) 
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النفسي- (شرح الحموي على الأشباه : ۱۸۸/۲) 

ولوخرج إلى دارنارحل وامرأة من أهل الحرب» فشهد مسلمان بأنمماخرجابأ مان بعض 
المسلمين» وهما يقولان كذبا : ما أمننا أحد--- إلى قوله : فإن كانا ادعيا ذلك بعد الإنكارتم 
شهد المسلمان به قبلت الشهادة» لأن هذا تناقض في الدعوى» والتناقض لابمنع قبول البينة على 
االحرية - (شرح السير الكبير : ٠١7/7‏ 

أي في كلام الشارع - لأن التنصيص على الشيء في كلامه لايلزم منه أن يكون فائدتة النفي 
عما عداه» لأن كلامة معدن البلاغة» فقد يكون مراده غيرذلك» كمافي قوله تعالى «وربائبکم 
التي في حُحُوْ ركم ) فإن فائدة التقييد ب «الحجور» كون ذلك هوالغالب ف «الربائب») 
(شرح عقودرسم المفي ص177١-‏ (زكريا) كماء مرفي القاعدة : ۷۸) 

قال من ذلك قوله عليه الصلوة والسلام المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلوة » وقول ص 
« المستحاضة تتوضألكل صلوة »عمل أصحابنا هما وقالوا: تمتدطهارتما في الوقت لأن في الأول 
ذكرالوقت والثاني يحتمله؛ فإن الصلوة تذكر ويراديما وقتها قال عليه الصلوة والسلام «أين 
أد ركتبي الصلوة تيممت» أي وقت الصلوة» وماقال الشائعي لله أنه مؤقت بالصلوة فيه عمل 
بصريح الثاني وألقي كلمة الوقت من الحديث- (حاشية اصول الكرخي ضميمه مع اصول 
البزدوي ص7075) 

ولوقال امنوي على أن تعرضواعلى الإسلام» فإن أسلمت فيما بين وبين ثلاثة أيام وإلا فلا أمان 
بی وبينكم؛ ثم عرضواعليه الإسلام» فلهُ مهلة ثلاثة أيام ولياليهامن حين عرضواعليه الإسلام؛ فإن 
مضت المدة قبل أن يسلم كان فيئاء ولاحاجة إلى حكم الحاكم؛ لأن الشرط هكذا حراى 
والتوقيت نصا يمنع أن يكون لا بعدمضي الوقت حكم ما قبل كما في الإحارة - (شرح السير 
الكبير: ۸۳/۲) وانظرالفتاوى المنديه : 410/4 ورد الحتار (دارالكتاب) : 57/9 كتاب الإحارة) 


القواعد الفقهية سس 6ع 


( باب الثاء 4 


قاعدة:- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان(١)‏ (سير-مج) 
قاعدة:- الثبات بالبينة كالثابت بإتفاق الخصم”) (سير) 
قاعدة:- الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح." (سير) 


وو س قاعدة:- الغابت بالضرورة يتقدر بقدرها ° (سیر) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


4 


يعن إذائبت شيء بالبينة الشرعية مثلا كان حكمه كالمشاهدة بالعيان -----وعلى هذا لووحد 
المسلمون حربيافي دارالإسلام فقال : دحلت بأمان لم يصدق---ولوقال رحل من المسلمين: أنا 
امنتة لم يصدق بذلك ايضا---فإن شهدبذلك رحلان مسلمان غير المخبرأنه أمنهُ فهو أمن؛ لأن 
الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة - (شرح السير الكبير: )۲٠۸/١‏ 

ولوكتب الأميركتابا إلى أمير الحصن يخبره عا حرای وختمه بخائمه وبعثه على يدي رسول من 
قبله مع العشرة» فلمافتح الحصن قال أميرهم: لم يأت بالكتاب ولم يدفعه إلى الرسول» وقال 
الرسول : قد دفعتة إليه وقرأه عحضرمي» فأهل الحصن على أمانهم الأول ---فإن كان بعث 
معهٌ رحلين مسلمين فشهدابأنه قرأعليه.محضر منهماحى سمعه وعلم مافيه فهم فيء أجمعون, لأن 
الثابت بالبينة كالثابت بإقرارالخصم- (شرح السير الكبير: 41/7) 

ومنهاسكوت البائع الذي لهُ حق حبس المبيع لقبض الثمن حين رأي المشتري قبض المبيع إذن 
بقبضه دلالة - ومنها: سكوت الشفيع عند علمه بالبيع دلالة على رضاه به ويسقط حق 
شفعته- ومنهاسكوت المشتري قبل البيع عندإخباره بالعيب رضي بالعيب- ومنها: لووكل 
رجلا بشراء شيء معين ثم رآه يشتريه لنفسه وسكت كان الشراء للوكيل - (شرح المحله : 
4/۱( 

ولوأن رسولي ملك أهل الحرب جاء إلى عسكرالمسلمين فهوامن حى يبلغ رسالته عازلة مستأمن 
حاء للتحارة» فإن أراد الرحوع فخاف الأميرأن يكوناقدرأيا للمسلمين عورة فيدلان عليهما 


ك5 


القواعد الفقهية 


-٠١‏ قاعدة:- الثابت بالعرف كاليابت بالنص. ”2 (سير) 


HC جد‎ 


العدوء فلابأس بأن يحبسهما عنده حى يأمن من ذلك--- إلى قوله --- فإن حضرقتال وشغل 
عنهما الحرس وحاف إنفلاتهماء فلابأس بأن يقيدهما حن يذهب ذلك الشغل» لأن هذا موضع 
الضررء فإذاذهب ذلك الشغل حل قيودهماء لأن الثابت بالضرورة يتقدربقدرها- (شرح السير 
الكبير: ۷۲/۲) ومن فروعه : المضطرلايأكل من الميتة إلا قدرسدالرمق- (شرح الحموي على 


)١67/١ : الأشباه‎ ٠ 


(010) 


وإذانادى منادي الأمير أن الساقة غدا على أهل الكوفة فلايتخلفن رحل من أهل الديوان ولامن 
المطوعة» لأنهم جميعًا رعيته حين خرجوا للجهاد تحت رأيته» فعليهم طاعتة» إلا أن يكون 
الأمرالمشهورأنه إذانادى بمذايريد به أهل الديوان حاصة» فحيئئذ الثابت بالعرف كالثابت 


القواعد الفقهية . |[ سس 7ع 


©( باب الجيم 4 


۴ - قاعدة:- جناية العجماء جُبار. (مج) 
۴۳ - قاعدة:- الجنون إذا وجدمرّة فهولازم أبدا. (سير) 
ەك قاغدة 2 جواب السوال يجري على حسب ماتعارف كفل قوم في 


مكافهم.”" (كر) 


ه.- قاعدة:- الجواز الشرعي ينافي الضمان 4©7) (مج) 


(۱) 


(۲) 


E 


(5 


أي الضزر الذي اد اران من اتلقاء "تفي انه اح راان داب بنفسها ولوق 
الطريق أوفي ملك غيرصاحبهاء فأصابت مالا أوادميائمارَأو ليلالاضمان في الكل؛ لأن حناية 
العجماء حبارولوانفلتت ثوره وأكل حنطة رحل فلاضمان عليه -- ولهذه القاعدة تقييدات : 
والكلب العقور والحمل الصائل فتقدم إلى صاحبه واحد من أهل محلته أوقريته بقوله له حافظ 
على حيوانك ولم يحافظ عليه فأتلف حيوان أخر أوغيرذلك من ماله ضمن صاحبةُ - (شرح 
المجله: و 65 (o0‏ 

ولوأن رجلا عرف أنه حن مرة فقالت إمرأته : إنه ارتد البارحة أوطلقي ثلاثاء فقال الرحل: 
عاودن الجنون البارحة» فقلت ذلك وأنا بجنون» فالقول قوله مع يمينه, لأن الجنون إذا وحد مرة 
فهولازم أبدَاء ولهذاكان عيبالازما إذا وجدمرة في حالة الصغر أو الكبر- (شرح السير الكسبير: 
)١١١ /5‏ قال في در المختارء لايقع طلاق الجنون» إلا إذا علق عاقلا ثم حن فوحدالشرط» وقع 
الطلاق- (درمختارمع ردامحتار: 777/4 (دارالكتاب) 

من مسائله إذاحلف لايتغدي حنث باللبن و.حده إذاكان ي بلادالعرب دون المحم وغذاء كل 
قوم ماتعارفوه- (حاشية اصول الكرخي ضميمه مع اصول البزدوي ص٩ )۳١‏ 

لوحفرإنسان في ملكه بئرافوقع فيه حيوان رحل وهلك لايضمن حافر البئر شيعا- وكذاإذا 
استأحردارًاو حفر فيهابئرًافعطب فيهاإنسان إن كان حفر بإذن رب الدار فلاضمان» كما 


€۸ 


القواعد الفقهية 


5- قاعدة:- جهالة المعقود عليه تفسد العقد. (سير) 
١١7‏ - قاعدة:- الجيدوالردي في الربوية سواء والزيوف كالجيادفي بعض المسائل 


والنائم كالمستيقظ في بعض المسائل. رشن) 


¥ عد عو 


(۱) 


(۲) 


لوحفررب الدار بنفسه وإن كان حفر بغيرإذن رب الدارفهوضامن (شرح الحله: )09/١‏ 
وأماشرائط صحة البيع : أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة:؛ فبيع 
المخهرل حهالة تفضي إليهاغيرصحيح» كبيع شاة من هذاالقطيع وبيع شيء بقيمته وبحكم فلان- 
(فتاوى هنديه : ۰۳/۳ وانظرهدايه : ۲۲/۳) ---الإحارة لاتصح حى تكون المنافع معلومة 
والأحرة معلومة ا روينا ولأن الجهالة في المعقودعليه وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن 
والمثمن ف البيع- (هدايه : ۲۹۳/۲۳) 

القاعدة تشتمل على ثلائة أحزاء --الجزء الأول : الجيد والردي في الربوية سواء أي لايعتبر 
الوصف لأنه لايعد تفاونًا عرفا أولأن في إعتباره سد باب البياعات أولقوله عليه الصلوة 
والسلام: جيدهاورديها سوائ- (هدايه: ۷۸/۳) والحزء الثاني : والزيوف كالجيادفي بعض 
المسائل- قدذكرت في البحر الرائق حمسة مسائلء فيها الزيوف كالحياد- (انظر البحر الرائق: 
0 - والحزء الثالث : والنائم كالمستيقظ في بعض المسائل أي في حمس وعشرين مسئلة 
كمافي شرح الحموي على الأشباه- منهاإذانام الصائم على القفا وفوه مفتوحة» فقطرقطرة من 
ماء المطرقي فيه فسد صومه» وكذا لو أقطرأحدقطرة من الماء في فيه وبلغ ذلك جوفه- 
ومنهاإذاحامعهازوجهاوهي نائمة يفسد صومها- ومنهالوكانت محرمة فجامعهازوجهاوهي نائمة 
فعليهاالكفارة وغيرهامن المسائل - (انظر شرح الحموي على الأشباه : )1۲/١‏ الربوا في الشرع 
عبارة عن فضل مال لايقابله عرض في معاوضة مال يمال- (هدايه : ٣‏ / ۷۷سسحاشية لس 
) الزيوف : مايرده بيت المال من الدراهم وزيفه- (التعريفات الفقهية ص5١7)‏ 


000 


القواعد الفقهية _ سس 8ع 


از باب الحاء 4 


- قاعدة:- الحاجة تنزل مترلة الضرورة عامة أوخاصة .20 (شن) 

8- قاعدة:- الحادثة إذا وقعت ولم يجد الموول جوابا ونظيرا في كتب أصحابنا 
يستنبط من غيرهاإما من الكتاب أومن السنة أوغيرهما نما هوالأقواى 
فالأقرى(7) ( کر) 

-٠‏ قاعدة:- الحادثة مهماأخذت شبهامن الأصلين وهي منقسمة على وجهين 
فإهاترد إلى كل واحد من القسمين.”" رن) 


)١(‏ وهذاحوزت الإحارة على حلاف القياس-- وذلك لأن المعقود عليه فيها وهوالمنافع معدوم., 
فالقياس البطلان لذلك (ولكن جوزت لحاجة الناس) ومنها: جواز السلم على حلاف القياس؛ 
لكونه بيع المعدوم دفعًا لحاجة المفاليس» ومنهاجواز الاستصناع للحاجحة» ومنها : الإفتاء بصحة 
بيع الوفاء حون كثرالدين على أهل بخارى» وهكذاعصر- (شرح الحموي على الأشباه : 
)2 

والحاحة : مايفتقرالإنسان إليه مع أنه يبقي بدونه --- والضرورة : مالابدله في بقائه --- (التعريفات 
الفقهيه ص 751) 

(۲) فلمسائل المقررة مستخرحة من هذه الأصول والنوازل الحادئة مستخرجة منها ايضا- (حاشية 
الأصول الكرخحي ص١أ۳۷)‏ 

(۳) والحج عبادة بدنية ومالية أي مركب منهما فلهذا تحري النيابة فيه عندالعجزللمعيي الثاني 
وهوالمشقة بتنقيص المال ولاتحري عند القدرة لعدم إتعاب النفس - (أنظرالهدايه : )١95/١‏ 
وعلى هذاقول زفرظ ةف الماء المستعمل هوطاهرغيرطهورء كما في المداية : قال زفرظه: إن كان 
المستعمل متوضيا فهو طهوروإن كان محدثا فهو طاهرغير طهورء لأن العضو طاهرحقيقة 
وبإعتباره يكون الماء طاهرالكنه نجس حكما وبإعتباره يكون الماء نحسا فقلنابإنتفاء الطهورية 
وبقاء الطهارة عملا بالشبهين- (هدايه : )۳۸/١‏ و على هذاء إذاوهمب بشرط العوض 
أعتبرالتقابض في العوضين جميعا (لأن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء فيشترط التقابض لأن القبض 


6, 


القواعد الفقهية 


5- قاعدة:- الحدود تدرأبالشبهات. رشن) 


-١‏ قاعدة:- الحرب خدعة رسي 


-١١‏ قاعدة:- حرمة الملك بإعتبارحرمة المالك. (سير) 
-١١‏ قاعدة:- الحرلايدخل تحت اليدفلايضمن بالغصب ولوصبيا.“ (شن) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


شرط ف الهبة وهذا إذا كان شرط العوض ب على وأماإذاكان بلفظ الباء فهوبيع اش 
وإنتهائ) وإذا تقابضا صح العقد- وكان في حكم البيع يردبالعيب وخيارالرؤية ويحهب 
فيهاالشفعة (لأنه بيع إنتهاى) (قدوري مع هامشه ص ۷ ١7‏ وانظر تاسيس النظر ص ۷١‏ 
المطبعة الأدبية عصر) 

وإن وطي جارية زوجته أوأبيه أوأمه أوجده أوحدته وإن علا---- إلى قوله --- إذا قال: 
ظننت أنها تمل لي - (شرح الحموي على الأشباه : )۳۳۷/١‏ ولكن التعزيروالكفارات تثبت مع 
الشبهة - (شرح الحموي على الأشباه: )7147/١‏ قدقسم أصحابناالشبهة إلى أقسام ثلاثة : 
الأول : شبهة في الفعل» وتسمي شبهة الإشتباه--وهي في ثمانية مواضع: والثاني شبهة في امحل 
وهي في ستة مواضع: والثالث: شبهة العقد- (انظر شرح الحموي على الأشباه: 7707/١‏ وفتح 
القدير: )۳١/١‏ ------والشبهة مايشبه الثابت وليس بثابت- (شرح الحموي على الأشباه : 
١‏ عم 

خدعة أو نحّدعة بالنصب وكلاهما لغة --وفيه دليل على أنه لابأس للمجاهد أن يخادع قرينه في 
حالة القتال» وأن ذلك لايكون غدرامنه- (شرح السيرالكبير: )85/١‏ ولكن إذا وادع المسلمون 
فوا نالمش كي قليف ر لهم أن اعدو سافن أموالهم الابطيب تنه للحي الذي جر 
بينناوبينهم--- إلى قوله--- كان رسول الله َه يقول في العهود «وفاء لاغدر فيه» (شرح 
السيرالكبير: ١/ه9)‏ 

فجاز أحذ أموال الحربي ولايجوزأحذمال المسلم والذمي- (انظرالبدائع الصنائع: 0-39/5/ 
والفتاوى الهنديه : -۲٠٠/۲‏ وشرح السير الكبير: )١1417/١‏ 

فلوغصب صبيا فمات في يده فجأة أوبحمي لم يضمن, ولايردما لومات بصاعقة أو بنهشة حية 
أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمي والأمراض. فإن 
ديته على عاقلة الغاصب, لأنه ضمان إتلاف» لاضمان غصبء والحر يضمن بالإتلاف» والعبد 
يضمن هماء والمكاتب كالح رلايضمن بالغصب ولوصغيرًا- (شرح الحموي على الأشسباه: 
"4/١‏ وانظرتبيين الحقائق : )١548/5‏ 


اعد الفقهية اه 


-١‏ قاعدة:- الحق إذاكان تمالايتجري فإنه يثبت لكل على الكمال 7" (شن) 
5- قاعدة:- الحق لايسقط بتقادم الزمان.”'' رشن) 

۷--- قاعدة:- احق متى ثبت لايبطل بالتاخير ولا بالكتمان.''' (سير) 

4- قاعدة:- الحقوق الجردة لايجوز الإعتياض عنها.“ رشن) 

8- قاعدة:- الحق الواحد يجوزأن يثبت في محلين.7 (ن) 

- قاعدة:- الحقيقة تترك بدلالة الحال وتترك بدلالة الإستعمال والعادة .ر( 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


05 


(°) 


(1) 


مائبت لحماعة فهوبينهم على سبيل الإشتراك إلا في مسائل : الأولى : ولاية الإنكاح للصغير 
والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال لكل- الثانية : القصاص الموروث يثبت لكل من 
الور على الال النااقة :ر الطالبة بإرالة اتشر الا عق طريخ المسلمين تت لكل من 
له حق المرور على الكمال- والضابط أن الحق إذاكان مما لايتجزأ فإنه ينبت لكل على الكمال- 
(شرح الحموي على الأشباه: )٤/۲‏ 

قذفاأوقصاصاولعاناأوحقا لعبد- (شرح الحموي على الأشباه : )١۹۳/۲‏ أي ولوكان الق 
حقالله أولعبد لايسقط بتقادم الزمان- 

ولوأن حربيا مستأمناقي دار الإسلام أوذميا أومسلما مر على عاشريمال فكتمة إياه وقدحال 
الحول الأول ثم مربه على العاشر ايضافكتمة إياه. وقد حال الحول الثاني ثم مر به على العاشر 
بعد ماحال الحول الثالث فعلم به العاشروعلم مماكان صنع في تلك الأحوال» فإن العاشر يعشر 
الأموال في الأحوال الثلائة كلهاء لأنه يثبت حق الأخذ للعاشرفي كل مرّة لأن الزكوة وحبت 
في المال في دارالإسلام» والحق مين ثبت لايبطل بالتاحير ولابالكتمان- (شرح السير الكبير : ه 
/ ۹6( 

كحق الشفعة فلوصالح عنه عمال بطلت ورجع به» ولوصا المخيرة عمال لتختاره بطل ولا شيء ها 
ولوصالح إحدي زوجته اله لتترك نوبتهالم يازم ولاشيء ها- (شرح الحموي على الأشباه : ۲ /؟ 
(1٥‏ 

والمكفول لهُ بالخيارإن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفليه- لأن الكفالة ضم الذمة 
إلى الذمة في المطالبة وذلك يقتضي قيا م الأول لاالبراء ة عنه- (لهدايه: ١7/7‏ ١وانظر‏ تاسيس النظر 
ع 

ماتترك به حقيقة اللفظ حمسة معان: أحدها: دلالة العرف - وثانيها : دلالة نفس الكلام- 


وثالثها: دلالة سياق الكلام- ورابعها: دلالة الحال أي دلالة من قبل المتكلم- وحامسها: دلالة 


o۲ 


القواعد الفقهية 
مج -شن) 


١‏ - قاعدة:- الحقيقة تترك لتعذرها عقلا أوعادة ولتعسرها.“ (م) 
- قاعدة:- حكم التيمم ماخوذ من حكم المسح على الخفين .7" (ن) 
۳~ قاعدة:- الحكم کالقاضي. (شن) 


(۱) 


(۲) 


000 


محل الكلام---- ومنها الأولى والرابعة فمذكورة في القاعدة » (فلينظر للبواقي اصول الشاشي 
ص١ )١‏ هت ال الأول لولف لاشتري. رأمافهؤ على ماتعازقة الناين فلا سيت 
برأس العصفورو الحمامة --وكذلك لوحلف لايأكل يبضا كان ذلك على المتعارف فلا يحنث 
بتناول بيض العصفور والحمامة - (اصول الشاشي ص5 ]) ومثال الثاني: إذا وكل بشراء اللحم 
فإن كان مسافرا نزل على الطريق فهو على المطبوخ أو على المشوي -- وإن كان صاحب 
مزل فهوعلى اليّ» ومن هذا النوع يمين الفورء مثالهٌ إذاقال تعال تغدّ معي فقال والله لاأتغدى, 
ينصرب ذلك إلى الغداء المدعوإليه حى لوتغدي بعد ذلك في مزله معهُ أومع غيره في ذلك اليوم 
لايحنث» وكذاإذاقامت المرأة تريد الخروج فقال الزوج إن خرحت فأنستٍ كذاكان الحكم 
مقصورا على الخال حى لوخرحت بعد ذلك لايحنث- (اصول الشاشي ص۲۸) 

عقلا : مثاله : إذاقال لعبده وهوأكبرسئامنه « هذاإبي»فيحمل على العتق مجارًا لتعذرها عقلاً-- 
---أو عادة : أي لتعذرهاعادة وإن جاز عقلاً- مثالهُ : إذاحلف لايأكل من هذه القد رء فإن 
أكل القذر محال في العادة» فينصرف إلى ما يحل في القدر بحارًا- ولتعسرهاوإن لم يكن متعذرًاء 
مثالة : إذا حلف لايأكل من هذه الشجرة؛ فإن أكل عين الشجرة متعسر لامتعذر» فين صرف 
كلامة إلى مرة الشجرة بحارًا- (انظراصول الشاشي ص ١5‏ وفواتح الرحموت: )١71/١‏ 
الحقيقة المتعذرة : هي حقيقة لمكن العمل يهاوارادتها-- والحقيقة المتعسرة : هي حقيقة أمكن 
العمل يماوارادتمالكن بنهاية مشقة وتعسف- (الموحز ص )١514‏ 

فيجوزالتيمم قبل الوقت» والجمع بين الصلوتين بتيمم واحد (كمافي المسح على الخفين) ومنها : 
أن المتيمم إذا وجد ماء في خلال الصلوة تفسدكمالوانقضت مدة المسح في خلال الصلو ة - ( 
تاسيس النظرص ۷۲ المطبعة الأدبية مصر) 

التحكيم : فهوتولية الخصمين حاكمايحكم بينهما--وركنة : اللفظ الدال عليه مع قبول الأخر 
فلوحكمار جلافلم يقبل لايجورزحكمة إلا بتجديدالتحكيم- وشرطه من جهة المحكم: العقل لا 
الحرية فتحكيم المكاتب والعبدالمأذون صحيخ ولايشترط الإسلام فيه- فتحكيم الذمي ذميا 
صحيح- ومن جهة المحكم: (بالفتح) : صلاحيتة للقضاء بكونه أهلا للشهادة» فلوحكم عبدًا أو 


القواعد الفقهية or‏ 
٤‏ - قاعدة:- حكم الشيء قد يدورمع خصائصه . (ن) 


باب الخائ 4 


-٥‏ قاعدة:- الخاص مبين فلا يلحقه البيان .20 (ر) 
5- قاعدة:- خب رالأحاد ورد مخالفا لنفس الأصول لم يقبل." رن) 


(010 


00 


(۲) 


صبياأوذميا أوحدودافي قذف لم يصح» وتشترط الأهلية وقته ووقت الحكم جيعًاء ومن حهة 
امحكم به : أن لايكون في حد وقودٍ - وصفته قبل الحكم الجوازوبعده اللزوم - ( البحر الرائق: 
۲۷ ) والحكم كالقاضي إلافي أربع عشرة مسألة (فيها حكم المحكم يخالف حكم القاضي) 
ذكرناهافي شرح الكثر- (البحرالرائق : 87/17 وشرح الحموي على الأشباه : 4/7 ١؟)‏ 

تنك الضارة قراء ته د مف أ افيه وان طلقا أي اور كر انان ]ناما أو مد امنيا 
لابمكنة القراءة إلامنة أولا- لأن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير -- ولأنه 
تلقن من المصحف فصاركماإذاتلقن من غيره- (ردانحتار: )781/١‏ لأن كراهة النظرقي 
المصحف من خصائص هذه العبادة فلما أ ت ما هو من خصائص محظورات هذه العبادة فسدت 
صلوته عند أبي حنيفة للا وعند أبي يوسف ومحمد كك لاتفسد- ( تاسيس النظر ص /5) 

يعن إذاكان الخاص لايحتمل البيان لكونه بينا بنفسه لايحوزإلحاق تعديل الأركان وهو الطمانينة 
في ال ركوع والسجودوالقومة بعدالركوع والجلسة بين السجدتين بأمر الركوع والسجود 
وهوقوله تعالى « وا ركعواواسجدوا» على سبيل الفرض لحديث أعرابي حفف في الصلوة فقال له 
قم فصل فإنك ۾ تصل هكذا قال ا ب لأن قوله تعالى «واركعواواسجدوا) حاص وضع 
لمعي معلوم لأن الركوع هوالانحناء عن القيام» والسجود هووضع الحبهة على الأرض» والخاص 
لايحتمل البيان» فما ثبت بالكتاب يكون فرضالأنه قطعي ومائبت بالسنة يكون واخبا لأنه ظبي- 
(ازنورالأنوار ملخصاص؟ )١‏ 

كحديث المصراة : هو ماروي أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي يهو قال « لاتصروا الإبل والغنم 
فمن ابتاعها بعدذلك فهوبضيرالنظرين بعد أن يحلبهاإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردهاوصاعا 
ماكر كرس فإن هذالحديث مخالف للقياس من كل وجه فإن ضمان العذوانات والبياعات كلها 


5 ¢ 


القواعد الفقهية 


-١"1‏ قاعدة:- خبر الواحدحجة للعمل به في باب الدين.”'' (سير) 

4- قاعدة:- خبرالواحدلاينفك عن الشبهة . (سير) 

-١ 848‏ قاعدة:- الخراج بالضمان.(" (شن) 

-٠‏ قاعدة:- الخصم إذاسكت عن الجواب في مجلس القاضي جعلهُ منكرا وإذا 


8د 


0 


(۳) 


مقدربا مئل في المثلي وبالقيمة في ذوات القيم والتمرليس ثل صورة ولامعي ولاقيمة وهذا ترك 
العمل به أبوحنيفة لله- (نورالأنوارص85 ١وحسامي‏ مع هامشه ص73 ملخصا وانظر تاسيس 
النظر ص۷۷) 

وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى : لوأن مسلماحاء برحل من المشركين إلى الأمير وهم في المفازة» 
وكانوا على حصن حاصروه وقال : إني كنت أمنت هذاء فأتاني على أمانى إيا لم يصدق حي 
يشهد شاهدان سواه أنه قدأمنة لأته ضار فنا للمسلمين حين حاء يه إل الأميرء انه غير مع 
منهم- وهذاالمسلم لايتمكن من أن يؤمنه إبتدائً, فلايصدق فيمايقربه من أمانه» وقي القياس: 
للإمام أن يقتله إن شاء .عازلة غيره من المأسورين» ولكن في الإستحسان : له أن خجعلة فيقاء 
ولايقتله. لأن احتمال الصدق في خبره يمكن شبهة مانعة من إراقة الدم» وهذالاً ن حرمة قل 
المستأمن من حق الله تعالى- وخبرالواحد فيما يرجع إلى أمرالدين حجة شرعاء خصوصافيمالا 
يكون فيه إلزام على شخص بعينه- (شرح السيرالكبير: 48/7) وإن كان في إخبارالواحد معي 
الإلزام لايقبل حن يكون الإبارمتزلة الشهادة» وإن كان فيه إلزام من وحه وليس من وحه وفيه 
تفصيل - (فليراحع للتفصيل في الفوائد البهيه في شرح القواعد الفقهيه) 

ولو كان الأمير والمسلمون أمنوهم. ثم بعثوار جلا ينبذ إليهم ويخبرهم أم قد نقضوا العهد» فرحع 
الرسول وذكر أنه قدأخبرهم بذلك فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حن يعلموا ذلك 
لأن مر دالظاهر أو حبرالواحدلاينفك عن الشبهة - (شرح السير الكبيز: )٤۸/۲‏ 

الخراج : كل ماحرج من شيء فهوخراج - فخراج الشجرة ثمرهاء وحراج الحيوان دره ونسله 
جت لو الها عد ما خو دة من حديث صحيح. رواه ان راود والترمدي والنسائي 
وابن ماحه وابن حبان من حديث عائشة تيا وهو ان زا ابتا ع 56 فأقام EES‏ 
أن يقيم» ثم وحد به عيبا فخاصمةٌ إلى النبي يني » فرده عليه» فقال الرحل: يا رسول الله ل 
قد استعمل غلامي» فقال: الخراج بالضمان دع دعت ررح الكنرئ علق الأشياءة ۷۷/١‏ 
ومعين القاعدة: من يتحمل ضرر الشيء فخراجه له. 


المواعد الفقهية 


م( 
فق 


سكت عن اليمين بعد ماطلب منه جعلهُ ناكلا.”'' رسير) 


-١‏ قاعدة :- الخطأ فيمالايشترط التعيين لهُ لايضر.”'' (رشن) 


۲۳ - قاعدة:- خر الأمور أوساطها 7" (شن) 


03 


00 


002 


جعلهُ منكرا: لأن تاخيرالبيان عن وقت الحاحة لايجوز --- جعلة ناكلا : والنكول عمرزلة 
الإقرار---- ولي شرح السير الكبير: فإن سكت حين عرض عليه (أي المرتد) الإسلام وم 
يجب بقبول أوبرد- فإن الإمام يعرض عليه الإسلام ثلاث مرات ويخبره في كل مرة أنه إن لم 
يبه حكم عليه أنه فيء - فإن أبى حكم عليه بأنه فيء؛ وهو تمزلة الخصم إذا سكت عن الجواب 
الا (شر ح الت الك ب 50 شينارك + وإذا نكل المدعي ليه عن اليمين قضي N:‏ 
بالنكول وألزمة ما ادعى عليه- (وقال بعد سطور) وينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك 
اليمين ثلثا فإن حلفت (فبها) وإلا قضيت عليك هما ادعاه وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم إذ هو 
موضع الخفائ- فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضي عليه بالنكول -- وهذا التكرار ذكره 
الخصاف لزيادة الإحتياط والمبالغة في ايلاء العذرء فأما المذهب أنه لوقضي بالنكول بعد العرض 
مرّة حاز لما قدمناه هو الصحيح والاول أولى- (الهدايه : ١7/8‏ ؟) 

کن کان اا د و افا ر عدوا كات فن عاد كعات ا ا مسا صح » 
لأن التعيين ليس بشرط - فالخطأ فيه لايضر- (شرح الحموي على الأشباه : )١١١/١‏ 

فإن أوصى أن يعْرى عنه غزوة فأغروارحلا يرابط عنه ولايدحل أرض العدو فذلك جائز» فإن 
قالت الورثة: يرابط یوما واحدًا وقال الوصي: يرابط أربعين يومّاء فإن القاضي يجيز من ذلك 
أدن الرباط وذلك ثلاثة أيام» لأن الأثار قد اختلف في الرباط فإنه روي أنه بي قال ومن 
رابط يومّاقٍ سبيل الله كان كصيام العمر وقيامه» أو قال كلامًا هذا معنا ومن رابط أربعين 
يومّاكان له كذا كذاء ومن رابط ثلاثة أيام كان له كذاء فإن اختلف الوارث والوصي يؤحذ 
بأوسط الأعدادء وذلك ثلاثة أيام. لأنه أقل من الأكثر وأكثرمن الأقل» فيقضي بهء لقوله بلا : 
« حير الأمور أوساطها؛ (شرح السيرالكبير: )١١7/5‏ ظ 


5ه 


القواعد الفقهية 


9 باب الدال 4 


۴ - قاعدة:- درأالمفاسدأولى من جلب المنافع . (شن) 
4- قاعدة:- دعوي السبب كدعوي الحكم الثابت بالسبب.”" (سير) 
- قاعدة:- الدلالة في المقاديرالتي لايسوغ الإجتهادفيائبات أصلها متى اتفقت 


(1) 


000 


(۲) 


في الأقل واضطربت في الزيادة يوخذبالأقل فيماوقع الشك في إثباته 


فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسبدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من 
اعتناءه بالمامورات---- ومن ثم جازترك الواحب دفعا للمشقة ولم يسامح في الإقدام على 
المنهيات خخصوصا الكبائر --- كمن لم يجد سترة ترك الإستنجاء ولو على نشط مر لأن النهي 
راحح على الأمر» حى استوعبت النهي الأزمان ول يقتض الأمرٌ التكرار- (شرح الحموي على 
ا E‏ 

وإذا قال الذين جاء وا يهم: كانوا أحرارا ولكنا قهرناهم بأن ملكنا في دارنا حن صاروا عبيدا 
لناء وقال القوم : ما قهرناهم ولاعرضوا لنا إلاعندكم» فالقول ايضا قوهم.ء لأن قهرهم إياهم 
حادث» فيحال بحد وڻه على أقرب الأوقات» ولاهم يعون عليهم سبب الرق وهم ينكرون 
ذلك» ودعوى السبب كدعوي الحكم الثابت بالسبب» لأن الأسباب تراد لأحكامها لا 
لأعيائماء فلايقضي برقهم حى تقوم الحجة للمدعي - (شرح السير الكبير: 8/5 ؟) 

فإن كان (أي المقاتل) راجلا فله سهم واحد» وإن كان فارسا فله سهمان عند أبي حنيفة لأف 
وعند اي نوسي و ید هما ان ا اسهم سهم له وسهمان لفوش ممه زوينية اميد 
الشافعي فم - وروايات الأخبار تعارضت في الباب» روي في بعضها أنه عليه الصلوة والسلام 
« قسم للفارس سهمين) وفي بعضها أنه عليه الصلوة والسلام « قسم له ثلاثة اا إلا أن 
رواية السهمين عاضدها القياس» وهوأن الرحل أصل في الحهادء والفرس تابع له لأنه الةء ألاترى 
أن فعل اللمهاديقوم بالرحل وحده ولايقوم بالفرس وحده- (بدائع الصنائع : 4/5 )٠١‏ - ولأن 
الأخبار قد اتفقت على السهمين واضطربت في الزيادة أذنابالأقل و ت 


القواعد الفقهية د 
- قاعدة:- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامة. (مج) 


ع اد د 


010 


الأخبارقد اتفقت ولكن في الأخذ بالأقل وقع الشك يوخذ بالأقل» وعلى هذا قال أصحابنا 
بأكثرامقاديرني كفارة اليمين وهومدّان لكل مسكين؛ ولم يأخذوا بالأقل وهو المد لأن الروايات 
في هذه الحادثة مختلفة « في رواية ابن المسيب في كفارة اليمين قال : مدان لكل مسكين» 
(المصنف لإبن أبي شيبة : 9/.#ه) ----في رواية القاسم وسالم قالا: « مدلكل مسكين) 
(المصنف لإبن أبي شيبة : )٥٠۳۲/۷‏ فقال أصحابنا بأكثرللاحتياط في ابراء الذمة - (وانظر 
تاسيس النظر ص٤‏ ۷) 

لواطلع المشتري على عيب في حيوان اشتراه فأخذيداويه لايبقي له أده غیت أن المذاواة 
دلالة على رضاه بالعيب--- وكذالوشهد الشهودبأن القاتل ضرب المقتول وحرحة بألة حارحة 
كالسلاخ ونحوه يثبت القتل العمدو إن لم يصرحوا بأنه قتلهُ عمدّاء لأن القصد من الأمور الباطنة 
لأنهُ من أعمال الفكر فكان الإطلاع عليه متعسرًا فيقام دليلة أي استعمال الألات المفرقة 
الأجزاء مقامه وعليه يبن الحكم --- ولكن لوقتل رجلا بما لايفرق الأجزاء عادة لكنه يتل 
غالبًا فهوشبه عمدلاقصاص فيه عندالإمام الأعظم- (شرح المجله : )44/١‏ 


ممه 


القواعد الفقهية 


9 باب الذال 4 


7 - قاعدة:- ذكرمالايتجزي كذك ر كله . رشن 
4- قاعدة:- الذمي حكمه حكم المسلمين. رشن 
1-١64‏ قاعدة. ذوالعددإذاقوبل بدي العددينق سم الاحادعلى الأحادوالفمل 


(0) 


(۲) 


(۳) 


المضاف .”" (سير) 


فإذا طلق نصف تطليقة وقعت واحدة» أوطلق نصف المرأة طلقت» ومنها ا القعراي إذا 
عفي عن بعض القاتل كان عفواعن دله - وكذا إذاعفي بعض الأولياء سقط كله وإن انقلب 
نصيب الباقين مالا- (شرح الحموي على الأشباه: ٠۲/١‏ 4) 

بعين في غير ما يوحب تعظيمة- قالهُ الحموي -- وهذالاييداً الذمي بسلام إلا الحاحة لما فيه من 
التعظيم كماروي عن عمررضي الله عنه « النهي عر السلام على الذمي لما فيه من 
التعظيم »ولايزاد على وعليك وتكره مصافحته ورم تعظيمة 355 ري امياد بود 
تصح منه- (شرح الحموي : /۸-۸۳) ا 
ذوالعدد الح: لو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين : إن قتلتموهم فلكم أسلامي 
فقتل رحل رحلا منهم» استحق كل قاتل سلب قتيلهُ حاصة» كقول الرجل : اعط هؤلاء 
العشرة هذه العشرة الدراهم ---- والفعل المضاف : 5 إلى جماعة بعبارة المع يقتضي 
الإاتينام على الأفراد» كا قال ##ركي القرم :دبوافعوافانه رفهيم من ركوب كل اأعدوات ؛- 
(شرح السيرالكبير : )م 


القواعد الفقهية 


۹ 


باب الراء 4 


٠‏ - قاعدة:- الروايتان إذا تعارضا تساقطا فالرجوع إلى دليل أخر. (شرح 


لك 


الوقاية) 


التعارض لغة : هوالمقابلة على سبيل الممانعة) أي تقابل الشيئين بحيث بنع وحود أحدها وحود 
الاحر» وإعتبارأحدهماعنع إعتبارالأخرمنهما- واصطلاحا : هوالمقابلة بين الحجتين المتسساويتين 
على سبيل الممانعة» أي تقابلهما بحيث إن العمل ممقتضي إحداهما يمنع عن العمل .مقتضي 
الأحرى -----شروط التعارض: ولابد لتحقق التعارض بين الحجتين من وحود أمرين 
أساسيين وهماء الإحتلاف في أمورأربعة» والإتحادئي أمور أربعة أحرى : الأمورالإختلافية : 
وهي: )١(‏ الإيجابء (5) والنفي () والحلة» (4) والحرمة - والأمور الإتفاقية هي : )١(‏ 
الوقت )١(‏ والحل (77 والشخص (4) والجنس --- (الموحزص ۲۲۷) فإذاكان التعارض بين 
الروايتن فدفعة أُوَلاً بالحمل بالنسخ ثم الترجيح ثم الجمع وأخيرًا الرجوع إلى ماهودوهامن الدلائر 
من اثارالصحابة ثم القياس- (الموجز ص۲۷۹) وك الصورة الأخيرة في القاعدة - مثائه 
ماروي أن البي مي صلى صلوة الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع وسجد تين. وروت 
عائشة ي أنه صلاهابأربع ركوعات وأربع سجدات. فيتعارضان» فيصار إلى القياس بعده وهو 


الإعتبار بسائر الصلوة- (نورالأنوارص984١)‏ 


القواعد الفقهية 


9 باب الزاء 4 


1 قاعدة:- زادعلى الواجب بمثله يقع الكل واجبا. رشن) 
۲ - قاعدة:- الزيادة على الكتاب نسخ فلايكون إلا بايبة ناصة أوحديث 
ا 00 
یور اصن ر) 
-١ +‏ قاعدة:- الزيادة على النص في معني اللسخ." (سير) 


E 3‏ ود 


)١(‏ لوقرأ القرآن كلهُ في الصلوة وقع فرضاء ولوأطال الركوع والسحود فيهاء وقع فرضاء و 
واحتلفوا فيما إذا مسح جميع راس فقيل : يقع الكل ا والمعتمد وقوع الربع فرضاء 
والباقي سنة - وكذا في تكرارالغسل - (شرح الحموي على الأشباه: ۲۳۳/۳) 

(؟) فعلى هذابطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء وهوقولة تعالى وفاغسلوا 
وحوهكم الأية ) بأحبار الأحاد- لأن شرطها لا کون إلا نسخا وهو لايصح بأخبار الاحاد--- 
فما ثبت بالكتاب يكون فرضاومائبت بالسنة يكور سنة --- وأمازيادة كون الطواف سبعة 
أشو اط وابتداء ه من الحجرالأسودف أية الطواف ؛ واا العتيق »فلعلة بت بالخير . 
المشهور وهي جائز بالإتفاق- (أنظرنورالأنوارازص )١‏ وكذايصح مسح الخفين زيادة في أية 
الوضوء للحديث المشهور- 

(۳) ولوصرح بإشتراط الوقت لنفسه رفني الأمان) فلايزادعلى الوقت الذي صرح به» ولو شرطنا 
قضاء القاضي بعد مضي الوقت كان زيادة على الوقت» والزيادة على النص في معي النسسخ- 
(شرح السيرالكبير: ۸۸/۲) 


القواعد الفقهية 


5١ 


9 باب السين 4 


-١ 4‏ قاعدة:- الساقط لايعود. (شن) 
7 )1 
O GOES‏ 
-١ 5‏ قاعدة:- السوال معاد في الجواب رد 
-١ £۷‏ قاعدة:- السوال والخطاب وغلب يه على ماشذوندر °° 


(كر) 


I f 


(۱) 


(۲) 


000 


0 


ولا تحوزممازاد على النلث--- إلا أن يجيزها الورئة بعد موته وهم كبارلأن الإمتناع الحقهم -- 
-- فليس هم أن يرجعوا عنه لأن الساقط متلاش- (الهدايه : )٠٠١/٤‏ ---وفي البدائع : 
والنوعان مستويان في سائر الأحكام إلا في حكم واحد» وهوأنه لوأصابه الماء بعد الدباغ 
الحقيقي لايعود بحسا--- (بدائع الصنائع : )١45/١‏ وكذاإذاطهرت الأرض بالجفاف ثم 
أصاها المائ» الصحيح أمالاتعود نمسا ولورش عليها الماء وحبس عليها لابأس به - هكذافي 
فتاوى قاضي خان - (الفتاوي الهنديه : ٤/١‏ 4) 
7 السكران جائز وكذلك سائرتصرفاته إلاالردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة 
- (فتاوى قاضي خان على هامش اه الهنديه : ١/75ه)‏ - وف الأشباه : فإن كان 
لسر حرم فالسكران منه هوالمكلف؛ وإن كان من مباح فلا : فهو كا مغمي عليه لايقع 
طلاقة- واختاف. التصحيح فيماإذاسكر مُكرَهاأومُضطرافطلق- (الأشباه والنظائرص4 ٠٤١‏ المكتبة 
العصريه بيروت) 
قال (أحدٌ) إمرأة زيد طالق» وعبده حرء وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن دحل هذه الدان 
فقال زيد : نعم» كان زيدجالفابكله, لأن الجواب يتضمن إعادة مافي السؤال- (شرح الحموي 
على الأشباه : ١/١٠م*8)‏ 
من مسائله أن من حلف لايأكل بيضافهو على بيض الطير (بل بيض الدحاحة ) دون يض 
السمك ونحوه - (حاشية أصول الكرخي ضميمه مع اصول البزدوي ص 758) -وكذا 
لوحلف لايأكل اللحم فهو على لحم البقروالغنم والجاموس والدحاحة في ديارنا- ) 


1۲ 


القواعد الفقهية 


<( باب الشين 4 


۸ - قاعدة:- الشرائع لاتلزم إلا بالسماع. (سير) 
٩‏ - قاعدة:- الشرط إذاكان مفيدا يجب مراعاته وإذالم يكن مفيد الإييجب 


۲ 
مراعاته. ‏ (سير) 


٠‏ - قاعدة:- شرط صحة الصدقة التمليك. (زسير) 


(00 


(۳) 


وحهل من أسلم في دارا لحرب فإنه يكون عذرالهُ في الشرائع» حى لومكث هذاالمسلم في دار 
الحرب مدة ولم يصل ولم يصم ولم يعلم أن عليه صلاة وصومالايكون عليه قضاؤهما سب 
بخلاف الذمي إذاأسلم في دارالإسلام ولم يصل مدة ولم يعلم بوجويهما كان عليه قضاؤها لأنه في 
دار شيوع الأحكام ويري شهودالناس جماعات ويمكنه السؤال عن أحكام الإسلام ال 
(حسامي مع هامشه ص 5ه ١وبدائع‏ الصنائع : 14/5 )١١‏ 

ولوقال أهل المدينة : أعطونا على أن لاتشربوامن ماء فرنافأعطيناهم ذلك فإن كان شربنا 
يضرهم في مائهم» أولانعلم أيضرذلك همائهم أولاء فينبغي أن نفي لهم بذلك وإن كان نتيقن أن 
ذلك لايضرعاء مرهم» فلابأس بأن نشرب من ذلك النهرونسقي الدواب بغير علمهم لأن 
الشرط إن كان مفيدايجب مراعاته---- إلى قوله فإذاعلمناأنه لايضريهم فهذاشرط غيرمفيد 
فليغي» وإذاكان يضرهم فهذاشرط مفيدهم فيجب اعتباره---- إلى قوله وإن كان لايدرى 
أيضريههم أم لاء فالظاهر أنه لايشترطون ذلك إلا لمنفعة أودفع ضررعنهم»» لأن العاقل لايشتغل 


عا لايفيده شيئاء والبناء على الظاهر واحب مالم يتبين خلافه- (شرح السيرالكبير: )51١١/١‏ 


فر كن الزكاة : هوإخراج جزء من النصاب إلى الله تعالي» تسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه 
بتمليكه من الفقيروتسليمه إليه --- إلى قوله --- والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب 
لمال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير--- إلى قوله --- وقدأمرالله تعالى 
الملاك بإيتائ الزكاة لقوله عزوحل «وأثوالزكاة »والإيتاء هوالتمليك ولذاسمي الله تعالى الزكاة 
صدقة بقو له عزوحل « ألما الصدقات للفقرائ » والتصدق ل ا (بدائع الصنائع e‏ / 
١‏ ---وفيه أيضا: وأما ركنها (أي صدقة الفطر) فالتمليك لقول التي و «أدُواعن كل 


القواعد الفمهية 

9ه١-‏ قاعدةق:- الشرط لماصح به وجب الوفاء به غا سوم 

۲ - قاعدة:- شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم 
والدلالة . رشن) 

۴۳ - قاعدة:- الشرط يقابل المشروط جملة 77 اش 

-٤‏ قاعدة:- الشركة الخاصة لاتمنع الملك في الملك المشترك بخلاف الشركة 
لها - (4) 
العامة . (سير) 


7 


حُرُوعبٍ؛ والأداء هوالتمليك فلايأنٍ بطعام الإباحة وماليس بتمليك أصلاء ولا ما ليس بتمليك 
مطلق- (بدائع الصنائع: )۲١۸/۲‏ 

)١(‏ وأماالشرط الذي يقتضيه العقد» فلا يوحب فساده. كماإذا اشتري بشرط أن يتملك المبيع. 
أوباع بشرط أن يتملك الثمنء أوباع بشرط أن يحبس المبيع أواشتري على أن يسلم المبييع. 
أواشتري جارية على أن تخدمة--- إلى قوله --- فالبيع حائزلأن البيع يقتضي هذه المذكورات 
من غير شرط - (بدائع الصنائع: )۳۷۹/٤‏ ولأن هذه الشروط صحيحة شرعًا فوحب الوفاء ها- 
- وكل شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين- يفسد العقد- (كماف الحدايه: 
۳ - وانظر شرح السير الكبير: )٦۸/١‏ 

(۲) وي المفهرم والدلالة : المراد بالمفهرم ما يفهم من اللفظ لا المفهوم المقابل للمنطوق, لأنه معتبرني 
نص الوقف عندا حنفية ------شرط الواقف كنص الشارع: فيحب إتباعه إلا في سسبعة 
مسائل فلا يجب فيهاالإتباع--الأولى : شرط أن القاضي لايعزل الناظرفلة عزل غيرالأمل-- 
والثانية : شرط أن لايؤحروقفة أكثرمن سنة؛ والناس لايرغبون في إستعحاره سنة أوكان في 
الزيادة نفع للفقرائ» فللقاضي المخالفة دون الناظر- (أنظر شرح الحموي على الأشباه : 
CT‏ 

(۳) فإن كان سمي للمسلمين عددامن السبي يدهم على ذلك على أن يؤمنوه على نفسه» فإن ولي 
بذلك وإلافلا أمان له ثم إن دهم على أقل من ذلك العدد فهونيءء لأن الشرط الذي علق به 
أمانه م يوحد» وف القياس للمسلمين أن يقتلوه كما قبل هذا الإستعمانء وفي الإستحسان ليس 
هم أن يقتلوة؛ لأنة وفى لهم ببعض,المشروط ولو وفى بحميع المشروط كان آمنّا من القفل 
والاسترقاق جميعاء فوفاه ببعض المشروط يورث شبهة» والقتل يندرا بالشبهات- (شسرح 
السير الكبير : 88/8) 

)٤(‏ أن الشر كاء من قلوا فالشركة بينهم تكون شركة حاصة وهي لامع الملك لهم في المشترك؛ 


4 القواعد الفقهية 

6- قاعدة:- شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين.”'' رسي 

-١ 5‏ قاعدة:- الشهادة بأكثرمن المدعي باطلة بخلااف الأقل."“ (در) 

° فاعدة:- الشهادة على حقوق العباد لاتقبل بلادعوي بخلاف حقوق الله‎ - ١61 
(2) 


- قاعدة:- الشهادة على النفي لاتقبل. (سير) 


عترلة الشركة بين الورثة في الميراث» وعند الكثرة الشركة عامة» فيمنع ذلك ثبوت الملك, بيمتزلة 
شر كة المسلمين في بيت المال وشركة الغائمين في الغنيمة - (شرح السير الكبير : 11°/۲( 

)١(‏ فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادّعى من الرق فإنه يدعيه ليرده إلى دار الحرب ويرد 
عليه ماأخذه من الخراج --- إلى قوله --- وإن شهد عليه قوم من أهل الذمة جعلةٌ حبدًا له 
لأن في هذا الحكم الشهادة تقوم عليه وشهادة أهل الذمة حجة على الذمي» ولم تقبل شهاد َم 
في رد الخراج عليه ولا في رده إلى دارالحرب» لأن في هذا الحكم» الشهادة تقوم على المسلمين» 
وشهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين» وليس من ضرورة ثبوت أحد الحكمين بوت 
الحكم الأخر- (شرح السيرالكبير: )۲٤٠١/١‏ 

(۲) إذاادعي ملكا مطلقا أوبالتتاج فشهد وافي الأول بالملك بسبب وف الثاني بالمك المطلق قبلت» لأن 
الملك بسبب أقل من المطلق لأنه يفيدالأولوية بخلافه بسبب فإنه يفيد الحدوث» والمطلق أقل من 
التتاج» لأن المطلق يفيد الأو لوية على الإحتمال والنتاج على السيقين - (رداححار على 
الدرالمختار: 41/4 ١دارالكتاب)‏ 

(5) لاتقبل بلادعوي: لأن تقدم الدعوي في حقوق العبادشرط قبوهاء لتوقفها على مطالبتهم ولو 
بالتوكيل» بخلاف حقوق الله تعالى لوحوب إقامتها على كل أحد. فكل أحدحصم فكان 
الدعوى موحودة - (ردانحتارعلى الدرالمختار: 41/4 ١دارالكتاب)‏ وفي الأشباه : تقبل الشهادة 
حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة ابن وهبان» »في الوقف» وطلاق الزوجة» 
وتعليق طلاقها وحرية الأمة» وتدبيرهاء والخلع» وهلال رمضان» والنسب» وزدت حمسة مسن 
كلامهم ايضا-- حدالزناء وحدالشرب والإيلاء والظهار» وحرمة الصاهرة - (شرح الحموي 
على الأشباه : 07/1؟) 

)٤(‏ شهدا عليه بقول أوفعل يلزم عليه بذلك إحارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو 

قصاص في مكان أو زمان وصفات فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن نمه يومئذ لاتقبل» ولكن قال 

في حيط : إن تواتر عندالناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لاتسمع الدعوي؛ 
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4- قاعدة:- الشيء إذائبت مقدرا في الشرع لايعتبر إلى تقد يراخر.”2 (ن) 
- قاعدة:- الشيء يعتبرمالم يعد على موضوعه بالإبطال والنقض.”" رك 
HÊ‏ قاعدة:- الشيء يعم كل موجود.' (سير) 
5- قاعدة:- الشيء ينفسخ عاهوملة. (سير) 


(۱) 


(۲) 


6 


(0 


ويقضي بفراغ الذمة - (ردامحتار على الدرالمختار: 50/4 ١دارالكتاب)‏ الحاصل : الشهادة على 
37 لاتقبل ولكن على النفي المتواترتقبل- 

أما النصوص على كيله أو وزنه» فلا إعتبار بالعرف فيه عندأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي. 
خلافا لأبي يوسف رحمة الله تعالي» وقواه في « فتح القدير »من باب الرباء ولاحصوصية للرباء وإنما 
العرف غيرمعتبرفي المنصوص عليه ---- وأمافيمالانص فيه من الأموال الربوية يعتبرفيه العرف في 
كونه كيلياأووزنيا- (شرح الحموي على الأشباه : )۲۷٠١/١‏ الحاصل إذا اعتاد الناس بيع المكيل 
موازنة وبالعكس فإنه لايعتب رالتقدير بعاداتهم في الأشياء الستة المنصوصة - (وانظر تاسيس النظر ص 
(VV‏ 
من مسائله أن العبد المحجور إذا أجرنفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن اللولي» 
ولوقضينابفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان إضراراللمولى بتعطيل منافع عبده بغيربدل 
فكان دفع الضررهنا في تصحيحهاء إذ لوقضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرربل يكون تحقيقا 
للضرر فيعودالنظرضررا- (حاشية أصول الكرخي ضميمه مع أصول البزدوي ص٠۳۷)‏ وكذا: 
الأمر المطلق عن الوقت كالزكوة وصدقة الفطروهو على التراحي خخلافا للكرخي لك ودليلنا : 
لبلا يعود على موضوعه بالنقض يعن موضوع الأمر المطلق كان هو التيسير والتسهيل فلوكان 
محمولا على الفور لعاد على موضوعه بالنقض ويكون مناقضا للموضوع- (نورالأنوار ص۲٠)‏ 
عودالشيء على موضوعه بالنقض والإبطال: عبارة عن كون ماشرع لمنفعة العباد ضررا للحم 
كالأمر بالإصطيادن قوله تعالى « وإذاحللتم فاصطادوا»فإنه شرع لنفعة العباد فيكون الأمر به 
للإباحة فلوكان الأمربه للوحوب لعاد الأمر على موضوعه بالنقض حيث يلزم الإثم والعقوبة 
بتر که - (التعريفات الفقهيه ص‌۳۹۲) ) 
وإن كانواقالوا : أمنونا على ما لنامن شيء؛ دحل + جميع ذلك في كلامهم, لن ١‏ سم الشيء يعم 
كل موجود- (شرح السيرالكبير: ۲۲۸/۱) 
ولوأن إمرأة قالت للقاضي : إن سمعت زوجي يقول : المسيح إبن الله وقال الزوج : إنما قلت 
ذلك حكاية عمن يقول هذاء فإن أقرأنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة» بانت منهُ إمرأتة, لأن ما في 


٦ 


القواعد الفقهية. 
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۳- قاعدة:- الصلح عن إقرار بیع. رشن) 
٤‏ - قاعدة:- صورة المبيح إذاوجدت منعت وجود مايندرأ بالشبهات. (ن) 
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الضميرلايصلح أن يكون ناسخا لحكم ماتكلم به» فن ماقي ضميره دون ما تكلم به» والشيء 
لاینسخه إلا ما هومثله أوفوقة- (شرح السيرالكبير : 0/5؟؟) 

يعي إذاوقع الصلح .مال عن إقرار يعتبزبالبيع لوجود المعنى فيه وهومبادلة المال بالمال بتراضي 
المصالحين فيترتب على ذلك مايترتب على البيع من الخيار والشفعة في العقار وغيرهما- (شرح 
الحموي على الأشباه : ۳۲۸/۲) الصلح على ثلائة أضرب» صلح مع إقرار وصلح مع سكوت 
وهو أن لايقرالمدعي عليه ولاينكر وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز لإطلاق قوله تعالى 
« والصلح خير» ولقوله عليه الصلوة والسلام « كل صلح جائز فيمابين المسلمين إلا صلحاأحل 
حراماأوحرم حلالاً- (المعجم الكبيرللطيران : ۲۲/٠۷‏ اداه : 8/ 40؟) والتفصيل في 
الفوائد البهيه في شرح القواعد الفقهيه) 

وإن كان (أي المسافر) في رمضان فعليه أن يصوم لزوال المرخص في وقت النية» ألاتري أنه 
لوكان مقيماتٍ أول اليوم ثم سافرلايباح له الفطرترجيحالجانب الإقامة فهذاأولى إلاأنه إذا أفطر 
في المسألتين لاتلزمه الكفارة لقيام شبهة المبيح- (لمحداية : )۲۲۳/١‏ (وانظرالقاعدة : ١١١‏ 
الحدودتدراً بالشبهات) ومنها أن من أبصر هلال رمضان وحده فرد القاضي شهادته فأفطر 
عامدا لاكفارة عليه عندناء لأن صورة المبيح قد وحدت وإن لم يبح وهو قضاء القاضي» وعند 
الإمام الشافعي تلزمه الكفارة --- ومنها إذا استاحر امرأة ليزن بها لا للخدمة فزن بما لا حد 
عليه عند أبي حنيفة لله لأن صورة المبيح قد وؤحدت وهو العقد وإن لم يبح وعند أبي يوسسف 
ومحمد والإمام الشافعي فاه تحب الحد- (تاسيس النظر ص ۷۳) 
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9 باب الضاد € 


° - قاعدة:- الضررالأشديزال بالضررالأخف. رشن) 
5- قاعدة:- الضررلايزال بمثله . رشن) 

۷ - قاعدة:- الضررلايكون قدما. (مج) 

4- قاعدة:- الضرر يدفع بقد رالإمکان ° (مج) 
۹- قاعدة:- الضرريزال.“ وشن) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


0 


(8) 


فمن فروعها : الإحبار على قضاء الدين والنفقات الواحبات-- ومنها : حبس الأب لوامتنع 
عن الإنفاق على ولده» بخلاف الدين يعي لايحبس الأب لدين ولده -- ومنها : لو ابتلعست 
الدحاحة لولوة ينظر إلى أكثرهماقيمة» فيضمن صاحب الأكثرقيمة الأقل--وعلى هذا لودخحل 
فصيل غيره في داره» فكبرفيهاو لم يمكن إخراجة إلا يهدم الجدار- (شرح الحموي على الأشباه : 
4/١‏ ) 

ومن فروعها : عدم إحبارالشريك على العمارة» وإمايقال لمريدهاء أنفق واحبس العين إلى 
استيفاء قيمة البناء أوماأنفقتة- (شرح الحموي على الأشباه : )5514/١‏ وكذاإذاحدث في المبيع 
عيب عندالمشتري ثم ظهرفيه عيب قم كان عندالبائع فليس للمشتري أن يرده على بائعه 
بالعيب القديم, لأن الضررلايزال عثله» بل له الرحوع بنقصان الثمن فقط- (شرح انجله : /١‏ 
۳۱( 

فلو كان لدارمسيل ماء على الطريق العام ويحصل منة للمارين ضرر فاحش فلايعتبرقدمة 
ويومرصاحبة برفعه - شرح المجله : ۲۲/۱) 

فلو ظهر في المبيع عيب قم ثم طرأ عليه عيب أخرعند المشتري إمتنع رده على البائع بالعيب 
القسم وللمشتري أن يرجع بنقصان الثمن فقط لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان -- وكذلك إذا 
استهلك الغاصب المال المغصوب أوهلك في يده بدون تعديه تعذررده إلى صاحبه فيضمن 
الغاصبقيمته يوم الغصب إن كان قيمياويردمئلهُ إن كان مثليا- (شرح المحله : )۳۲/۱١‏ 

ويبتئى على هذه القاعدة كثير من ابو اني الفقه» فمن ذلك الردبالعيب وجميع أنواع الخيارات 
والححر بسائرأنواعه على المفيي به والشفعة؛ فإاللشريك لدفع ضرر القسمة؛ وللجار لدفع 


1۸ 
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۰ - قاعدة:- الضرورات تبيح المحظورات ^ (شن) 
-١‏ قاعدة:- الضرورات تقدربقدرها. (شن) 


- قاعدة:- الضمانات تجب إمابأخ ذأ وبشرط وإلألم تجب.”" (شن, كر) 
۴- قاعدة:- ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل وضمان الحل لا. (شن) 


3 3 3 


(١) 
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ضررالجارالسوء إذ بجيرانها تغلوالديار وترحص والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلفات 
والجبرعلى القسمة بشرطه» ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة - 
(كلهامشروعة لإزالة الضرر) (شرح الحموي على الأشباه : ١/50؟)‏ 

ومن ثم جازأكل الميتة عند المخمصة؛ وإساغة اللقمة بالخمر يعي إذاغص هاء والتلفظ بكلمة 
الكفر للإكراه» وكذا إتلاف المال وأخذالمال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه» ودفع الصائل 
ولوأدي إلى قتله - (شرح الحموي على الأشباه : )٠١۱/۱‏ 

ومن فروعه المضطرلايأكل من الميتة إلاقد رسد الرمق» والطعام في دارالحرب يؤخحذ على سبيل 
الحاجحة» لأنه إنما أبيح للضرورة - قال في (الكتر) وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح 
ورهن بلاقسمةء وبعدالخروج منهاء لاء ومافضل رد إلى الغنيمة - (شرح الحموي على الأشباه: 
(ror \‏ 

أي الضمانات لاتحب في الذمة إلا بأحدالأمرين إمابأحذوهر الغصب وقبض الرهن وإلتقاط من 
غيرإشهادو نحوهاء وإمابشرط وهوقبول العقدكالشراء والاستيجار والكفالة ونحوها- وإذا عدمالم 
تحب - (حاشية أصول الكرحي ضميمه مع أصول البزدوي ص )207١‏ 

فلواشترك انحرمان في قتل صيد تعدد الجزاء ولوحلالان في قتل صيدالحرام لاء كضمان حقوق 
العباد----ولوجامع مرارافعليه لكل مرة دم إلا أن يكون في بحلس واحد فيكفيه دم واحد- 
(شرح الحموي على الأشباه : )٤۷١/١‏ 
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باب الضاد 4 


١ ٤‏ - قاعدة:- الظاهر يدفع الإستحقاق ولا يوجب الإستحقاق.' رکر) 


IC KC 8# 


من مسائله أن من كان في يده دارفجاء رجحل يدعيها فظاهر يده يدفع استحقاق اللمدعيحى 


لايقضي له إلا بالبينة» ولو بيعت دارٌ جنب هذه الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب 
الجوار لهذه الدار فأنكر المدعي عليه أن تكون هذه الدار الي في يده مملوكة له فإنه بظاهر يده ٠‏ 
لايستحق الشفعة مالم يثبت أن هذه الدار ملكة - (حاشية اصول الكرخي ضميمه مع اصول 
البزدوي ص ۳۹۷) 


4 باب العين‎ (٠: 


- قاعدة:- العادة تجعل حكماإذا لم يوجد التصريح بخلافه . (سير) 

١5‏ - قاعدة:- العادة محكمة .”2 رشن) 

/ا/ا١-‏ قاعدة:- العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام د (سير) 

- قاعدة:- العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعل كأن لم يكن .“رن 


(١) 


(۴) 


000 


من فارق المنعة عند الاستثمان فإنه يكون أمنا عادة والعادة تحعل حكما إذا لم يوحد التصريح 
بخلافه» فأما عند وحود التصريح بخلافه يسقط إعتبارة - كمقدم المائدة بين يدي انسان إذاقال: 
فمافر ع على هذه القاعدة : حد المائ الجاري» الأصح أنه مایعده الناس جارياء ومنها : وقوع 
البعر الكثير في الب الأصح أن الكثير ما يستكثرهُ الناظر - ومنها: حد الماء الكثير الملحق 
كاري الاصبخ اتفويضة إلى رأي ال يذه لا التقدير شي ن 'العشر اق الب حدر و رة 
(شرح الحموي على الأشباه ج )۲٠۹ / ١‏ 

فلو استأحر حجرة في دار إحارة مطلقة م يقيدها بنوع من الأنواع كان له يسكنها ويضع فيها 
امتعتة وليش "له اباش ا كال الاد کان يشتغل فيها بصنعة الحدادة ونموها- وكذا ليس 
الو كيل بالبيع ولو كانت وكالته مطلقة أن يبيع نسيئة إلى أحل بعيد غير مألوف بين الناس - 
ر چ رجن بحدران بولق الكلام ن ار اا وكيز الوه بتكن 
لايأكل لحمًا فهو محمول على اللحم المتعارف وإن كان الكلام مطلقا- 


ازا ا و كارا هما ا وقي 


(00 


أنوا ع ثلاثه: العرفية العامة كوضع القدم والعرفية الخاصة كإصطلاح كل طائفة مقصوصة 
كالرقع للنحاة» والعرفية الشرعية كالصلوة والزكوة والحج تركت معانيها اللغرية بمعانيها 
الشرعية ج الخمري على ا 0 501 ) :رد ی ارد ا + 
بخلاف ما إذا هلك بعض النصاب ثم استفاد ما يكمل به لأن ما بقى من النصاب ما حال عليه 
الحول, فلم ينقطع حكم الحول وكذا لواستبدل مال التجارة مال التجارة وهي العروض قبل ثمام 


القواعد الفقهية ظ ااا الا ااال E‏ 
۹- قاعدة:- العارض قبل حصول المقصود بالشييء كالمقترن بأصل السبب. 


(سير) 


- قاعدة:- العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناولهُ قطعًا. (ر) 
-0١‏ قاعدة:- العام كالنص في إثبات الحكم في كل مايتناولة. (سير) 
5- قاعدة:- عبارة الرسول كعبارة المرسل. (سير) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


0 


الحول لايبطل حكم الحول سواء استبدل بجنسها أو بخلاف جنسها بلا حلاف لأن وحوب 
الزكاة في أموال التجارة يتعلق .معين المال وهو المالية والقيمة فكان الحول منعقدا على المعين» وأنه 
قائم لم يغت بالإستبدال - ( بدائع الصنائع - ج ۲ / ۹۸- وانظر تاسيس النظر ص )۷٤‏ 

ولو قال الأمير: من قتل قتيلا فله سبله؛ ثم لحقهم مددمن المسلمين» فقتل رجحل من المسلمين 
منهم قتيلا كان له سلبهُ --- إلى قوله --- لو كان جاء مع | للد امير وغل ا اطول 
بطل التنفيل فيما يستقبلون» لأن صحة تنفيله بإعتبار ولايته» وقد زالت ولايته بالعزل» والعارض 
قبل حصول المقصود بالشبيء كالمقترن بأصل السبب- (شرح السير الكبير- ج۱۸۲/۲- ) - 
وكذا ينقضه رؤية الماء إذا قدر على استعماله - (الحدايه ج١57/1)‏ - وكذا اك کات ات 
فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض مامضي من عدقا وعليها أن تستأنف العدة بالحيض- 
(الهدايه ج؟/ 5 57) - لأن العارض الخ- 

حى يجوز نسخ الخاص بالعام لأنه يشترط في. الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ أو خيرا منه 
كحديث العرنيين نسخ بقوله عليه السلام « استزهو عن البول الخ) وحديث العرنيين حاص 
يبول الإ بل يدل على طهارته وحله - وقول عليه السلام «استترهو عن البول» عام لمأكول 
اللحم وغيره وقد نسخ الخاص بالعام - ( نور الانوار ص ۷۲) ل لكن ! ذا لحقه صوص 
معلوم أو بجهول لايبقي قطعًا لكنه لا يسقط الإ حتجاج به - (نور الانوار ص )۷٤‏ - 

كقوله تعالى « وما مِنْ دَايّة في الأَرْض إلا على الله رزقها» فإن لفظ «دابة » عام يتناول جمعا 
من الأفراد الداحلة تحته ‏ وامثلته في كتب الأصول كثيرة - 

ا اسل امي الك ردول .ل ار ويدارل وهو ما قلا 
بلغ الرسالة قال: إنه أرسل على لسان إليك الأمان لك ولأهل ملتك» فافتح البابء وأتاه 
بكتاب إفتعلهٌ على لسان الأميرء أوقال ذلك قولاء وحضر المقاتلة ناس من السلمين - فلما فتح 
الباب دحل المسلمون وجعلوا يسبون - فقال أمير الحصن : إن رسولكم أَخْبَرَنَا أن أميركم 
أمنناء وشهد اؤلئك المسلمون على مقالتهم» فالقوم أمنون» يرد عليهم ما أذ منهم» لأن عبارة 


V۲ 


القواعد الفقهية 


8- قاعدة:- العبرة في العقود للمقاصد والمعان لا للألفاظ والمباب.2'0 رمج 
-٤‏ قاعدة:- العبرة للغالب الشائع لا للنادر ا (مج) 

6- قاعدة:- العرف غير معتبر في المنصوص عليه. (شن) 

5- قاعدة:- العرف يسقط إعتبارة عند وجود التسمية بخلافه 7 س 


00 


00 


ف 


05 


الرسول كعبارة المرسل فكأن أمير العسكرامنهم ‏ فإن قيل : عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما 
جعلهُ رسولًا فيه فأما فيما افتعلهُ فلا - قلنا : هذا التمييز غير معتبر فى حق المبعوث اليه - لأن 
لا طريق له إلى ذلك- (شرح السير الكبير ج ۲ / 4) - 

أي أن العقود مبنية على الأغراض والمقاصد لا على الألفاظ كالبيع والإحارة والحوالة تعتبر فيها 
المقاصد والمعاني ولا عبرة للألفاظ ‏ وهذا لو قال وهبتك هذه الدار بثوبك هذا كان بِيَا 
بالإجماع إذا العبرة للمعاني لا للالفاظ ‏ وكذا الكفالة المشروطة فيها براء ة ذمة المديون حوالة 
والخوالة بشرط عدم براء ة ذمة المديون كفالة - (شرح المحلة ج ۹/١‏ - 

وهذا قدّر الفقهاء سن البلوغ بالسنة الخامسة عشر لأنها السن الذي يبلغ الأولاد غالبا فمن 
حرج منهم عن هذه القائدة كان نادرا لا يعتد به ولهذا أيضا قدروا مدة الحضانة بسبع سنين 
للصغير وتسع سنين للصغيرة» لأنهم صرحوا بترك الغلام عند أمه حى يستغين عنها بأن يأاكل 
ويشرب ويستنجي وحده وبترك الصغيرة عند أمها حى تصير مشتهاة وحيث أن ذلك يتفاوت 
بالنظر إلى الاولاد والزمان والمكان فقد عينوا مدة هي الاصح في الغالب وهي سبع سنين للصغير 
وتسع للصغيرة كما تقدم وبه يفي كما في مجمع الانهر وغيره- ( شرح الحلة E‏ 
ومنها: تناول الثمار الساقطة وفي إجارة الظثر (يعتبر فيهما العرف ) وفيما لا نص فيه من 
الأموال الربوية - يعتبر فيه العرف في كونه كيليا أو وزنيا وأما المنصوص على كيله أو 
وزنه فلا إعتبار بالعرف فيه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» حلافا لأبي يوسف رحمة 


الله تعالى» وقوّاه في «فتح القدير» من باب الرباء ولا حصوصية للرباء وإنما العرف غير معتير في 
المتضوضن اغا (شرح الحموي على الأشباه ج )519/١‏ - 

فإذا وادع المسلمون المشركين عن انهو دوا إل الین ما راس يق کا سعد إن ول 
--- فهي رء وس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين ليس عليهم أن يعطوا الرء وس من غير 
رقيقهم لأن مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف, والعرف الظاهر أنهم إتمايلتزمون 
فلم مارم مي تقوم إلا انعسي الستهرد شونا لحر عالت ا 
إعتباره عند وجود التسمية بخلافه - (شرح السير الكبير ج ه /35. ۲١‏ ) - 


القواعد الفقهية دا 
۷- قاعدة:- عند إجتماع الحقوق يبدأ بالأهم.”'' (سير) 
۸ - قاعدة:- عند التعريف بالإشارة يسقط إعتبار النسبة . (سير) 


8 - قاعدة:- عند حقق المعارضة وإنعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتي اط ۳ 


وسيل 


١‏ - قاعدة:- عند تعذر رد العين رد القيمة كرد العين . (سير) 
١‏ - قاعدة:- العفو إنما يسقط ماكان مستحقا للعافي خاصة 7" رسيو 


(۱) 


وعلى هذالا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا عرحح- ومنة السبق كالإزدحام في الدعوي 
والإفتاء والدرس» فإن استووا في الجيء أقرع بينهم - (شرح الحموي على الأشباه ج ٣‏ | 
(٥‏ 


وفيه أيضا : واعما الكلام ف حقوق العباد» فإن وَفتْ التركة بالكل فلا کلام وإلا قدم المتعلق بالعين 


(۲) 


(۲) 


(05 


كالرهن على ما تعلق بالذمة» وإذا أوصي بحقوق الله تعالى قدمت الفرائض وإن أخرهاكالحج 
والزكاة والكفارات» وإن تساوت في القوة يبدأ ما بدأ به - (شرح الحموي على الأشباه ج " 
/وه١)‏ 

قال الأمير : من أصاب هذه الحبة الخز فهي له فأصابما ! نسان» فإ ذا هي مبطنة بفنك أو ”مور 
فالكل للمصيب هاهناء لأنة بي الإ ستحقاق هنا على اليقين بال شارة دون الإ سم والنسسبة» 
فكل واحد منهما للتعريف ! لا أن التعريف بال شارة يسقط ! عتبارالنسبة؛ لأن الإ شارة أبلغ 
- (شرح السير الكبير ج ۲ / ۲٠١‏ ) - (والتفصيل في الفوائد البهية ) 

وإن أشكل حالهُ أي الحربي ولیس فيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولا ما يستدل به على أنه 
غيرمستأمن- ولم يقع في القلوب ترزحيح أحد الجانبين من حاله فإنة ينبغي للأميرأن يأحذه 
فيخرجهُ إلى دار الإسلام ويجعلهُ ذمة لأن عند تحقق المعارضة وإنعدام الترحيح يحب الأحذ 
بالإحتياط - ومن الإحتياط أن لا يقتلهُ ولا يجعلهُ فيئالإحتمال أنه حاء مستأمتا- (شرح السير 
الكبير ج ۱ / )۲١۷‏ 

فإن قال المشر كون للمسلمين إنا قد أسأنا في قتل رهنكي فنحن نغرم لكم ديام فلا بأس بأن 
يقبل الإمام ذلك منهم» لأنه وقع اليأس عن رد الرهن؛ ورد القيمة عند تعذررد العين كرد العين 
وقيمة النفس الدية ‏ (شرح السير الكبير جه  )49/‏ وف المداية كتاب الغصب- ومن 
غصب شيئًا لهُ مثل كالمكيل والموزون فهلك ف يده فعليه مثلهُ --- فإن لم يقدر على مثله فعليه 
قيمتهُ الخ- (الطدايه ج ۳ / ۳۷۲) ٠‏ 


7 
۲- قاعدة:- العوض حكمة حكم المعوض. (سير) 
۴ - قاعدة:- العوض يجب رده إذا سل رض رس 


القواعد الفقهية 


e f 3 


(1) والعفو في قتل الحاربين غير موثرء لأن العفو إنما يسقط ماكان مستحقا للعافي خاصة - (شرح 
السير الكبير ج ه / ١ه)‏ 

(۲) قال في الحدايه « كتاب الأضحية » ويتصدق بجلدها لأنه +:ء منها أويعمل منه ألة تستعمل في 
البيت كالنطع والجراب والغربال ونحوها لأن الانتفاع به غير > رم ولا بأس بأن يشتري به ما 
ينتفع به في البيت بعينه مع بقائه استحسانا وذلك مثل ما ذكرنا لأن البدل حكم لمبدل- 
(الحدايه ج )٤٥١ | ٤‏ 

() كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأحرة النائحة والزامر- (شرح الحموي على 
الأشباه ج۳۹۱/۱) ون رد احتار: الرشوة لا تملك بالقبض فله الرحوع بماء وذكر في (ابحتتى) 
بعد هذا : ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي فليس لهُ أن يرحع قضائ ا» ويجب على المرتشي 
ردها ‏ (رد المختار على الدر المختار (دار الكتاب ) ج 9/ )57٠١‏ 


القواعد الفقهية ۷0 


باب الغين ) 


٤‏ - قاعدة:- غالب الرأي يجوز تحكيمةُ فيمالا يمكن معرفة حقيقته . (سير) 


6- قاعدة:- العَرْمٌُ بالفئم." رمج) 
15- قاعدة:- الغصب ليس عوجب للملك بنفسه .”" (سير) 


) وكذلك لو كان معهُ السلاح إلا أنه ليس عليه هيئة رحل يريد القتال (ونادى بالأمان فهو أمن‎ )١( 
ون كان اتل مانا نيف ما را غر الان :لما كان ينوطع لا بكرن جا ميه‎ 
نادى الأمان فهو فبيء, لأن الظاهر من حاله أنهُ أقبل مقاتلاء والحاصل أن البناء على الظاهر فيما‎ 
يتعذر الوقوف على حقيقته حائز وغالب الرأي يجوز تحكيمة فيما لا بمكن معرفة حقيقته» وإن‎ 
وكذا إن اشتبهت عليه القبلة‎ - )5١5 /١ج كان يرجع إلى إباحة الدم - (شرح السير الكبير‎ 
- )514 /١ج وليس بحضرته من يسألهُ عنها إحتهد وصلي كذا في الهدايه) (الفتاوى المنديه‎ 

(۲) يعي أن من ينال نفع شيء يتحمل ضررة فبنائ على ذلك إذا وهن الحائط المشترك وأراد 
أحد الشريكين نقضة وأبي الاخر فإنه يجبر على نقضه بالإشتراك ‏ ومن هذا القبيل لوخيف 
الغرق واتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة من السفينة فألقوها فالغرم على عدد الرء وس لأنها لحفظ 
الأنفس - (شرح المحله ج /١‏ 08) - 

(۳) انظر شرح السير الكبير ج ۳۸/١‏ نعم إذا أتلف المغصوب وضمن يلك بعد الضمان 
من وقت الغصب 


وفي الهدايه - ومن غصب شاة فضحي مها ضمن قيمتها وحاز عن 
أضحيته لأنه ملكها بسابق الغصب بخلاف ما لو أودع شاة فضحي ها لأنه يضمنه بالذبح فلم 
يثبت الملك له إلا بعد الذبح - (لهدايه ج 4/ 4517) - 


۷٦ 


القواعد الفقهية 


} ا 


-١ 1‏ قاعدة:- الفداء يكون بمقابلة الاصل . (سير 

- قاعدة:- الفرائض أفضل من النفل .”2 رشن 

۹- قاعدة:- فرض العين لا يترك e‏ الكفاية .7" (سير) 
- قاعدة:- فساد السبب شرعا لايمنع ثبوت الملك بعد تمامه .© (شير) 
5أ.٠”-‏ قاعدة.- فعل القاضي ال القاضي.07) رشن 


)١(‏ ولو غلب المشركون على دارهم ثم وقعت في سهم رجل من المسلمين (أي بعد غلبة المسلمين 
عليهم) فهدم بع بنائهاء ثم حضر صاحبها الذي كانت له فأراد أخذهاء فإنهُ يأحذها ويأحذ 
البعض إن كان قائما بعينه بقيمتها يوم وقعت في سهمه» لأن البعض كان مملوكا لهُ كالأصل - 
--- ولا يسقط عنه شييء من القيمة دم من وقعت في سهمه» لأن مايعطيه من القيمة فداء 
لملكه والفداء يكون .عقابلة الأصل فلا يسقب منهُ شبيء بنقصان يتمكن فيه بفعل مكتسب أو لا 
بفعل مكتسب - ( شرح السير الكبير ج 9/ ۱۸۳) - 

© او ر ل ت ره آل و نظا رو الو اسن اة :اد 
بالسلام سنة» أفضل من رده الواحب -. الثالثة : الوضوء قبل الوقت مندوب» أفضل مسن 
الوضوء بعد الوقت وهو الفرض- (شرح المح وي على الأشباه ج۱ / )٠۹۰‏ 

(۲) إذا دحل عسكر من المسلمين أرض الحرب» فأحروا أن المشر كين قد أتوابعض أرضالمسلمين أو 
بعض غورهم» فإن حاف اهل العسكر على أهل الثغر ألا يطيقوا العدو الذي أتاهم فالواحب 
عليهم أن ينفروا إليهم ويدعواغزوهم لأنهم إذا خافوا على أهل الثغر» فإنه يفرض على كل 
مسلم أن ينفر إليهم وينصرهم ودخخوهم دار الحرب للعدو دئلة لهم أو من فروض الكفاية, 
وفرض العين لا يترك بالنافلة» أو عا هو من فروض الكفاية - ر شرح السير الكبير جه /1ه 7) 

(4) وإذا قبض المشتري البيع في البيع الفاسد بأمر البائع وني العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك 
المع اود ولكل واحد من المتعاقدين فسخخة رفعا للفساد --- فإن باع المشتري نفذ 
بيعة لأنة ملكة ‏ (لحدايه ج ۳ / از ص  )۲‏ وانظر شرح السير الكبير ج ٤‏ / ه ‏ 

(5) فليس له أن يزوج اليتيمة ال لاولي لها من نفسه.ولا من إبنه ولا من لاتقبل شهادته له- (شرح 


القواعد الفقهية 


يف 


۲۴ - قاعدة:- الفعل متىق كان مباحا لايصير ذلك سببا موجبا للدية والكفارة. 9') 


(سير) 


۴۳- قاعدة:- في إطلاق الإسم اعتبار العرف . (سير) 
-٠ ٤‏ قاعدة:- في كل موضع يملك المدفوعٌ إليه المال المدفوع إليه مقابلا ملسك 


ماله فإن المأمور ير جع بلا شرط وإلا فلا .7" رشن) 


٠٥‏ - قاعدة:- فيما يستدام الإستدامة كالإنشائ ° (سير) 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 


الحموي على الأشباه ج )۲۳۷/۲‏ وأمر القاضي حكم أيضا : كقوله : سلم المحدود إلى 
المدعى» وكذا الأمر بدفع الدين» والأمر بحبسه ‏ ولكن المسألة الواحدة مستثناة من هده ل 
وقف على الفقراء - فاحتاج بعض قرابة الواقف» فأمر القاضي بأن يصرف شييء من الوقف 
إليه كان يمترلة الفتوي» حن لو أراد أن يصرفة إلى فقير أحر صح - كما في (العمادية 
والبزازية» (شرح الحموي على الأشباه ج ۲ / )۲۳١‏ 

وني «الهدايه) ومن دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فأتبعة (المسروق عنه) وقتله فلا شبيء 
عليه لقوله عليه السلام « قاتل دون مالك) ولأنه يُباح لهُ القتل دفعا في الإبتداء فكذا استردادا في 
الإنتهائ- «لهدايه ج > / 554) 

وفيه أيضا: ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام إزداد مرضة أفطر وقضي (ولا كفارة 
عليه) وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر حاز (ولا كفارة عليه). 
(الهدايه ج۱ / ۲۲۱) ) < 
والحاصل أنه يعتبر في كل موضع عرف أهل ذلك الموضع فيما يطلقون عليه من الإسم» صله ما 
ورف افوا سأل إبن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: إن صاحبًا لنا أوحب بدنة أفتجزئة 
البقرة ؟ فقال: مم صاحبكم ؟ فقال: من بي رباح» فقال: ومى أقنتت بنو رباح البقرة ؟ إنما 
وهم صاحبكم الإبل - ( شرح السير الكبير ج5/ ۷۷) 

فالمشتري أو الغاصب إذا أمر رحلا بأن يدفع الثمن أو بدل الغصب إلى البائع أو المالك فالمأمور 
يرحع بلا شرط لأن المدفوع اليه يملك المال المدفو ع اليه مقابلة ماله هو المبيع أو المخصوب ل 
وفي شرح الحموى» لايخفي أن ملك المال المدفوع ظاهر في مسألة الأمر بقضاء الدين عنه 
بخلاف مسألة الأمر بالإنفاق عليه إذ لابملك الأمر المدفوع إليه في مقابلة ماله لأنه لاشبيء له 
على المنفق كما تري - ( شرح الحموي على الأشباه ج۲/ )١77‏ 

اا اعرف الشركون ي مان لابين تن قول أن فة ران ترسف وهنا الله 
تعالى من في السفينة بالخيار إن شاء صبر على النار حي يحترق» وإن شاء ألقي نفس في الماء حى 


۷۸ 


القواعد الممَهية 


باب القاف 4 


5- قاعدة:- القاضي إذا قضي في جتهد فيه نفذ قضاء .١‏ رسي شن 
۷ قاعدة:- القاضي لايملك أن يقضي لنفسه .7" رسي 


6- قاعدة:- القدرة على الاصل قبل حصول المقصود بالخلف تسقط إعتبار 


الخلف °“ (سير) 


سسا ف ل ا 


(۱) 


(1) 


(") 


يغرق» لانه على يقين من هلاكه في الوحهين --- والإستدامة فيما يستدام كالإنشاء ‏ وني 
قول محمد رحمة الله تعالى تفصيل- (أنظر شرح السير الكبير ج٤‏ / 44 ؟) 

ولوأن إمامًا نفل من الغنيمة بعد الإصابة قبل القسمة بعض من كان له زاء أو عناء على وى 
الإحتهاد والنظر منه؛ ثم رفع إلى وال أخخرلا يري التنفيل بعد الإصابة فإنه عضي ما صنع ولا 
يرده» لأنه أمضي تنفيلا بحتهدا فيه» وقضاء القاضي في المحتهدات نافذ, بمزلة مالوقضي على 
الغائب بالبينة» فإنه ينفذ قضاؤه لكونه محتهدا فيه درج ار ۲ )١‏ وڼ 
الاشباه: إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ - فليراحع (شرح الحموي ج ۲ | 
۷) ل وفيه أيضا قال الحموي: المراد بالقاضي امحتهد, إذ المقلد لا يقضي إلا بالراحح من 
مذهبه حى لو قضي بغيره لا ينفذ قضاء ١‏ كما صرح به المتأخرون ‏ (شرح الحموي على 
الأشباه ج7/ ۲۲۷) 

أن يكون (القضاء) لله سبحانه وتعالى خخالصاء لأن القضاء عبادة» والعبادة : إخلاص العمل 
بكليته لله عز وحل فلايجوز قضاؤه لنفسه ولا لمن لاتقبل شهادتةٌ لك لأن القضاء له قضاء لنفسه 
من وحه فلم يخلص لله سبحانه وتعالى - وكذا إذا قضي في حادثة برشوة لاينفذ قضاؤءٌ في تلك 
الحادثة؛ وإن قضي بالحق الثابت عند الله حل وعلا من حكم الحادئة, لأنة إذاأخذ على القضاء 
رشوة فقد قضي لنفسه لا لله عز إسمه فلم يصح- (بدائع الصنائع ج4/5 4) 

إن كانت آئسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم إنتقض مامضي من عدقا وعليها أن تستأنف 
العدة بالحيض - (اهدايه ج ۲/ 454) لأا قدرت على الاصل قبل حصؤل المقصوه بالخلف - 
وفي البدائع) فإن وحده قبل الشروع في الصلوة إنتقض تيممه عند عامة العلماء --- لأن 
التيمم حلف عن الوضوء ولا يجوز المصير إلى الخلف مع وجود الاصل كما في سائر الأحلاف 


القواعد الفقهية 


۷۹ 


۹- قاعدة:- قد يثبت الشبيء تبعا وحكما وإن کان قد يبطل قصدا .”“ رکر) 
۰~ قاعدة:- قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 9 (شن) 

-١‏ قاعدة:- القديم يترك على قدمه . (مج) 

- قاعدة:- القضاء يقتصر على المقتضي عليه ولا يتعدي إلى غيره .”© (شن) 
۴- قاعدة:- القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور .7" (در) 


(۱) 


مع أصولها ‏ وكذا إذا وجدة في إثناء الصلوة يفسد الصلوة» لأنه قدرعلى الاصل قبل 
حصول المقصود بالبدل وذلك بيبطل حكم البدل» كالمعتدة بالأشهرإذاحاضت- (أنظر البدائع 
الصنائع ج /١‏ ازص ۱۸۷) 

ولو باع عبدًا دحل أطرافة في المبيع تبعٌا ‏ وكذا هواء الدار في بيع الدار ‏ وكذا الشرب في 
بيع الأرض ولو باع الأطراف قصدًا والمواء والشرب لم يصح ‏ ونظائرها كثيرة - ( حاشسيه 
اصول الكرخي ضميمه مع اصول البزدوي ص )”7١‏ 


و في الأ شباه» لو شري كربرعيناء وأمر المشتري البائع بقبضه للمشتري لم يصح» ولو دفع إليه غرارة 


(۲) 


000 


(05 


(9) 


وأمره أن يكيله فيها صح» إذالبائع لايصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصداء ويصلح ضمنا 
وحكما لأحل الغرارة ‏ أنظر (شرح الحموي على الأشباه ج١/‏ ۳۲۷) 

ومن فروعه لو قال: لزيد على عمروالف» وأنا ضامن به» فأنكر عمرو لزم الكفيل» إذا ادّعاما 
زيد دون الأصيل كما في الخانية - (شرح الحموي على الأشباه ج١775/1)‏ 

العبرة للقدم في حق المرور وحق المحري وحق المسيل يعي تترك هذه الأشياء وتبقي على حالما 
القدم الذي كانت عليه لأن القدم يبقي على حاله ولايتغير» إلا أن يقوم الدليل على خلافه 
ل أما القديم المحالف للشرع الشريف فلا إعتبار له --- بل يزال إذا كان فيه ضرر 
فاحش ‏ (شرح المحله ج١/‏ 5171) 

إلا في حمسة - ففي أربعة يتعدي إلى كافة الناس» فلا تسمع دعوى أحد فيه بعدهُ في [١]الحرية‏ 
الأصلية [۲] والنسب [] وولاء العتاقة [4] والنكاح كذا في «الفتاوى الصغري» وفي واحدة 
يتعدي إلى من تلقي المقضي عليه الملك منة ‏ فلو استحق المبيع من المشتري بالبينة والقضاء 
كان قضاء عليه وعلى من تلقي الملك منةء فلو برهن البائع بعدهُ على الملك لم تقبل - (شرح 
الحموي على الأشباه ج؟/ ٠)۷۸‏ 

يعي ينفذ ظاهرا وباطنًا في العقود والفسوخح ‏ وف القنية » إدعي عليه حارية أنه اشتراها بكذا 
فأنكر فحلف فنكل فقضي عليه بالنكول تحل الحارية للمدعي ديانة وقضائ كمافي شهادة الزور 


A٠ 


القواعد الفقهية 


-٤‏ قاعدة:- القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر. (سير) 
6- قاعدة:- القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة 7 ركر) 
5- قاعدة:- القول من يتمسلك بالأصل." (سير) 

7- قاعدة:- قول المتهم ليس بحجة .7 ( سير) 

4- قاعدة:- قول المناقص لايعتبر . (سير) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(05 


فعلى هذا: القضائ بالنكول كالقضاء بشهادة الزور - (رد الحتار على الدر المحتار ج 4/ 
مم نعمانيه) 

وإن كان أكبر الرأي منهم أن أولئك المسلمين لا ينصروفهم فالواحب عليهم أن يرجعوا عن 
غزوهم لما قلناء وإنما يعمل بأكبر الرأي هاهناء لأن القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر 
بوحب العمل بالظاهر- (شرح السير الكبير ج  )7014/0‏ وكذا ان إشتبهت عليه القبلة 
وليس بحضرته من يسألهُ عنها إحتهد وصلى» كذا في الحداية - (الفتاوى الهنديه ج /١‏ 14) 

من مسائله : أن المودع مع المودّع إذا اختلفا فقال المودّع : هلكت أو قال : رددها اليك وقال 
المالك : بل استهلكتها فالقول قول المودّع لأن المالك يدعي على الأمين أمرًا عارضًا وهو 
التعدي والمودع مستصحب لال الأمانة فكان متمسكا بالأصل فكان القول قولة لكن مع 
اليمين لأن التهمة قائمة فيستحلف دفعا للتهمة ‏ ( بدائع الصنائع ج 5/ )۳٠١‏ - 

فإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوالمم في الخروج إلى دارالإسلام للتجارة» فالقول قول الموإلى - 
-- لأن الموإلى يتمسكون ما هو الأصل» والأصل أن العبد غير مراغم لمواليه (حى يعلم بحجة 
أنه مراغم ) والقول قول من يتمسك بالأصل - (شرح السير الكبير ج /١‏ ۲۳۹) 

ولو وحد المسلمون حربيا في دار الإسلام فقال : دحلت بأمان» لم يصدق» لانهُ صار مأخوذا 
مقهوراعنعة الدار» فهومتهم فيما يدعي من الأمان» وقول المتهم لايكون حجة - (شرح السير 
الكبير ج )٠١8/١‏ 

وعلى هذا: لاتقبل شهادة الوالد لولده وولد ولده ولا شهادة الولد لأبويه ولأحداده --- إلى 
قوله فتكون شهادة لنفسه من وجه أو تتمكن فيه التهمة - (الهداية ج 171/17) 

ولوقال (المودع) : إا قد ضاعت ثم قال بعد ذلك: بل كنت رددتما إليك لكي اوه*مت لم 
يصدق وهو ضامن لأنه نفي الرد بدعوي الاك ونفي الملاك بدعوي الرد فصار نافيا مااثبتة 
مثبتا مانفاة» وهذا تناقص فلا تسمع منهُ دعوي الضياع os‏ ل مي 
ادعي دعوتين وأكذب نفسه في كل واحدة منهما فقد ذهبت أمانتهُ فلايقبل قوله- (بدائع 


203233131 قد 
seg‏ 


القواعد الفقهية 


۸۱١ 


باب الكاف 4 


8- قاعدة:- الكتاب كالخطاب .' (سير) 

٠‏ - قاعدة:- الكتاب محتمل والخط يشبه الخط . (شن) 

-١‏ قاعدة:- كتاب القاضي إلى القاضي حجة في الأحكام." (سير) 
5- قاعدة:- الكتاب ممن نأي كالخطاب ممن دي 7 زسير) 
۴۳- قاعدة:- الكسب يلك بملك الأصل. (سير) 


(1) 


(۲) 


(۲) 


05 


ش الصنائع ج ه/ (T14‏ 


فيصح البيع والشراء والنكاح والطلاق وغيرهامن العقود والفسوخ بالكتابة من غير تلفظ› 
وذلك إذائبت أنه كتابه بإقراره أو بالبينة» وعند عدم الثبوت لايقضي به» لأن الكتاب محتمل 
والخط يشبه الخط - انظر (شرح الحموي على الأشباه ج / از ص )١١١‏ الكتاب 
كالخطاب بثلاثة شرائط المذكورة في الفوائد البهية في شرح القواعد الفقهيه - فليراجع ثمه- 
فلايعتمد عليه عند عدم الثبوت أو الإنكار وبعده يعمل به - كذا في الاشباه» لايعتمد على 
الخط ولايعمل به فلا يعمل يمكتوب الوقف الذي عليه حطوط القضاة الماضيين» لأن القاضي 
لايقضي إلا بالحجة» وهي البينة أو الإقرار أو النكول» كما في وقف «الخانية » (شرح الحموي 
على الأشباه ج ۲/ )١١۸‏ 

أما فيما يندرأ بالشبهات لايجعل حجة» وفيما يثبت مع الشبهات في القياس لا يكون حجة 
أيضاء وإنغا حعل حجة فيما يثبت مع الشبهات استحساناء لتحقق الحاجة فيه بشرائط يقع به 
الأمن عن الإفتعال ظاهرًاء وهو الختم وشهادة الشهود عليه وعلى مافيه - (شرح السير الكبير 
ج؟/ ؟4) والتفصيل في فتح القدير جه/ از ص 477 - ( المطبعة الكبري الاميريه ) - 

ويكره للمسلم أن يتزوج في دار الحرب كتابية منهم---- إلى قوله ---- وإن كانوا أسروا 
مكاتبة أومدبرة أوأم ولد ثم زوجوها من هذالمسلم لم يجر ذلك لأنهم لم علكو ا بالإحراز» ولا 
نکاح إلا بولى» وولي المكاتبة مولاهاء فإذا أذن لما مولاها في التزوج بكتاب كتبه من دار 
الإسلام فلا بأس بأن يتروجهاء لأنما باقية على ملكه» والكتاب ممن نأي كالخطاب ممن دن - 
رعرع لسك ع اعد ظ 


A۲ 
قاعدة:- کسر عظم الميت ككسر عظم الخي. رسیر‎ ح٤‎ 
قاعدة:- كل شفع من النفل صلوة . (در)‎ - 
قاعدة:- كل صلاة أدبت بكراهة التحريم وجبت إعادتة.“ رد‎ -5 
قاعدة:- كل صلوتين لايجوز بناء إحدهما على الأخرى في حقو المنفرد‎ - 
لايجوز بناء احداهما على الأخرى في حق إمامه .27 (ن)‎ 


ت یی ےھ ص يي کا 


)١(‏ فإن کان ١‏ العببد مدبراء والمسألة بحاها في الوحهين» إن جاء مراغما أو بأمان» فهو ومالها ادى 
اکس كل رده على الاسور من ل | رج من ملك عراز اثر كيه وان نما اكتسسب 
الملل وهو ملوك له والكسب يملك ملك الأصل» فلهذ ا قلنا : بأن ذلك کله مردود على مولاه 
بغير شبيء - ( شرح السير الكبير ج )۳۳١ |٤‏ 

6 إلا ان يكون عظم الإنسان أو عظم خزير فإنه يكره التداوي به لأنةُ الختزير نجس العين» فعظمة 
نجس كلحمه لايجوز الإنتفاع به بال ما مر N‏ 
فكما يحرم التداوي بشبيء من الأدمي الحي إكراما له» فكذلك لايجوز التداوي بعظم الميت 
(شرح السير الكبير ج /١‏ ۹۲) 

(۳) والقراء ة واحبة في جميع ركعات النفل ولي جميع ركعات الوترء أما النفل فلأن كل شفع منه 
صلوة على حدة والقيام إلى الثالثة كتحرعة مبتدأة» ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولي إلا ركعتان ف 
المشهور عن أصحابنا ف ولمذا قالوا يستفتح في الثالثة أي يقول سبحانك اللهم- (لهدايه ج /١‏ 
۸ وانظر رد اعتار على الدر المختار ج ۲/ ١۳۳‏ دارالكتاب) 

)٤(‏ وها واحبات لاتفسد بتر كها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له وإن ن لم يعدها 
يكون فاسقا آنا س رد تار (دار الكتاب) ج 1/ ٠١١‏ وتعاد الصلوة بترك الواجبات إذ 
كانت من ماهية الصلوة وأجزائهاء وإن كانت الواحبات خارجة من ماهية الصارة فير كي 
لاتعاد و حوبا ولايلزمه سجود السهو ‏ كما ف رد المحتار) إلا أن يدعي تخصيصها بأن مرادهم 
بالواحب والسنة الي تعاد بتركها: ماكان من ماهية الصلوة وأحزائها --- إلى قوله --- فلو 
قرأ راي ور اقرا مک ا أثم لكن لايازمه سجود السهو لأن ذلك من واحبات القراءة 
لامن واحبات الصلوة س (رد الحتار ج ۲ )١1١/‏ وإن حائت الكراهة لأمر حارج من الصلوة 
کمن صلي لابسا الحرير اوثوبا فيه تصاوير وغير ذلك» فالصلوة جائزة ولكن تعاد للاحتياط 
على وحه غير مكروه س في العناية : وتعاد على وجه غير مكروه أي تعاد الصلوة للإحتياط 
على وحه ليس فيه كراهة ‏ (فتح القدير ج |١‏ 514©) 

() إن اقتداء المفترض بالمتنفل لايحوز عندنا لأن بناء الفرض على تحريعة النفل لم يجر في حالة الا 


ال ا ا 
۸- قاعدة:- كل عقد لهُ جيز حال وقوعه توقف للإجازة وإ لا فلا . (كر) 
48- قاعدة:- كل قربة كانت على سبيل اللإباحة استوي فيه الغني والفقير "° 


عي 


-٠‏ قاعدة:- كل قرض جر نفعا فهوربا حرام.” ' (شن) 
-١‏ قاعدة:- كل مالايختلف بالمستعمل فالتقييد باطل.”'' (در) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


نفراد فكذلك لم يجز بناء الفرض على تحريمة النفل. في حالة الإ قتداء وعند الشافعي لل جوز 
اقتداء المفترض بالمتنفل ‏ وكذا عند أبي حنيفة وابي يوسف ف اقتداء القائم الراكع الساجد 
بالقاعد جائز لانه يجوز بناء صلاة القائم على القاعد في حق نفسه فيجوز في حق امامه وعند 
محمدقك لايحوز ‏ وعلى هذا ان اقتداء القائم بالمؤمي لايحوز عندنا لانه لايجوز بناء احدي 
الصلاتين على الأخرى في حالة الإ نفراد فكذلك لايجوز بناء احداهما على الأخرى في حالة 
الاقتداء وعند زفر والشافعي يجوز بناء احداهما على الأخرى في حالة الاقتدائ- (تاسيس النظر 
ص ۷۱ وانظر الهدايه ج )١77/١‏ | 
صغيرة زوحت نفسها ولاولي ولا حاكم ثمه أي في موضع العقد توقف ونفذ بإحازها بعد 
بلوعها ان له غير وهو السللان عب أنااق :دار الحوب أو فق البضر أو المفتبازة د ألا 
يتوقف العقد بل لا ينعقد ويقع باطلالعدم من يقدر على الإمضاء حالة العقد فيقع باطلا ‏ انظر 
رد الحتار (نعمانية ) ج ۲/ )7١14‏ 

ولوأن رجلا حعل خیلالة حبيسًا في سبيل الله ودفعها إلى وكيل لهُ يكون هو الذي يوزعها بين 
الغزاة إذا غزوا ولم يشترط ردها إليه فهذا حائز» ولا بأس بأن ا 
والفقرائ» لأن هذا إباحة وليس بتمليك» وكل قربة كانت على سبيل الإباحة استوي فيه الغبي 
والفقير كالسقاية ‏ (شرح السير الكبير ج )۲۷۷/١‏ 

أي إذا كان مشروطا كما عل ما تقله عن #البخر» وعن «الخلاصة » وفي (الذخيرة » وإن م 
يكن النفع مشروطا في القرض - فعلى قول الكرخحي : لا بأس به فكره للمرقن سكي 
المرهونة بإذن الراهن ‏ رد انحتار على الدر المختار (دارالكتاب) ج ۲۹۸/۷) ولي شرح 
الحموي على الأشباه يكره للمرن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن «كذا في أكثر نسخ 
هذاالكتاب» ووقع في بعض النسخ بلا إذن الراهن- وفي بعضها- إلا بإذن الراهن» والكل 
صحيح لما في ١‏ القنية »عن أبي يوسف رحمة الله المرتمن سكن الدار المرهونة بإذن الراهن يكره» 
وأطلق في الصرف أنه لايكره والإحتياط في الإحتناب عنة- قلت: لما فيه من شبهة الربا- شرح 
الحموي على الأشباه ج ٤۷۱/۲‏ وانظر رد المحتار (دار الكتاب ج ۲۹۹/۷ 


A٤‏ ظ القواعد الفقهية 

5- قاعدة:- كل مايجوز فعلهُ بغير اقراع, ألأولي لل مام أن يقرع تطييبًا 
للقلوب ونفيا للتهمة . (سير) 

7337 قاعدة:- كل ما يطلب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بإدائه 
سببا للرجوع بلاإشتراط ضمان» وكل مالايكون كذلك لايكون الأمر 
بأدائه سببا للرجوع إلا باشتراط الضمان .7" (حمري عن الظهيريه) 

- قاعدة:- كل من قبل قولهُ فعليه بمین. (شن) 

- قاعدة:- كل من كان محبوسا بحق الغير كانت نفقته عليه. © (ه ) 


)١(‏ ولهُ السكي بنفسه وإسكان غيره بإحارة وغيرهاء ا 
التقييدلأنة غير مفید» بخلاف مايختلف به کال ركوب واللبس ‏ ردااحتاز (دارالکتاب) ج |٩‏ 
(r‏ 

(۲) ولاحق هن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج يمن شاء منهن والأؤلي أن يقرع بينهن فيسافر 
من حرحت قرعتها ‏ قال الشافعي رحة الله تعالى : القرعة مستحقة لماروي أن الني عليه 
السلام كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه : إلا إنا نقول أن القرعة لتطيبب قلويمن فيكون من 
باب الإستحباب» وهذالأنة لاحق للمرأة عند متتنافرة الزوج ‏ الحدايه ج -۳٤۹/۲‏ وانظر 
إعلاء السنن ج١١/ ١١8‏ ل وشرح السير الكبير ج9/ -۷١‏ 

(۳) لكن يخرج عنه الأمرٌ بالإنفاق على البناء» والأمرٌ بشراء الاسير» كما في البحر ‏ شرح الحموي 
على الأشباه ج ١514/7‏ وانظر القاعدة ١١4‏ 

)٤(‏ إلا في مسائل عشرة ذكرها في الأشباه انظر شرح الحموي على الأشباه ج ۲/ 1١84‏ ل 
مثال القاعدة : وإذا اختلف الخياط ورب الثوب فال رب الثوب أمرتك أن تعمل قباء وقال 
الخياط قميصاء أو صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغتة أصفرء وقال الصباغ 
لابل أمرتي أصفر فالقول لصاحب الثوب لأن الإذن يستفاد من جهته ألا تري لوأنكر أصل 
الإذن كان القول قوله فكذا إذا أنكرصفتة لكن يحلف لأنه أنكر شيءالوأقر به لزمة» وإذا حلف 
فالخياط ضامن- (اهدایه ج ۳/ ۳۱۳) 

)5( ألنفقة واحبة للزوحة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلّمتْ نفسها إلى مزله فعليه 
نفقتها وكسوقها وسكناها ---- لأن النفقة جزاء الإحتباس وكل من كان محبوسا بحق مقصود 
لغيره كانت نفقته عليه» أصله القاضي والعامل في الصدقات لأنهما E‏ 
المسلمين فيجب كفايتهما- (الهداية ج7/ 4207 /مع هامشه ل وفيه أيضا : وعلى المولي أن 
ينفق على أمته وعبده - (الهدايه ج 449/7) - 


القواعد الفقهية 


مج سد عل عو بسي 


7- قاعدة:- كلمة كل توجبالإحاطة على سبيل الإنفراد . (سير) 
۷-- قاعدة:- كلمة مايو جب العموم 9 (سير) 


0غ( 


(00 


FC امد‎ 3k 


وإن قالوا أمنونا كل واحد منا على بنيه» والمسألة بحالهاء كانت البنات كلهن فيا إلا أولاد 
لزل الذي له الابن: لأن كلمة « كل» توجب الإحاطة على سبيل الإنفراد» وقد قال الله تعالى 
: كل نفس ذائقة الموت- ( شرح السير الكبير ج ٣۱‏ ۲۳۳) ولي نورالانوار : كلمة كل 
تصحب الأسماء فتعمها أي تدخل على الاسماء دون الأفعالء لأنها لازمة الإضافة» والمضاف إليه 
لايكون إلا إسمّاء فإن قال كل إمرأة أتزوجها فهي طالق يحنث بتزوج كل إمرأة ولا يقع الطلاق 
على إمرأة واحدة مرتين ‏ وإن دخلت على المنكر اوجبت عموم أفراده ‏ وإن دنعلت على 
المعرف اوجحبت عموم أجزائه ‏ وإذا وصلت اء أوجبت عموم الأفعال- (انظر نور الانوار 
ص ۷١‏ ) 

من وما يحتملان العموم والخصوص» وأصلهما العموم يعي أنهما في أصل الوضع للعموم 
ويستعملان في الخصوص بعارض القرائن» سواء أستُعلا في الإستفهام أو الشرط أو الخبر ل 
ومن في ذوات من يعقل» وما في ذوات مالايعقل ‏ مثالة - فإن قال لأمته إن كان مالي 
بطنك غلامًا فأنت حرّة؛ فولدت غلامًا وجارية لم تعتق» لأن المعني إن كان جميع ماقي بطنك 
غلامًا فانت حرة ولم يكن كذلك ‏ بل كان بعض ماني بطنها غلامًاو بعضة جارية فلم يوحد 
الشرط - (نور الانوار ص )۷١‏ ظ 


A٦ 


القواعد الفقهية 


نز باب اللام 4 


۸- قاعدة:- للإشارة عموم كما للعبارة .ر 


6- قاعدة:- لصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أن يأخذه :7 (سير) 
٠‏ - قاعدة:- للعرف عبرة في معرفة المراد بالإسم .7" رسي 
05- قاعدة:- اللفظ إذا تعدي معنيين أحدهما أجلي من الأخر والاخر أخفي 


فالأجلي أملك.“ رك 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


)٤( 


E E n OSE RA الم فين‎ EES 
خصوص البعض وغيره» مثالة قولةٌ تعالى « وعلى المولود له رزقهن» فإنه يشير إلى أن للأب حق‎ 
التملك لي مال ولده  وحص من عموم إشارة النص وطي جارية ولده فإنهُ لاحل حن‎ 

وجبت عليه قيمتها على ماعرف - (نور الانوار ص 407 )١‏ 
للذائن أن «ياحدذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضا المديون فكان للقاضي أي يعينهُ --- وفيه 
أيضا : وبحد دنانير مديونه وله عليه درهم لهُ أن يأحذه لإتحادهما حنسا ف الثمنية» وفيه ايضا : 
قال الحموي في شرح «الكتر) نقلا عن العلامه المقدسي عن حده الأشقر عن شرح القدوري 
للأحصب : إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زماهم لمطاوعتهم في الحقوق» 
والفتوي اليوم على حواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم 
العقوق - رد احتار على الدر المختار (دار الكتاب ) ج۹/ 1١87‏ وفيه أيضا : ليس لذي 
الحق أن يأخذ غير جنس حقه» وجوّزةٌ الشافعي رحمة الله تعالى وهو الأوسع ‏ ج /٩‏ 19ه- 
ولوقال : أمنون على موإلى - وليس له إلا مواليات إناث لاذكر فيهن - فهن أمنات مع 
استحسانا --- إلى قوله --- واهل اللغة يستجيزون إطلاق إسم الموإلى على الإناث المفردات» 
ويعدون فول القائل : مواليات من باب التكلف» بل يقولون للمعتقات : هن موإلى بني فلان 
كما يقولون للمعتقين» وللعرف عبرة ني معرفة المراد بالاسم - فلهذا تناول هذا الللفظ الإناث 

المفردات في الأمان والوصية - (شرح السير الكبير ؟/ ١؟)‏ 
ومن ذلك قوله تعالى « ولكن يواخذكم .ما عقدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة مساكين » حمل 


القواعد الفقهية AY‏ 
۲ ۲- قاعدة:- للحالة من الدلالة كما للمقالة .20 رك 
94- قاعدة:- للوإلى والأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر 5 د 


(۱) 


() 


(سير) 


أصحابنا على العقد الذي هو الحلى وذلك في المستقبل - وحملة الشافعي له على العقد الذي 
هو عزم القلب وذلك يقع على الماضي أيضاوالأول أحلي فكان أولي - (حاشيه اصول الكرخحي 
ضميمه مع اصول البزدوي ص ۳۷١‏ )» وفي نور الانوار : ولكن يؤاحذكم يما عقدتم الأيمان) 
محمولا على ما ينعقد وهو المنعقدة فقطء لأنه حقيقة هذاللفظ دون معي العزم حي يشمل 
الغموس والمنعقدة جميعاء لأنه 8 واججاز لايزاحم الحقيقة» انظر للتفصيل- ( نورالانوار ص 
۷( 

فللمودّع أن يحفظ بيد نفسه ومن هو في عياله وهو الذي يسكن معه ويمونه فيكفيه طعامه 
وشرابه وکسوته» كائنا من کان» قويبا أو أحنبيا من ولده وإمرأته وحدمه وأجيره --- إلى قوله 
--- لأن الملتزم بالعقد هو الحفظ والإنسان لارام ا ا ر 
نفسه» وإنهُ يحفظ مال نفسه بيده مرّة وبيد هؤلاء أحرى فله أن يحفظ الوديعة بيدهم أيضاء 
فكان الحفظ بأيديهم داحلا تحت العقد دلالة - (بدائع الصنائع ج 3١48/5‏ ) - ومسائل الفور 
مبنية على هذه القاعدة - 

الولاية : تنفيذ القول على الغيرشاء أو أبي د الولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على 
الملل الولي على النفس في مذهب الحنفية : أن الولاية على النفس تثبت عندهم على القاصر 
للعصبات بحسب ترتيب اللإرث : البنوة» فالأبوة» فالأخوة» فالعمومة - ويقدم الشقيق على من 
كان لأب فقطء فإن لم يوحد أحد من العصبات إنتقلت ولاية النفس إلى الأم ثم باقي ذوي 
الأرحام- (الفقه الإسلامي وأدلته ج ۱۰/ ۷۳۲۷) الول غل الال قال اة سيت 
هذه الولاية للأب ثم لوصيه؛ ثم للجد أبي الأب ثم لوصيه ثم للقاضي فوصيه - (الفقه الإسلامي 
وأدلته ج١٠/ )۷۳۳١‏ ل مثالة: فإن كانوا حين أتوا يما (الدابة) العسكر أخبروا الأمير حبرها 
فأمرهم أن ينفقوا عليها حى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك» ثم حضرصاحبهاء أحذها وأعطاهم 
ماأنفقوابعد أمر الأميرولم يعطهم شيعا ما أنفقواقبل ذلك» لأن في هذاالأمر نظرًا لصاحبها بإحياء 
ملكه وإمساكه عليه» والدابة لاتبقي بدون النفقة» والإنسان لايرضي بالتبرع بالإنفاق على ملك 
الغير» وللأميرولاية النظرلكل من عجز عن النظرلنفسه من الجندء (شرح السير الكسبيرج 
°( 


ملىببت ءدب ء ب  _‏ .2 القواعد الفمهية 
4 4 7- قاعدة:- لا.بأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف 
ذهاب الكل .27 (سير) 
٥‏ - قاعدة:- لا ترجيح بكثرة,عدد الرواة إنغا هو بفقه الراوي . (ر) 
٤٦‏ - قاعدة:- لاتصح إجازة الباطل 9 (سير) 
۷ - قاعدة:- لاتصح التسمية في شييء من العقود مع 2 س 


)١(‏ لابأس بالرشوة إذا حاف على دينه - وفي «المحتبي» دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن 
نفسه وماله ولإستخراج حق له ليس برشوة : يعن في حق الدافع» والنبي عليه الصلاة والسلام 
كان يعطي الشعراء ولمن حاف لسانة ‏ عن عكرمة مرسلا قال : أي شاعرٌ البي ميد فقال : 
يابلال إقطع لسانه عين؛ فأعطاه أربعين درهما » رد امحتار على الدر المختار (دار الكتاب) ج 
1ت وقد قال رسول اله كه عض أضحابة م إخغل مالك دوك تفشك وتنك :دون 
دينك) (شرح السير الكبير ج 5/5) 

(۲) والترجيح لايقع بفضل عدد الرواة وبالذكورة والأنوثة والحرية يعني إذا كان في أحد الخبرين 
المتعارضين كثرة الرواة وفي الأخر قلتها أو كان راوي أحدهما مذكرا والأخز مونشا أو راوي 
احدها حرًا والأخر عبدًا لم يترحح أحد الخبرين على الأخر هذه المزيةء لأن المعتبر في هذا الباب 
العدالة وهي لاتختلف بالكثرة والذكورة والحرية؛ فإن عائشة كا كانت أفضل من أكثر الرحال 
وبلالا رضي الله عنه كان أفضل من أكثر الحرائر والجماعة القليلة العادلة أفضل من الكثيرة 
العاصية ‏ نور الانوار ص -۲٠١‏ وانظر القاعدة -۸١‏ 

(۳) ولو أن حربيا في دار الحرب أوصي بوصية لمسلم» ثم مات الحربي ثم اسلم أهل الدار قبل أن 
يقسم الميراث» فإن كان المسلم الموصي له يوم الوصية في دار الإسلام فالوصية باطلة لتباين 
الدارين بينهماء وتباين الدارين يمنع الوصية كما لو أوصي المسلم لحربي في دار الحرب بوصية لم 
يحزء فإن أحازها الورثة بعد ما أسلموا فهي باطلة إلا أن يدفعوها إليه ويسلموها فكانت يترلة 
الهبة منهم» لأن الوصية حرحت باطلة» والباطل لاتلحقة الإحازة - (شرح السير الكبير ج ه/ 
234 وبه تبين أن الوارث محل الوصية» لأن الوصية للوارث ليست وصية باطلة» بدليل أنه 
لواتصلت ها الإحازة حازت» والباطل لايحتمل الحواز بالإحازة - (بدائع الصنائع ج 5/ )٠١١‏ 

(4) ولو كانوا شرطوا في الموادعة مأة ثوب في كل سنة أو مأة دابة كانت الموادعة فاسدة, لأن 
الثياب أجناس مختلفة» والدواب كذلك» فالإسم حقيقة يتناول كل ما يدب على الارض» 
وحكما يتناول الخيل والبغال والحمير» ومع جهالة النفس لا تصح التسمية في شبيء من العقود» 


القواعد الفقهية 


۸۹ 


4- قاعدة:- لاتمنع الجهالة في الصفة صحة التسمية فيما بني أمره على التوسع 


کالنکاح . (سير) 


۹ - قاعدة:- لاحجة مع الإحتمال الناشي عن دليل ." (مج) 
-٠‏ قاعدة:- لاحجة مع التناقض لكن لايختل معهُ حكم الخحاكم. (مج) 
-١‏ قاعدة:- لارجوع فيما تبرع عن الغير.“ (در) 


(00 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


خلاف تسمية الرأس» فالجنس هناك معلوم, فانما بقيت الجهالة في الصفة» وهي لاتمنع صسحة 
التسمية فيما بي أمره على التوسع كالنكاح وأخواتها- (شرح السير الكبير ج |١‏ ۳۲ ) س 
وف «الهداية ) من باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند ابي حنيفة رحمة الله 
تعالى وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان؛ وكذا كل معدود 
متفاوت- (اهدایه (YY/z‏ 

كما مر أنمًا : أي بخلاف تسمية الرأس الح وقال في الحدايه في باب المهر: وهذا لأن اللجهالة 
تحملت في النكاح وني هامشه أما النكاح فيجوز فيه الجهالة لأن في النكاح مساهلة (حهالة 
الوصف) ليس في غيره فيجوز النكاح بفرس غير معين ‏ الحدايه ج ۳۲۹/۲ - الوكالة مسل 
النكا'ح في التوسع والمساهلة كما ف المدايه ‏ والأصل فيه رفي باب الوكالة) أن الجهالة 
اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة !لوصف استحسانًا لأن مبي التوكيل على التوسعة لأنة 
استعانة وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوع ‏ (لحدايه ج ۳/ )١81‏ 

مثلا لو أقر رجحل لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لايصح مالم يصدقة باقي الورئة 
وذلك لأن إحتمال كون المريض قصد هذا الإقرار حرمان سائر الورئة مستند إلى دليل وقوعة 
في المرض» وأما إذاكان الإقرار في حال الصحة جازء لأنه إذا كان من المحتمل أن المورث أراد 
حرمان سائر الورثة» فذلك إحتمال بحرد ونوع من التوهم فلا يمنع صحة الإقرار - (شرح اجحلة 
ج ۰/۱( 

مثلا لورحع الشاهدان عن شهادقما لاتبقي شهادتهما حجة, لكن إذا كان القاضي قد حکم ما 
شهدا به وَل لاينقض ذلك الحكم وإغا يلزم على الشاهدين ضمان الحكوم به شرح المحلة 
ج١/‏ +0 # ولكن لايصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم, لأنهُ فسخ للشهادة» فيختص عا مختص 
به الشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي أي قاض كان - (لهدايه ج9/ 1107) 

إذاكان له إن وإبنْ إبن فالنفقة على الإبن لأنه أقرب ولو كان الإبن معسرًا وإبن الإبن موسراء 
النفقة على ابن أيضا إذا م يكن زمنًا لأنهُ هو الأقرب» ولا سبيل إلى إيجاب النفقة على الأبعد 


۹۰ س سس التواعل الفقهية 
۲ - قاعدة:- لاضرر ولاضرار © (مج» شن) 
۴- قاعدة:- لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق. (سير 
4- قاعدة:- لاعبرة بالتوهم.0" (مج) 


س 


مع قيام الأقرب إلا أن القاضي يأمر ابن الإبن بأنه يودي عنه على أن يرحع عليه إذا أيسر فيصير 
الأبعد نائبا عن الأقرب في الأداء ولوأدّي بغير أمر القاضي لم يرجم (بدائع الصنائع ج |٣‏ 
١‏ ) وكذا لوأدّي زكوة غيره بغير امراخ - ر E‏ 

)١(‏ وفسره في «المغرب)بأنه لايضر الرحل أحاه إبتداء ولا حزاء- (شرح الحموي على الأشباه ج 
(T0۰ /١‏ 

أي أنه لايجوز أن يبادئهُ بالضرر ولا أن يقابل به مثلا لايجوز لأحد أن يهدم حائط غيره وإن هدم 
فلايحوز للأخر أن يهدم حائطة مقابلة لذلك» بل عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيضمنة قيمة 
الحائط الذي هدمة- (شرح البجلة ج /١‏ ۹) ويبتي على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه ‏ 
انظر شرح الحموي على الأشباه ج |١‏ ۰ وشرح المحله ج /١‏ ۲۹) 

(؟) وإنما بحب طاعة العلماء (أي الأمرائ) فيما يأمرون به لأنهم يأمروهم .ما فيه منفعة للناس في أمر 
دينهم» وكذلك إن أمروهم بشبيء لايدرون أينتفعون به أم لاء فعليهم أن يطيعوةُ لأن فريضة 
الطاعة ثابت بنض مقطوع يه وما تردد لم من الرأي في أن هاأمر به متتفع أوغير متتفسع ب 
لايصلح معارضا للنص المقطوع --- إلى قوله --- فلهذاكان عليهم الطاعة مالم يأمرهم بأمر 
يخافون فيه الهلكة, وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم لايشكون في ذلك فإذا كان هكذافلاطاعة 
هم» لقوله عليه الصلوة والسلام « لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق- (شرح السير الكبير ج /١‏ 
٦‏ 
والنص المقطوع : قوله عليه الصلوة والسلام ( إسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حم حبشي جاع 
ماأقام فيكم كتاب الله عزوحل» (شرح السير الكبير ج )١١5 /١‏ ل وكذا إطاعة الوالدين 
لانجوز في معصية الخالق كما في المرقات» وقيل عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية ون 
معناهما الاحداد والجدات - (المرقات شرح المشكوة ج )١١7 /١‏ 

)۳( فلو أحدث رحل في داره شباكا أعلى من قامة الإنسان فليس بار أن يمنعةٌ عن ذلك لتر هه أنه 
رعا يضع سلمًا وينظر إلى مقرنسائه - (شرح الحلة ج (e |١‏ 
ولوكان للدار شفيعان وأحدهما غائب» فللحاضر أن يأحذ كل الدار بالشفعة» لأن سبب ثبوت 
احق على الكمال وحد في حقه وقد تأكد حقةُ بالطلب ولم يعرف تأكد حق الغائب لأنه حنمل 


القواعد الفقهية ا 
٠١‏ - قاعدة:- لاعبرة بالدلالة في مقابلة الصريح. (مج) 
٩‏ - قاعدة:- لاعبرة بالظن البين خطأه.”" (مج. شن) 
۷ - قاعدة:- لاعبرة بقول المنجمين. (در) 
- قاعدة:- لاعموم لدلالة النص ولالإقتضاء النص.“ (ر) 


(١) 


(۲) 


22 


4 


أن يطلب» ويحتمل أن لايطلب أو يعرض (فطلبه موهوم فلاعبرة لهُ) ‏ بدائع الصنائع ج |٤‏ 
1- 

أي إذا تعارضت الدلالة والتصريح يعتبر التصريح ولاعبرة بالدلالة ‏ فإذا وهب شيئا من أحسر 
وقبضة الموهوب له في بجحلس الحبة كان قبضه صحيحا وإن لم يأذنة الواهب» لأن إيحاب الواهب 
إذن بالقبض دلالة ‏ وأما لماه الواهب عن القبض فلايصح قبضةء لان لاعبرة للدلالة في 
مقابلة التصريح ولكن بعد العمل .موجب الدلالة لاعبرة للتصريح, فلو مع أن فضوليا 
باع ماله فطلب منه الثمن كان طلبهُ هذا إحازة للبيع دلالة (كما في الدر المختار ) فإذا رد بعد 


ذلك بيع الفضولي صراحة لايصح رده- (شرح المحلة ج ١/5؟)‏ 

لوظن أن وقت الفجر ضاق» فصلي الفجرء ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجرء وكذا 
لو ظن أن عليه ديئًا فبان حلاف يرحع ما أي وكذا لوخاطب إمرأتهُ بالطلاق ظأنا أما 
أحنبية» فبان أنما زوحتة طلقت» كذا العتاق- (شرح الحموي على الأشباه ج /١‏ 794 و١1١1)‏ 
ولي القاعده مستثنيات فليراحع شرح الحموي- 

أي في وحوب الصوم على الناس بل في المعراج» لايعتبر قولحم بالإجماع ولايجوز للمسنجم أن 
يعمل بحساب نفسه ‏ وماقالهُ السبكى من الإعتماد على الحساب مردود أي ردة متأحرواهل 
مذهبه منهم إبن حجروالرَمْلي ‏ رد المحتار على الدرالمختار (دراالكتاب ) ج 515/7- 
والثابت بالدلالة لايحتمل التخصيص لأنة لاعموم له إذالعموم والخصوص من عوارض الالفاظ 
وهذا معني لازم للموضوع لهُ لالفظة؛ ولأن العلة كالأذي مثلا إذا ثبت كونه علة للحرمسة 
لايحتمل أن يكون غير علة» بأن يوحد الاذي ولم توحد الحرمة فأينما وحدت العلة وحسدت 
الحرمة ولا يسمي هذا تعميما (نورالانوار ص 549 )١‏ - وفيه أيضا : ولاعموم للمقتضي عندناء 
لأن.العموم والخصوص من عوارض الألفاظ والمقتضي معي لالفظ---- حن إذا قال إن أكلت 
فعبدي حر ونوي طعامًا دون طعام لايصدق عندنا لاديانة ولا قضاءء لأن طعاما إنما ينشأ مسن 
إقتضاء الأكلء لان لايكون رت لا كول فلايكون عامًا فلايقبل التخصيص., أما حنثة بكسل 
طعام فإنما هو لوحود ماهية الأكل لالأن الطعام عام س وكذا إذاقال أنت طالق أو طلقنسك 


۹۲ 


القواعد الفقهية 


4- قاعدة:- لاقوام للدلالة مع النص ." (سير) 

- قاعدة:- لامساغ للإجتهاد في مورد النص.”" (مج) 
-١‏ قاعدة:- لايبقي للإنسان الملك على نفسه .7" (سير) 
- قاعدة:- لايتم التبرع إلا بالقبض. (مج ) 

۴“ قاعدة:- لايثبت شبيء من الحكم ببعض العلة .0 (سير) 


(۱) 


ف 


ف 


(٤( 


(0) 


ونوي ثلثا لايصح, لأن قوله أنت طالق أو طلقتك خبر وهو لايصح إلا أن يسبق عليه طلاق من 
حانب الزوج --- إلى قوله --- فلايكون هذا إِنَا إقتضاء فلاتصح فيه نيت الثلث والإثنين- 
(نور الانوار ص )١517‏ 

الإذن دلالة كالإذن صراحة (نصًا) أما إذا وحد النهى صراحة فلاعبرة للإذن دلالة - مثلا إذا 
دحل رحل دار أخر بإذنه فوجد إنائ معدًا للشرب فهو ماذون دلالة بالشرب منة» فإذا أحذ 
ذلك الإناء يشرب فوقع من يده وهو يشرب فلاضمان عليه أما إذاماةُ صاحب الدار عن 
الشرب به ثم أحذه ليشرب فوقع من يده وانكسر ضمن قيمتة - (شرح المجلة ج )478/١‏ 
وانظر القاعدة ۲٠٠١‏ 

يعي أنه لايسوغ الإحتهاد بقضية شرعية ورد عليها النص صراحة» لأن الإحتهاد إنما يكون فيما 
لانص عليه» مثلا حيث ورد النص .نع الظلم ولعب القمار فلامساغ للإجتهاد بتجويزهما (شرح 
المحلة ج )١6 /١‏ 

لما عبد حرج إلى دار الإسلام مسلمًا أوذمّيا مراغمًا لمولاه فهوحر ويوإلى من شاء لأنه صار 
محرزا نفسة على مولاة» ولو احرز مالا من مال مولاهُ بدارالإسلام ملكة فإذا أحرز نفسة» كان 
مالكا لنفسه أيضاء ولايبقي للإنسان الملك على نفسه فيعتق لهذا- (شرح السير الكبير ج 
امم 

فإذا وهب أحد لآحر شيئا لاتتم هبة إلا بقبضه ‏ سواء كانت الهبة بشرط العوض أو بدونه ‏ 
أما الوصية فإِهها تتم بدون حاجة إلى القبض ولو كانت تبرعاء لأنما تمليك مضاف إلى مابعد 
موت الموصي فقبض الموصي به في الحال غير مكن» ومن ثم يملكه الموصي له بعد موت الموصي 
تمحرد قبوله الوصية - (شرح المجلة ج /١‏ 47) - 

ولو أسلم الفريقان (الترك والروم ) معّاء أولأيدري أيهما اسلم قبل الأخر فهم أحرارء لأن 
حريتهم معلومة؛ والسبب الموحب لرقهم وتقدم إسلام الترك غير معلوم» والرق لايثبت بالشك؛ 
فإن قبل: قهر الترك إياهم معلوم ايضّاء وذلك مبطل لحريتهم» قلنا: قبل الإحراز لاء فإن ذلك 


القواعد الفقهية |َ[ سلاف 
4 6"- قاعدة:- لايجري العموم في مقتضي النص .7" (ر) 

6- قاعدة:- لايجوز الإحتجاج بالمفهوم في كلام الناس .© (شن) 

5- قاعدة:- لايجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوي الثاببت فيمن هو 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


اصل.”" (سير) 


بعض العلة» وببعض العلة لايثبت شبيء من الحكم - (شرح السير الكبير ج )۸٤ /٤‏ 

وكذاعلة الربوا « القدر والجنس» فإن فقد احدهما فلايثبت الحكم أي الربوا ‏ وكذا علة عتق 
العبد ( الملك والقرابة »فإذا .لك العبد وهو ذورحم عتق عليه» فإن لم يوجد أحدهما فلايعتق» 
لأن الحكم لايثبت ببعض العلة ‏ قال البي ْو «من ملك ذارحم محرم فهو حر» - ( ترمذي 
شريف ج ۱/ )۲٣۳‏ 

إذا قال إن أكلت فعبدي حر ونوي طعاما دون طعام لايصدق عندناء لاديانة ولاقضائ - (نور 


الانوار ص ”5 )١‏ وقد مر في القاعدة -۲٠١۸‏ 


هذه القاعدة مخالفة للقاعدة 0174 والصحيح أن المفهوم معتبر في كلام الناس كما في شرح 


عقود رسم المفى» قال في « شرح التحرير) بعد قوله «غير معتبر في في كلام الشارع فقط: فقد 
نقل الشيخ حلال الدين الخبازي في حاشية (الهدايه) عن همس الأئمة الكردري : أن تخصيص 
الشييء بالذكر لايدل على نفى الحكم عما عداه في خطابات الشار ع» فأمًا في متفاهم النساس 
وعرفهم وني المعاملات والعقليات يدل إنتهي - وتداولة المتأخرون» وعليه ماني وخزانة 
الأكمل» و( الخانية » لوقال : مالك على أكثر من مأة درهم» كان إقرارًا بالمأة» وفيه أيضا بعد 
الصفحتين ‏ فإن قلت : قال في «الاشباه» من كتاب القضاء ‏ : لايجوز الإحتجاج بالمفهوم 
في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة ‏ وأما مفهوم الرواية فحجة» كما في «غاية البيان) 
من الحج إنتهي ‏ فهذا مخالف لما مرّ: من أنه غير معتبر في كلام الشارع فقط ‏ قلت : الذي 
عليه المتأخرون ماقدمناه ‏ (شرح عقود رسم المفيّ (زكريا) ص )17٠١ ۱١۷‏ 

ولو حرج مستأمنًا مع زوحته كانت حرّة امنة» فإذا حرج وهو ذمي مع زوجته فأولي أن تكون 
أمنة » ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام» وهو الذمي فتصير ذمية ---- إلى قوله -- 
-- ولايحوز أن يثبت في التابع حكم أحر سوي الثابت فيمن هو أصل - (شرح السير الكبير ج 
۲ ۹) وف «الهنديه) حى أن المرأة إذا كانت مع زوجها في السفر والرقيق مع مولاه والتلميذ 
مع أستاذه والأحير مع مستأحره والجندي مع أميره فهؤلاء لايصيرون مقيمين بنية أنفسهم لي 
ظاهر الرواية - ( الفتاوي الهنديه ج )١١١ /١‏ 


4 القواعد الفقهية 
617- قاعدة:- لايجوز ترك الواجب للإستحباب 7 زسير) 

۸ - قاعدة:- لايجوز الجمع بين الحقيقة وامجاز." (م) 

۹ - قاعدة:- لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلاسبب شرعي .7" (مج» سير) 
- فاعدة:- لايجوزلأحددٍ أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه .“رمج 


)١(‏ إذا دحل العسكر من المسلمين أرض الحرب» فأخبروا أن المشركين قد أتوا بعض أرض المسلمين 
أو بعض ثغورهم» فإن حاف أهل العسكر على أهل الثغر ألا يطيقوا العدو الذي أتاهم فالواحب 
عليهم أن ينفروا إليهم ويدعوا غزوهم لأنهممإذا افوا على أهل الثغر فإنة يفرض على كل مسلم 
أن ينفرإليهم وينصرهم» ودخوهم دار الحرب للعدو نافلة لهم أو من فروض الكفاية» وفرض 
العين لايترك بالنافلة أو ما هو من فروض الكفاية - (شرح السير الكبير ج ٥‏ / 807) 
وفيه أيضا: وإن كانوا فادُوْهم مال فالمستحب لهم الوفاء ما عاملوهم عليه» لعلا ينسبوا إلى الغدر 
وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل» بخلاف الأساري أو الكراع أو السلاح اذاوقتعمت 
المفاداة يماء لأن الإمتناع من رد ذلك عليهم واحب شرعًا وللإستحباب لايجوز ترك الواحب - 
e‏ 

(۲) حى قلنا ان الوصية للموإلى لاتتناول موإلى الموإلى وإذا كان له معتق واحد يستحق النصفء 
وتحقيقة أن لفظ المولي مشترك بين المعتق بلاواسطة والمعتق بلا واسطة» وقد يطلق على معيق 
المعتيق وكذا معتق المعتق بحازًا --- إلى قوله --- وإن لم يكن لهُ معتيق بكسر التاء بل معّق 
ومعدّق المعتق على ماهو وضع مسألة امن يستحق المعتق ولايستحق معبّق المعتّق» لأن الموإلى 
حقيقة في المعتق ومحاز في معتّق المعتّق فلايجتمع ابجاز مع الحقيقة - (نور الانوار ص 49) 

(۳) وان أخذه ولو على ظن أنه ملكهُ وحب عليه رده عيئًا إن كان قائمًا وإِلّا فيضمن قيمتهُ إن كان 
قيميا ومثله إن كان مثلياء لأن النسيان ليس عذرًا في حقوق العباد - (شرح الحلة ج /١‏ 5017) 
فائده: والسبب الشرعي ماجعلة الشرع سببا للملك وجواز التصرف كالبيع والهبة والإرث 
رالوصية والأخذ في القاعدة عام سواء كان ظلما أو غصبا أو سرقة ‏ نعم مواضع 
الرورة شا ا 


(4) أو بلاولاية عليه أو وكالة عنهٌُ وإن فعل كان ضامنًا - ويخرج عن هذه القاعدة مسائل : منها: 


إذا مات المسافر في الطريق جاز لرفقاء ه بيع أمتعته وتكفينه وتحهيزه ورد الباقي إلى ورثته ‏ 
وكذا لوأغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا ‏ ومنها : أنه يجوز للولد والوالد الشراء من 
مال المريض مايحتاج إليه من غير إذنه ‏ وغيرها من المسائل- انظر شرح الحموي على الأشباه 


القواعد الفقهية 


-١‏ قاعدة:- لايجوز مخالفة الإجماع . (سير) 

- قاعدة:- لايحلف على حق مجهول .7" رشن) 

۴- قاعدة:- لايزيد البعض على الكل إلا في مسألة الظهار. (شن) 
4 7107 - قاعدة:- لايصح توكيل مجهول. (شن) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 
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ج ۲/ 444» وشرح المحلة ج /١‏ 51) 

الإجماع باعتبار الحكم على ثلاثة أقسام )١(‏ الإجماع المتواتر : هوإجماع تواترنقلة إلينا منذ عهد 
الصحابة بدون إختلاف فيما بينهم ‏ حكمة: أنهُ قطعي كالقران» فيلزم الإعتقاد به والعمسل 
عليه» وححوده كفر مثالة : إتفاق الصحابة رضي الله عنهم على خلافة ابي بكر رضي الله 
عنه وإتفاقهم في أمر القتال مع مانعي الزكاة» لكن هذالاجماع بالسكوت )١(‏ الإجماع 
المشهور: هو إجماع علماء مابعد الصحابة مع تواتر نقله إلينا منذ عهد الإجماع حكمة: أنه 


عازلة المشهور من السنة» يلزم الطمانينة به والعمل عليه ويضلل جاحدةُ ‏ (#) الإجماع 


الاحادي: هو الإجماع المنقول إلينا احادًا : حكمه: أنه يمتزلة الصحيح من أخبار الأحاد اعتقادًا 
وعملاء وانظر للتفصيل «المرحز» ص 4؟ ‏ وانظر القاعدة ٤۲و‏ ,/؟- 

فلو إدعي على شريكه خيانة مبهمة لم يحلفة خرجت عن هذه القاعدة ستة مسائل ل 
منها: إذا امم القاضي وصي اليتيم ومنها: إذا اهم متولي الوقف فإنه يحلفهما نظرا لليتيم 
والوقف - وانظر للبواقي شرح الحموي على الأشباه ج ۲/ )٠۷١‏ 

فإذا طلق نصف تطليقة» وقعت واحدة لاثنتين» لان البعض لايزيد على الكل بل يساوي الكل؛ 
وكذا لو طلق نصف المرأة طلقت إلا في مسألة واحدة فيزيد البعض على الكل- وهي 
ماإذاقال : انت على كظهر أمي فانهُ صريح (أي ف الظهار) ولوقال : كأمِي كان كناية ‏ 
(شرح الحموي على الأشباه ج  )4٠ 4/١‏ وقال الحموي زيد على ذلك ثلاث مسائل - انظر 
(شرح اخموي على الأشباه ج )٠٠٤/١‏ 

ومن التو كيل امهول قول الدائن لمديونة» من حاء ك بعلامة كذاء أو من أذ إصبعك» أو قال 
لك كذا فادفع مإلى عليك إليه لم يصح» لأنهُ توكيل بحهول» فلاييرأ بالدفع إليه - (شرح 
الحموي على الأشباه ج ۲/ )١95‏ 

ولي « شرح ابحلة » ويشترط أيضا أن يكون الوكيل معلوما ولكن لو حهل حهالة يسيرة جاز 
فلوقال مالك عبار لرجلين وكلت أحذكما ببيع عبدي هذا فهر حائز فأبهما باع كان حالرًا 
(خحانية ) ومثال الجهالة الفاحشة مالوقال لمديونه من حاء ك بعلامة كذا الح - شرح المحلة 


۹٦‏ القواعد الفقهية 
-٥‏ قاعدة:- لايصح رجوع القاضي عن قضائه إذا كان مع شرائط الصحة 


- قاعدة:- لايعتمد على الخط ولايعمل به لأن الخط يشبه الخط . (شن) 
- قاعدة:- لايعتبر الإختلاف في السبب بعد الإتفاق على الحكم .7" (سير) 
4- قاعدة:- لايفتي بكفر مسلم مهما أمكن .7 (در) 

۹- قاعدة:- لايقاس المنصوص على المنصوص 2١”.‏ (سير) 
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)١(‏ فلوقال: رحعت عن قضائى» أو وقعت في تلبيس الشهود» أو أبطلت حكمي لم يصح» والقضاء 
ماض كما في «الخانية » وقيدمُ في والخلاصة » بماإذا كان مع شرائط الصحة, وني «الكتر» ما 
إذا كان بعد دعوي صحيحة» وشهادة مستقيمة ‏ (شرح الحموي على الأشباه ج ۲/ )۲۳١‏ 
إلا في ثلاثة مسائل - انظر (شرح الحموي على الأشباه ) 

(؟) ‏ فلا يعمل يمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضيين» لأن القاضي لايقضي إلا بالحجة, 
وهي البينة أو الإقرار أو النكول ‏ قال الحموي وف « خزانة الأكمل »أجاز أبويوسف ومحمد 
له العمل بالخط في الشاهد والقاضي والراوي إذا رأي خحطه ولايتذكر الحادئة, قال في 
العيون» الفتوي على قوهما ‏ انظر (شرح الحموي على الأشباه ج ۲/ )٠١۸‏ 

() ولو أن مسلمًا حرج من دار الحرب ومعهُ رجحل أو إمرأة وقال : هذا بملوكي أو هذه مملوكيي- 
وقال الأحر : ليس كذا ولكنه أمننا فخرحنا معه: ففي القياس : هما فبيء لأن ماادّعى هو من 
الملك قد انتفي بتكذيبهاء ومادّعيا من الأمان قد انتفي بإنكاره» ولي الإستحسان : هما حران 
مستأمنان يرحعان إذا أحباء لأنهما مع الإحتلاف تصادقا على أنه لاسبيل للمسلمين عليهماء 
والأسباب مطلوبة لأحكامها لالأعيانهاء فبعد الإتفاق على الحكم لايعتبر الإحتلاف في السبب - 
(شرح السير الكبير ج 7/ )٠٠١‏ 

(4) واعلم أنه لايفي بكفر مسلم می أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف» 
ولوكان ذلك رواية ضعيفة --- إلى قوله --- إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر وواحد 
يمنعة, فعلى المي الميل لما يمنعة ثم لونيتة ذلك فمسلم, وإلا لم ينفعةُ حمل المفي على حلافه س 
رد المختار (دارالكتاب) ج 70785 وقال في «البحر» عن ١‏ الفتاوي الصغري) الكفر شبيء 
عظيم فلاأجعل المومن كافرًا مى وجدت رواية أنه لايكفر - البحر الرائق ج ٠٠١/١‏ 
ردارالكتاب) وانظر للأمثلة ردالمختار والبحر الرائق- 


القواعد الفقهية 


۹¥ 


-٠‏ قاعدة:- لايقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح." رشن) 
-0١‏ قاعدة:- لاينبغي الحكم على الموهوم خصوصا فيما يجب الأخحذل 


بالإحتياط.”'' (سير) 


5- قاعدة:- لاينسب إلى ساكت قول - لكنه في معرض الحاجة بيان. (مج, 


(۱) 


(۲) 


(۲) 
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سن) 


انه (النمحصر) إذا كان لايقدر على هدي يبعته ليحتلل به» فإن عطاء بن أبي رباح كان يقول: 
يتحلل بصوم عشرة أيام» بالقياس على هدي المتعة» وأهل المدينة كانوا يقولون يتحلل بغير 
شييء» فأما المذهب عندنا أنه لايتحلل إلا بالهدي» لأن حكم المحصر منصوص عليه في القران 
وهو التحلل بالمهدي حاصةء وكون الصوم بدلا عن الهدي بي المتعة ايضا منصوص عليه لي 
القران» ولايقاس المنصوص على المنصوص عندنا- (شرح السير الكبير ج 5/ 25378 

منه السبق كالإزدحام في الدعوي والإفتاء والدرس» فإن استووا في الحجيء أقرع بينهم- (شرح 
الحموي على الأشباه ج */ )١55‏ وانظر القاعدة ٠۸۷‏ 

فإن قال أهل الثغر : لانقدر على دفع العدو بأنفسنا إن أتاناء ولكن نستغيث بالمسلمين فيأتينا 
الغياث منهم فندفع يهم العدوء فإنه لاينبغي لهم أن عمل الاو و لر ار ى إل ل هذا التعسور 
أيضّاء لأنهم لايقوون على الدفع عنهم بأنفسهم, ولحقوق الغوث بحم للدفع موهوم. ولايبيٰ 
الحكم على الموهوم حصوصا فيما يكون الواجب فيه الأخذ بالإحتياط- (شرح السير الكبير ج 
)١1 7/١‏ 

للقاعدة جزء ان - الاول: لاينسب إلى ساكت قول» يعين أنه لايقال لسا کت أنه سنال كيدا 
فلورأي أجنبيا يبيع ماله فسكت وم ينهة» لم يكن وكيلا بسكونه ‏ ولورأي القاضي الصبي أو 
المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت» لايكون إذنا في التجارة» ولو رأي المرتمن الراهن يييعم ‏ 
الرهن فسکت» لايكون إذنًا بإتلافه ‏ (شرح الحموي على الأشباه ج /١‏ ۳۸۲) 

والجزء الثاني : لكنه في معرض الحاجة بيان» يعني أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان 
مثلا: سكوت الشفيع عند علمه بالبيع دلالة على رضاه به ويسقط حق شفعته ب ومنها: 
سكوت المشتري قبل البيع عند إخباره بالعيب رضي بالعيب ‏ ومنها: سكوت البكر عند 
استئمار وليها قبل التزويج وبعدة وغير ذلك كثير من المسائل متفرع على هذه القاعدة - 
انظر شرح المحلة ج ۰٤۷ /١‏ وشرح الحموي على الاشباه ج /١‏ ۳۸۳) 


۹۸ 


القواعد الفقهية 


۴- قاعدة:- لاينفذ القضاء به ماإذا قضي بشبيء مخالف للإجاع. (شن) 
-٤‏ قاعدة:- لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان." (مج) 


e ok ¥ 


0 


(۲) 


وهو ظاهرء وماخالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع» وإن كان فيه حلاف لغيرهي فقد صرح 
قي «التحرير» أن الإجماع إنعقد على عدم العمل عذهب مخالف للأربعة لإنضباط مذاهبهمء 
وإنتشارها وكثرة أتباعهم- (شرح الحموي على الأشباه ج )٠٠٠١ /١‏ 

وا الإستئجار على تعليم القران وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة ‏ وكذا: تضمين الساعي 
مع مخالفته لقاعدة المذهب» أن الضمان على المباشردون المتسبب» ولكن أفتوا بضمانه» زحرًا 
لفساد الزمان ‏ شرح عقود رسم الف (زكريا) ص ١77‏ ل وكذلك لو إشتري احد دارًا 
ورأي أحد بيوها سقط خيار رؤيته وذلك لان حجر الدور في عهد المتقدمين كانت تبي على 
مط واحد. فلما تبدلت الأعصار وصارت ببوت المنازل تبي على نسق مختلف بالشكل والقدر 
صار لابد من رؤية حجر الدار كلها كبي يسفط خبار الرؤية - انظر (شرح المحلة ج )۳١ /١‏ 


القواعد الفقهية 
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6- قاعدة:- مااجتمع حرم ومبيح إلا غلب حرم 200 (شن) 
5- قاعدة:- ماثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجد دليل بخلافه . (مج) 


۷- قاعدة:- ماثبت بيقين لايرتفع إلا بيقين .7" رشن) 
- قاعدة:- ماثبت على خلاف القياس فغيره لايقاس عليه.”» (مج) 


8- قاعدة:- ماثبت يكون باقيا مالم يوجد الدليل المزيل. (سير) 


(۱) 
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إذا تعارضا دليلان» أحدهما يقتضي التحريم, والأخر الإباحة» قدم التحريم- (شرح الحموي على 
الأشباه ج )75١7 /١‏ وانظر القاعدة ١٤‏ 

فإذا ثبت بزمان ملك شبيء لواحد يحكم ببقاء الملك له مالم يوجد مايزيله ل هذه 
القاعدة من قبيل العمل بالإستصحاب وهي متحدة مع القاعدة <١‏ - (الأصل بقاء ما كان 
على ماكان» وما يتفرع عليها مالو ثبت أن رحلا ملك شيءا بالإرث أو الشراء أو بوضع اليد 
مدة لاتسمع بعدها الدعرى» يبقي ذلك الشييء في يده» ولايقال أنه يتحتمل أن يكون قد أخرحه 
عن ملكه يبيع أو هبق أما لوثبت أنه حرج عن ملكه فيكون قد وجد حينئل دليل على زوال 
ملكه فلايحكم ببقاء الملك له بل بزواله - (شرح المحلة ج /١‏ ۲۳) 

ولذا قال في « الملتقط »ولو لم يفتهُ من الصلوة شبيء وأحب أن يقضي ضلاة عمره منذ أدرك 
لايستحب ذلك إالاإذاكان أكبر ظنه فسادها بسلب الطهارة؛ أو ترك الشرط» فحينئذ يقضي 
ماغلب على ظنه ومازاد عليه يكره لورود النهي عنه س (شرح الحموي على الأشباه ج /١‏ 
۳ ) والمراد به (بيقين) غالب الظن - (شرح الحموي على الأشباه ) 

كشهادة واحد قد قبلها رسول الله و من خزيهة رصي الل اعم کی روفن ان داؤد ج 
5 فهذه وردت على حلاف القياس فيقتصر على مورده والنصاب انان لقوله تعالل 
« واستشهدوا شهيدين من رحالكم» سورة البقرة وانظر للتفصيل ‏ (شرح المحلة ج )۲١ 0/1١‏ 
هذه القاعدة متحدة مع القاعدة ۲۸١‏ ولي شرح السير الكبير ج د / ٠۲١‏ الوأسلم 
الحربي في دار الحرب» وله أولاد صغار كانو مسلمين بإسلامه» فإن حرج إلينا وحلفهم كانوا 


القواعد الفقهية 


6 قاعدة:- ماجاء لعذر بطل بزواله 7 رمج) 


۱ ۹ ۲- قاعلة:- ماحرم أخذه م إعطاء (شن) 


۲- قاعدة:- ماحرم فعلهُ حرم طلبة. (شن) 
۴ح قاعدة:- ماحصل بسبب خبيث فالسبيل ردۂ. (سير) 
4- قاعدة:- مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.”* زسير) 


(1) 


(۲) 


(۲) 
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مسلمين على حاهم لأن مائبت يكون باقيا مالم يوحد الدليل المزيل» فإن البقاء لايستدعي دليلا 
مبقياء إنما إثبات الشبيء إبتدائ يستدعي دلیلا مثبًا ‏ 

فبطل التيمم إذاقدر على إستعمال الماءء فإن كان يفقد الماء فبطل بالقدرة عليهء وإن كان لمرض 
بطل ببرء » وإن كان لبرد بطل بزواله - (شرح الحموي على الأشباه ج /١‏ 57؟) وانظر 
شرح المجلة ج ٠١ |١‏ 

كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر إلا في مسائل: مغلا : 
الرشوة لخوف على ماله أو نفسه» أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمير إلا للقاضى» فانهُ يحرم 
الأحذ والإعطاء كما بيناه في « شرح الكتر» من القضاءء وفك الأسيرء وإعطاء شبيء لمن يخاف 
هجوه ‏ قال الحموي الرشوة جائزة لخوف على ماله في جانب الدافع» أمافي حانسب 
المدفوع له فحرام- (شرح الحموي على الأشباه ج ۳۹١ /١‏ وانظر الفوائد البهية ) 

ل “دا لين : الاو إدعي دعوي صادقة» فأنكر الغريم فله ا لوم نخوز ذلك 
لضاعت فائدة التحليف وهورجاء النكول ‏ (فالحلف الكاذب خرام لكن طلبه معن الفسرتم 
جائز) ‏ شرح الحموي على الأشباه ج ۳۹١ /١‏ وللمسألة الثانية أنظر شرح الحموي - 
قال بعض مشائخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أحذه» وعلى هذا قالوا: لومات الرحل 
وكسبه من بيع الباذق أوالظلم أو أذ الرشوة يتورّع الورثة ولايأحذون منهُ شيءاء وهو اولي 
مم ويردونهم على أربابهما إن عرفوهم» وإلا تصدقوا يما لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا 
تعذر الرد على صاحبه ‏ ردالمختار (دارالکتاب) ج 67١/98‏ وانظر شرح السير الكبير ج 
2 

ولابأس بأن يقلد الخيل في أعناقها في الحرب وغير الحرب» لأن ذالك من صنع المبارزين وغيرهم 
ی ل ر ر ان عو تصرح ا 
ج 14/4"( 


ولي الأشباه : مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» انما هو من فول عبد الله بن مسعود 


لا 00 
٥‏ - قاعدة:- مافي الذمة لايتعين إلا بقبض. رشن) 


5- قاعدة:- ماكان ثابتا فإنهُ يبقي ببقاء بعض أثاره ولايرتفع إلا باعتراض معني 


هو مثله. (سير) 


7- قاعدة:- ماكان على وجه التبرع يستوي فيه الغني والفقير .7" (سير) 
۸ - قاعدة:- مايبتني على السماع لايثبت خكمة مالم يسمعة ٩‏ (سير) 
8- قاعدة:- مايمتد فلدوامه حكم الإبتداء وإلالا.”' رشن) 


00 


000 


00 
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ضف موقوفا علية» أخرحةٌ اخد .في مسنده سے (شرح الحموي على الأشباه ج ١4/1؟)‏ 

وهذا لوكان هما دين بسبب واحد فقبض أحدها نصيبة» فإن لشريكه أن يشا ركه» ويصح 
تفريعة على أن مافي الذمة لاتصح قسمتة ‏ (شرح الحموي على الأشباه ج )٠١١/۳‏ 

إذا كانت البقاع في يداهل الحرب فلاتصير دارالاسلام إلا بإنقطاع يد أهل الحرب عنها من كل 
وجحه» وهذا لأن ماكان ثابتا فإنه يبقي ببقاء بعض أثاره» ولايرتفع إلا بإعتراض معي هومثلة أو 
فوقة» وإذا ثبت أنه من أرض اهل الحرب فمايكون فيه من الخشب يكون في يد اهل الحرب» 
(إذا قطعه المسلمون بإذن الإمام) فهذا مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر» وهو 
الغنيمة بعينه - (شرح السير الكبير ج )۸٦/٤‏ 

ولوأن رحلا حعل خيلالهٌ حبيسًا في سبيل الله ودفعهاإلى وكيل لهُ يكون هو الذي يوزعها بين 
الغزاة إذاغزوا ولم يشترط ردهاإليه فهذا جائز» ولابأس بأن يوزعها بين الغزاة من الأغنياء 
والفقرائ» لأن هذا إباحة وليس بتمليك» وكل قربة كانت على سبيل الإباحة استوي فيه الغي 
والفقير كالسقاية» وكذلك لوجعل خانا لزول الناس فيه أومقبرة يقبر فيها موي المسلمين» فإنه 
يسكن خانة الغينٍ والفقير» ويقبر في مقبرته الغ والفقير - (شرح السير الكبير ج /٩‏ ۲۷۸) 
(إذا حرج المسلمون للعزو بنية مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا قصرواالصلوة» فنادي منادي الأمير أن 
يرحعوا إلى المدينة» فعليهم من حين سمعوا هذا الخبرأن يتموا الصلوأة ) وإن مع بذلك بعضهم 
دون بعض فعلى الذين سمعوا أن يتمو الصلوة» وقصرالذين لم يسمعواء فصلوهم صحيحة ليس 
عليهم إعادقهاء لأن مايبتي على السماع لايثبت حكمة في حق المخاطب مالم يسمع به - (انظر 
شرح السير الكبير ج )١79/1١‏ 

بخلاف قوله للصحيحة إذا صححت (فانت طالق) فيقع كماسكت» لأن الصحة أمر يمتد 
فلدوامه حكم الإبتداء ولوقال ها وهي حائض إذاحضت فهو على حيض مستقبل --- 
- وكذا لوقال : إذا مرضت وهي مريضة ‏ انظر ردالمختار ج 555/4 (دارالكتاب) - 


القواعد الفقهية 


١‏ - قاعدة:- هال المسلمين لايصير غنيمة للمسلمين بحال. (سير) 
-١‏ قاعدة:- المباشرضامن وإن لم يعتمد .”" (مج) 
۲ - قاعدة:- المبني على الفاسد فاسد. رشن) 


۴- قاعدة:- المباح يملك بالإحراز.“ (سير) 
٠ 4‏ - قاعدة:- متى أمكن العمل بالحقيقة سقط الجاز. رر) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


0 


(°) 


وذكر أن على بن طالب رضي الله عنه أن بأسير يوم صمين» فقال: لاتقتلى» قال لاأقتلك صبرا 
إني أخاف الله رب العالمين» وحعل سلاحة للذي جاء به» وإنما حعل ذلك ليتقوي به على 
العدو» حى إذا وضعت الحرب أوزارها رده على صاحبه إن كان حياء وعلى ورئته إن كان 
ميئاء وهوأيضاتاويل مانقل عن الشعبي رضي الله عنه ‏ أن عليا رضي الله عنه مكتيهن ا 
أهل احمل إلا الكراع والسلاح» أي دفع ذلك إلى أصحابه ليتقوا به على عدوهم من غير أن 
بملكهم ذلك فإن مال المسلمين لايصير غنيمة للمسلمين بحال» ألاتري أنه لم يخمس شيا مسن 
ذلك وأنهم لما طالبوه القسمة بينهم قال : فمن يأخذ منكم عائشة ي ؟ وإئما قال ذلك على 
وحه الإنكار عليهم- (شرح السير الكبير ج 7/ )١١‏ 

المباشر هوالذي يلي الأمر بنفسه فإنه يضمن الضرر الذي يتولد عن فعله سواء كان عن قصد منه 
أولم يكن» كما إذارمي طيرًا بسهم أو رصاص فأصاب رحلافإنه يضمن دية كما لي ١‏ درمختار/ 
وكذا إذا كان مارا في السوق فمس وعاء إتفاقا وألقاه على الأرض فإنه يضمن قيمتةُ- (شرح 
انحلة ج )٠١/١‏ وانظر للتفصيل شرح المحلة ج /١‏ از ص 308) 

لوحدّد لمنكوحته عهر لم يزم فقلت : لأن النكاح الثان لم يصح فلم يلزم مان ضمنه مسن 
المهر ‏ وكذا لوقال : بعتك دمي بألف فقتل وجب القصاص كما في « حزانة المفتين) ولايعتبر 
ماقي ضمنه من الإذن بقتله ‏ وكذا لوأبرأه أو أقرلة ضمن عقد فاسد فسد الإبراء كما فق 
« البزازية ) شرح الحموي على الأشباه ج |٣‏ ۷ (وانظر الفوائد البهية في شرح القواعد 


الفقهيه ( 
وعلى هذا سائر المباحات كالطير إذا باضت أو فرحت في أرض إنسان أنه يكون مباحا ويكون 
الوا ااج ا رض = نيوا كان حا ار العلل ا ----- وكذلك 


صك الجا إلى ارم رجحل أو داره فهو للأخخل نا قلنا - (بدائع الصنائع 
لنتفصيل بدائع الصنائع کا ار وکاب الأراضي 55 
فيكون النكاح المذكور في قوله تعالى ١‏ ولاتنكحوامانكح آباء كم من النساء» محمولا على 


القواعد الفقهية ۳ 
ه.”- قاعدة:- المتعاقدان إذا صرحا بجهة الفساد فهو كما صرحا وإلا صرف إلى 


الصحة .”'' (كر) 


٠١‏ - قاعدة:- المتيقن به لايتبدل إلا بمثله .0" (سير) 
"- قاعدة:- المتسبب لايضمن إلا بالتعمد.”" (مج) 


000 


(۲) 


() 


الوطي دون العقدفيشمل الوطي الحلال والحرام والوطي تملك اليمين أيضاء لأن التكاح في 
الأصل الضم وهو إنما يكون بالوطي والعقد إنما سمي نكاحا لأنه سبب الضم» فمن حيسث 
اللغة حقيقة النكاح ألوطى» والعقد بحاز» ومن حيث الشرع بالعكس - فالشافعي للك حمل 
النكاح ههنا على معناه المتعارف فلايثبت حرمة المصاهرة بالزناء ونحن نحملة على حقيقة اللغوية 
فتثبت حرمة المصاهرة بالزنا- (نور الانوار ص١١٠)‏ 

من مسائله إذا باع قلب فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما على أن عشرة منها 
مؤحلة إلى شهر» فان صرحا أن العشرة المؤحلة تمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح.ء 
E N N Se Ee‏ ير لجيه توريب اي 
على الصحة - (حاشيه اصول الكرحي ضميمه اصول البزدوي ص٠۳۷)‏ - وانظر للتفصيل 
بدائع الصنائع ج (oro‏ 

ألا تري أن الذئب لوعدي على شاة فقطع أو داحها أو نثرمافي بطنها ثم أدركها صاحبها فذبحها 
لم يحل أكلهاء وإن كانت تضطرب عند الذبح» ومثله لوعقرها الذئب عقرا يعلم أن أحر ذلك 
الموت ‏ إلا أنها تعيش يومًا أو يومين فذبحها صاحبها حاز أكلها---- إلى قوله ---- وهذا 
لأن المتيقين به لايتبدل إلا عثله ‏ فالروح قبله كان متيقنا به فلايحكم .موته إلا بفعل يتيقن به 
بأنه لايبقي فيه الروح بعدهٌ- (شرح السير الكبير ج ۲/ )١957‏ 

المتسبب هومن يسبب تلف الشبيء بعمله أمرا يفضي إلى إتلافه ‏ فهو لايضمن إلا إذا كان 
متعمدا - مثلا إذا حفل حيوان بكر من زيد ففرٌ وضاع فلاضمان على زيد وأما إذا كان أحفله 


5 


قصدا وضاع فإنه يضمن قيمته تضمين المباشر مطلقا وتضمين المتسبب عند التعدي 
يرافقه صفة عداء ليصلح علة 2 للتضمين- (شرح المجلة ج )5١ /١‏ 
وكذا لوحفلت الدابة من صوت البندقية الي رماها الصياد قصدا للصيد فوقعت وتلفت أو 


إنكسر أحد أعضائها لايلزم الضمان- وأما إذا كان الصياد قدرمي البندقية قاصدًا إحفالها فإنه 


۸ - قاعلة:- اججاز أولي من الإشتراك 5 
٠.4‏ قاعلة:- امجاز يعم كما تعم الحقيقة ل م( 


قاعدة: - مجرد الخبر لايصلح حجة 0 (سير) 


ذ0- قاعدة:- المحتمل لايعارض المنصوص °٠‏ 
۲ - قاعدة:- المختلف فيه بإمضاء الإمام بإجتهاده يصير كالمتفق عليه. (سير) 


)غ0( 


00 


00 


0 


ر9 


كما في قوله تعالى « إن الله وملائكته يصلون على البي» لفظ الصلوة مشترك لأن الصلوة من 
لله رحمة ومن الملائكة إستغفار فلهذا يراد به المعيى المحازي عند الحنفية وهو الإعتناء بشأنه وهذا 
معي عام شامل للكل» فيكون المعين إن الله وملائكتة يعتنون بشأنه» يايها الذين أمنوا إعتنوا أيضا 
شان وذلك الأعساء هن الل تعالى: رة وه ¿ الملائكة إستغفار» ومن ع المؤمنين دعاء انظر 
نور الانوار ص ۸۸ وف « فواتح الرحموت» الحاز أولي من الإشتراك فيحمل عليه عند التردد 
في أنه ججاز أو مشترك لأن المحاز أغلب وجودا بالإستقراء حن قيل إن شطر اللغة مجاز وأن 
الإشتراك يخل بالتفاهم لولاالقرينة» فانهُ يصير بحملا- (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج 
ام 
لوجود المقتضي للعموم وعدم المانع عنه فقوله عليه الصلوة والسلام « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين 
ولاالصاع باالصاعين) أي لاتبيعوا مايسعة الصاع ما يسعه الصاعان يعم المكيلات كلها مطعوما 
وغير مطعوم» فيجري الربا في نحوالحص- (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج )١١5 /١‏ 
حبر الواحد في الامور الملزمة لايصلح حجة» وفي غير الملزمة حجة وإن كان فيه من وجه الزام 
ومن وجه غير الزام ففيه تفصيل فليراحع حاشية القاعدة 1١517‏ (وانظر شرح السير الكبير 
ج 6۹/۲( 
فكذلك قولهم : أمناك على أن تدلنا لايكون دليلا على أنه لاأمان لك إن لم تدلناء لأن ذلك 
ختملء والحتمل لايعارض المنصوص ولايدفع حكمه» إلا ان ينص فيقول : على أي إن لم أدلكم 
عليهم فلاأمان بين وبينكم» فحيئذ هذا نص يصلح معارضا لذلك النص - (شرح السير الكبير 
ج ۷۹/۲( 
ولوأن الأمير بعد إفزام المشركين نظر إلى قتلي منهم عليهم أسلإايمم» وهولايدري من قتلهم 
فقال: من أحذ سلب قتيل فهولة» فأخذها قوم» فذلك هم نفلء لأن المسلمين لم يأحذوهاء 
فيكون هذا في معي التنفيل قبل الإصابة والأصح أن نقول : هذا تنفيل بعد الإصابة» ولكسن 
الإمام أمضاه بإحتهاده والمختلف فيه بإمضاء الإمام بإحتهاده يصير كالمتفق عليه» حي إذا مات 


القواعد الفقهية ب ب ايش ل سسسسسهءط 
۴۳- قاعدة:- المرأة تابعة للزوج في المقام والزوج لايكون تابعالامرأته 7" (سير) 


١ 4‏ - قاعدة:- المرأمواخذ بإقراره . (مج) 
۴- قاعدة:- المرأيعامل في حق نفسه كما أقربه ولايصدق على إبطال حق الغير 
ولابإلزام الغير حقا.”" ركر) 

- قاعدة:- المرسل كالمسند في الإحتجاج. (فتاواى عزيزيه) 


أو عزل وولي غيره لم يسترد من الأحذين شيئا من ذلك- (شرح السير الكبير ج ۲/ )١05‏ 

01 فإذا تروجت المستاضة فق دارنا مسلما أو ذميا صارت ذميسة» لاتتمكن مين الرجسوع إلى 
دارا لحرب بخلاف المستأمن إذا تزوج ذمية» لأن المرأة تابعة للزوج في المقام والزوج لايكون 
تابعا لإمرأته وعلى هذا لودحل رحل مع إمرأته إلينا بأمان ثم صار الزوج ذميا فليس لها أن 
ترحع إلى دار الحرب» وكذلك لواسلم وهي من أهل الكتاب» لأن النكاح بينهما مستقر بعد 
إسلامه - (شرح السير الكبير ج )١١17/5‏ 

(۲) إذا أقر الرحل العاقل البالغ ا او ها او خور :اذ ال راسد 
لفلان عندي أمانة أو سرقت مال فلان أو غصبتة صح إقرارةٌ» ويحبر على تعيين الأمانة المحهولة 
أو المال المسروق أو المغصوب ‏ (انظر شرح المحلة ج ؟/از ص  )858‏ 
وقد رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا الاسلمي ذه والإمرأة غامدية بإقراهما- انظضر 
(مسلم شريف ج 2257/7 ترمذي شريف ج 514/١‏ - ابوداؤدشريف ج ؟505/7) 

© افق فاته أن منهولة السب إذا أقرنت بالق اسان ودا ذلك الأننتان تصير أمة'له»: لحن 
لایبطل نکاح و إذا كان قد أوفاها المهر مرةء وكذا المودع المأمور 
بدفع الوديعة إذاقال دفعتهاإلى فلان فقال مادفعتها إلى فالقول قول المودع في براء ة نفسه مسن 
الضمان؛ لافي إيجاب الضمان على فلان بالقبض - (حاشيه اصول الكرخحي ضميمه مع اصول 
البزدوي ص7729؟) 

)٤(‏ في شرح المدايه لخواجه عصام الدين أما كون الحديث مرسل فليس بطعن عندنا لأنا نقبل 
المراسيل ذكره الأيمري وني شرح المداية لإبن المهمام والمراسيل عندنا وعند جمهور العلماء ححة 
- (المرقات شرح المشكوة ج /١‏ 14107 *) 
والمسند :” حديث هو مرفوع عن صحابي بسند ظاهره الإتصال (كشاف اصطلاحات الفنود ج 
5 ب والمرسل : هو الحديث الذي سقط من أحر إسناده من بعد التابعي راوواحسد 


0 القواعد الفقهية 
۷ - قاعدة:- المساجد لله بمترلة الكعبة . (سير) 

8" قاعدة.- المسلم مأمور بأن يدفع سبب المهلاك عن نفسه .7" (سير) 
6- قاعدة:- المسلمون عند شروطهم.”" (سير) 

3 قاعدة:- المشترك لاعموم له رشن) 

-١‏ قاعدة:- المشقة تجلب التيسير.”' (شن) 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(0) 


أوأكثر» وذلك السقوط يسمي إرسالا- (كشاف اصطلاحات الفنون ؟/1/0؟) 

فإن المسجد مصلي للمسلمين مبن لإقامة الطاعات فيه» فكان محرزا من حق العباد حالصا لله 
تال قال اه ال ورات الاو عازلة الكعبة فلهذا لاينبغي أن يدخلهُ حنبًا فيه أو يطأ 
الرحل فيه إمرأتة» أو يقضي حاحتة من بول أو غائط- (شرح اا الكبير ج )۸٦/١‏ 

وإن كان المسلم مظلوما فيهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي على أن يحضره يوم كذا ليقتلوه, 
فلابأس بأن يخفر كفيله ويخر ج سواء كان أمره بالكفالة أو ل يأمره بذلك» لأنهُ في الحضور 
يكون معينا على نفسه ملقيا بيده إلى التهلكة ولارخصة في ذلك ---- إلى قوله ی 
والمسلم في هذا مأمور بأن يبدأ بدفع سبب الاك عن نفسه - (شرح السير الكبير ج /74]) 
قال صلي الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم» (أخرجة البخاري) وقال عمر ذه الشرط 
أملك أي يجب الوفاء به ---- إلى قوله ---- وتعليق اسباب التحريم بالسشرط صحيح 
كالطلاق والعتاق ‏ (شرح السير الكبير ج )١95/١‏ 

لايحوز تعميم المشترك إلا في اليمين» حلف لايكلم مولاه» وله أعلون وأسلفون» فأيهم كلم 
حنث كما في «المبسوط) (لايحوز تعميم المشترك ) فلهذا بطلت الوصية للموالي» والحالة هذه 
ولووقف عليهم كذلك (أي بطل الوقف) فهو للفقراء . (شرح الحموي على الأشباه ج 
)2 

والأصل فيها قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر» قال العلماء : يتخرج على 
هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته ‏ لان الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسع في 
وقت المضايقية - كالقرض ‏ والحواله ‏ والرهن ‏ والحجر ‏ والإحاره ‏ والمزارعة وغيرها 
كثير من المسائل مبي على هذه القاعدة وماحوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في 
الأحكام الشرعية فهي مستنبطة من هذه القاعدة ‏ منها القصر والفطر والمسح أكثر من يوم 
وليلة في السفر ‏ ومنها التيمم للمريض عند الخوف على نفسه أوعلى عضوه أو مسن زيادة 
امرض أو بطوء »٠‏ والقعود في صلاة الفرض والإضطحاع فيهاء والإيماء والتخلف عن الحماعة 


القواعد الفقهية 


١ ١ 7 


۲ - قاعدة:- المشقة والحرج إنما يعتبر في غير المنصوص أمافيه فلا“ (شن) 
۴۳ - قاعدة: - معاريض الكلام مندوحة عن الكذب." (سير) 
٤‏ - قاعدة:- المصيرإلى البدل عند فوات الأصل مع قيامه .'' (سير) 


0 


00 


(۲) 


مع حصول الفضيلة؛ وغير ذلك ومنها: الصلوة مع النجاسة المعفوعنها وقت العسر وعموم 
اللوي - وبول ترشش على الثوب قدر رؤوس الإبر» وطين الشوارع وغير ذلك - (انظر شرح 
الحموي على الأشباه ج /١‏ از ص 5؟5) 

ولذا قال ابوحنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : بخرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر (قال 


ستول الله بد « ولايعضد شجرها ---- فقال رحل من قريش إلا الإذخريارسول الله - فإنا 
عله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي بد إلا الإذخحر إلا الإذحر- (رواه البخاري ج 257/١‏ رواه 
مسلم ج ۲/ )٤۳۹‏ 


وحوز أبويوسف للك رعيةُ للحرج وعلى هذا قال الإمام أبوحنيفة لله بتغليظ اسة 
الأرواث» لقوله عليه الصلوة والسلام « إشاركس») أي نحس» ولاإعتبار عنده بالبلوي في موضع 
النصء كما في بول الأدمى. فإن البلوي فيه أعم - (شرح الحموي على الأشباه ج /١‏ 144؟) 

واقال عير رط الل عند إو ق ا ب لكاو ار عن لحي و رها هد كر د 
بي ةيةي0ةي 0 يني د ا ی ر کا وک 
يضمر حلاف مايظهره له كما فعل على رضي ا الباق معون ار عون 
عيدو قال اليش قد ضمنت لي أن لاتستعين على بغيرك؟فمن هؤلاء الذين دعوقم؟فالتفت 
كالمستبعد لذلك» فضرب على ساقيه ضربة قطع رجليه» وكان من الخدعة أن يقول لأصحابه 
قول ليري من سمعة أن فيه ظفرًا أو أن فيه أمرا يقوي أصحابة» وليس الأمركذلك حقيقة ولكن 
يتكلم على وجه لايكون كاذبا فيه ظاهرًا - (شرح السير الكبير ج )۸٥/١‏ 

ولوقالوا: نصالحكم أو نوادعكم على أن نعطيكم كذا على أن تكفواعنا شهراء فليس ينبغي هم 
أن يقاتلوهم حي ينبذوا إليهم أو مضي الوقت» لام شرطوا لهم الأمان على أنفسهم في المدة - 
--- إلى قوله ---- ثم إن كان هذا في غرة اهلام فالمعتير شهر بالمهلال» نقص أو لم ينقص - 
و إن کال قي بعض الشهر فهذا على ثلاثين يوماء لأن الأهلة ف الشهور أصل والأيام تل ن 
قال رسول الله ب « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلالسين 
يوا » والمصير إلى البدل عند فوات الاضل لامع قيامة ‏ (شرح السسير الكسبيز ج ه/9١)‏ 
س هكذا إذا حاضت في خلال عدة الطلاق بالشهور - انظر (بدائع الصنائع ج )١٤١٤/۳‏ 


ا القواعد الفقهية 
6- قاعدة:- مطلق التسمية ينصرف إلى ماهو المعروف بالعرف. (سير) 
٠‏ - قاعدة:- مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال.”" (سير 

۷ - قاعدة:- مطلق الكلام يتقيد بالمقصود." (سير 

۸ - قاعدة:- المطلق فيما يحتمل التابيد بمنزلة المصرح بذكر التابيد. (سير) 
8 قاعدة:- المطلق لايحمل على المقيد في حكمين مختلفين. ”© (سير 


(1) 


(۲) 


() 


(٤( 


(5) 


والرؤوس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين ليس عليهم أن يعطوا الرؤوس من غير رقيقهم لإن 
مطلق التسمية ينصرف إلى ماهو الغروات و و أكهم SE‏ 
الرؤوس من رقيقهم ‏ (شرح السير الكبيرج45/9) - وف (الحدايه» ومن أطلق الثمن كان 
على غالب نقد البلد لأنه المتعارف - (المدايه ج ۲۱/۳) وانظر (شرح السير الكبير ج )٠١/۲‏ 
ولوقالوا: نصالحكم على أن تؤمنونا على ألّف دينار» ولم يوقتوا وقبّاء فهذا على حروجهم إلى 
دار الإسلام» لأن مطلق التسمية يتقيد بدلالة الخال وما يعلم من مقصود المتكلم» وبعد 
ماأحاطت بهم السرية يعلم أن مقصودهم بمذاالصلح ألأمنْ من الخوف الذي نزل بهم وإنما يتم 
ذلك بمخروج السرية إلى دارالإسلام» فكأفهم صرحوا ممذا وقالوا: أمنونا حن تخرحوا إلى 
دارالإسلام - (شرح السير الكبيرج ٥١/۲‏ - وانظر القاعدة )٩١‏ 
قدمرانفا وكذا إذا أرادت إمرأة الخروج فقال لها الزوج إن خرحت فانت طالق فمكث 
ساعة حي سكن غضبة ثم حرجت لاتطلق وهذا الحكم في كل يمين الفور انظر ( 
نورالانوار ص17١١)‏ 
ولوان الإمام بعث إليهم من دار الإسلام من يدعوهم إلى الصلح؛ فصالحوه على أن يؤمنوهم 
على مال مطلقا ‏ ثم بدا للامام أن ينبذ إليهم» فليس ينبغي أن يقاتلهم حن يرد إليهم ماأخذوا 
منهم---- إلى قوله ---- وإنما مقصودهم من بذل المال هاهنا تحصيل الأمن لهم مطلقاء حي 
لايتعرض أحد من المسلمين لجانبهم, والمطلق فيما يحتمل التابيد ممتزلة المصرح بذكر التابيد 
(شرح السير الكبير ج5/7ه) 
وعندنا لابحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثة واحدة لإمكان العمل ممماء إذلا تضاد 
ولاتناني بينهماء فيكون ني الظهار الصيامٌ والتحريرٌ قبل التماس والطعام أعم من أن يكون قبل 
التماس أو بعدة. وإذا كان في حادثة - ب الحادثتين بالطريق الأولى» فيحكم في القتسل 
بإعتاق رقبة مؤمنه وني غيره بإعتاق رقبة أعم أن يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة 
e‏ ا 


--٠‏ قاعدة:- المطلق يتقيد بدلالة العرف. زسير) 


-١‏ قاعدة:- المطلق يجري على إطلاقه .رمج 
۲ سح قاعدة:- المظلوم له أن يدفع الظلم عن نفسه بماقدر عليه لكن ليس له أن 


يظلم غيره.7" (سير 


۳ - قاعدة: - المعرفة لاتدخحل تحت النكرة إلا المعرفة ٤‏ الجرائ رشن 


(۱) 


(۲) 


(Y) 


(0 


رضي الله عنه « فصيام ثلثة أيام متتابعات) مقيدة بالتتابع» والقراء تان يمتزلة الأيتين في حق 
المعاملة فيجب ههنا أن يقيد قراء ة العامة أيضا بالتتابع لأن الحكم وهو الصوم لايقبل وصفين 
متضادين» فإذا ثبت تقييدةٌ بطل إطلاقة- (نورالانوار ص4 19 وانظر شرح السير الكبير ج ۲| 
(\or‏ 
ولو كانوا قالوالهم : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة ألاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى 
الكو أرقال, اشر كن الم المي م تريا سل Eh‏ الاف بسار علي أن 
ننصرف عنكم» والمسألة بحالها فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حي ينبذوا إليهم. أ 
يرحع القوم إلى بلادهم للصلح والموادعة الى جرت بين الفريقين ---- إلى قوله ---- لأن 
الموادعة كانت على الإنصراف عنهم مطلقاء وإنصرافهم عن المسلمين إنما يكون بوص وهم إلى 
دار الحرب ومأمنهم عادة» وفي العادة إنما ينصرفون إلى مأمنهم» والمطلق من الكلام يتقيد بدلالة 
العرف- ( شرح السير الكبير ج )١8/8‏ 
هذا إذا لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة ‏ فال وكيل بالبيع ay‏ 
أن يبيع مال مؤكله بالثمن الذي يراه مناسبًاء قليلا كان أو كثيراء ولكن لوعين له الموكل ما 
معلومًا لايجوز له حينئل أن يبيع المال بأقل منه لأن دليل التقييد قام نصا فلاتجوز مخالفة ‏ 
وكذا لووكل رحلا بشراء شبيء معين و لم يبين له الشمن كان للوكيل أن يشتريه بثمن المثل أو 
بغبن يسير ولكن لايجوز لهُ أن يشتريهُ بغبن فاحش وإن فعل وقع الشراء لهُ» وذلك لأن وكالتة 
وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة دلالة بعدم التجاوز إلى الغبن الفاحش - (شرح الجلة ج 
5/١‏ ) 
الأكرئ أن سلما نذا ار الإسلام لوقصده ظالم بظلم فأعطاه كفيلا بنفسه» لم يحل له أن يخفر 
كفيلة وإن كان يعلم أ نه مظلوم» لأن ليس للمظلوم أن يظلم غيرهُ فإذا احفر کفیلةُ كان ظالما- 
(شرح السير الكبير ج5/5١١)‏ ) 
إذا قال: إن كلم غلامي هذا أحد» فأنت طالق فلاتدخل الحالف إلا أن ينوي دخول نفسه حن 


۱۱۰ ااا 
4- قاعدة:- المعروف بالعرف كالمشروط شرطا. (مج) 

6- قاعدة:- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. (مج) 

5”- قاعدة:- المعلق بالشرط يثبت ويجب بوجوب الشرط 7" رمح سير) 


0غ( 


2 


(0 


لو كلم الحالف غلام نفسه لم تطلق, لأن المعرفة لاتدحل تحت النكرة لأنهما ضدان فلايجتمعان 
وني دحوها تحتها يلزم الإحتماع» فياء المتكلم معرفة لاتدخل تحت النكرة وهي قوله وأحدٌ) 
وكذا لوقال: إن البست هذاالقميص أحداء أوقال: إن دحل دارك هذه أحد» فانت طالق 
فلاتدخل المعرفة أي التاء وكاف الخطاب في النكرة أي في قوله «احدا) سوالحجزء 
الثاني : إلا المعرفة في الجزاء- يع فإها تدحل تحت النكرة» كما إذا قال: إن كلم غلامي هذا 
أحدٌ فأنتٍ طالق؛ فتاء الخطاب وإن كانت معرفة لكنها وقعت في الجزاء- فلم يمتنع دخوها تحت 
النكرة في الشرط, لأنه إذاكانت النكرة في جملة والمعرفة في جملة أخري» فإنه حينفذلايمتنع أن 
تدخل المعرفة تحت النكرة» لأن الجملتين كالكلامين المختلفين ‏ فتدخل المعرفة أي تاء 
ا لخطاب في النكرة أي أحدء فإذا كلمت المرأة تطلق واعلم أن المعرفة في الجزائ- 
كما تدحل تحت النكرة في الشرط كذلك تدخل المعرفة في الشرط تحت النكرة في االجزاء -- 
فانظر للتفصيل (شرح الحموي على الأشباه ج؟/47) 

يتفرع عليها مسائل: منها: لودفع إبنَهُ إلى حائك ليتعلم النسج ولم يشترط الأحر على أحدهما 
فلما تعلم العمل طلب الأستاذ الأجر من الأب والأبُْ من الأستاذء ينظر إلى عرف أهل تلك 
البلدة» فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم له بأحر مثل تعليم ذلك العمل على الأبء وإن 
كان العرف يشهد للأب فبأجر مثل الولد على الأستاذ (درر) ومنها: لودفع ثوبة إلى الخيساط 
ليخيطة أو إلى صباغ ليصبغهُ ولم يعين له أجرة فإن كان العامل كين يعمل بالأحرة إستحق أحر 
المثل وإلا فلا ومثل ذلك التزول في الخان والدخول إلى الحمام واستعمال الماء المعد للإستغلال 
أي انه يجب فيها أحر المثل إذا لم تشترط الأجرة ‏ (شرح الحلة ج١/‏ ۳۷) 

مثلا لو إشتري شيا من السوق بثمن معلوم ولم يصرحا بحلول ولاتأحيل وكان المتعارف فيما 
ينهم أن البائع يأحذ كل جمعة أو كل شهر جميع الثمن أو بعضًا معيئًا منهُ إنصرف اليه بلابيان؛ 
لأنة حيث كان ذلك متعارفا عند التحار فصار كأنما قد اتفقا عليه - (شرح المحلة ج١/‏ ۳۸) 
بعتي إذا علق بالشرط شبيء من المعاملات الي يجوز تعليقها بالشرط فعتد ثبوت الشرط يلزم 
ثبوت المعلق به مثلا إذا قال لاخر أنا ضامن مالك إذا سرقه فلان» فم ثبت الشرط أي السرفة 
يثبت المعلق به أي الضمان ‏ شرح المجلة ج ٠٤/١‏ وكذا لوقال إن دحلت هذه الدار فأنت 


القواعد الفقهية ظ ١١١‏ 
۷ - قاعدة:- المعلق بالشرط لاينعقد سببا للحال والمضاف منعقد في الطسلاق 


أ 6 )1( 3 
والعتاق والنذر . ' (شن) 


۸-- قاعدة:- المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط. (سير) 

۹ - قاعدة:- المغرور يرجع على الغار بما غر." (سير) 

٠‏ - قاعدة:- المفرد المضاف إلى معرفة للعموم . (شن) 

-٤١‏ قاعدة:- مفهوم الشرط كمفهوم الصفة وليس بحجة .' ' (سير) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


2 


طالق أو إن كلمت فلانا أو إن قدم فلان ونحو ذلك - فان دحلتها أو كلمت أو قدم فلان فقد 
طلقت وأما قبله فلاتطلق - (انظر بدائع الصنائع ج )٠٠٠١/۳‏ 

قوله : المعلق بالشرط لاينعقد سببا للحال أي في الطلاق والعتاق والنذر وحذف من الأول 
لدلالة الثاني عليه 


فإذا قال: انت حر غدا لم يملك بيع اليوم ل وإذا قال أنت حر إذا 
جاء غد ملك بيعة» وكذا لوقال : لله على التصدق بدرهم غداء ملك التعجيل (لأن السبب قد 
انعقد) بخلافه إذا جاء غدًا - (شرح الحموي على الأشباه ج ۲/ )١١‏ 

قد مر أنفا - فلهذا لوقال : إن دخلت الدار فعبدي حر يملك بيعهُ قبل وحود الشرط؛ لأن 
الحرية معدوم قبل الشرط من كل الوجوه فيصح التعجيل - 

فإن دفعة (أي فرسًا حبيسًا في سبيل الله ) إلى غيره يغزو عليه بأحر فركبه الذي إستأجرهُ فعطب 
في يده من ركوبه أو من غير ذلك فرفع ذلك إلى القاضى» فان القاضي لهُ أن يضمن أيهمسا 
شاء» إن شاء ضمن المؤاحر وإن شاء ضمن المستأجر ---- إلى قوله ---- وإن ضمن 
المستأجر القيمة رجع المستأجر بالقيمة على المؤاحر لأنهُ مغرور من جهته والمغرور يرجع على 
الغار .ما غره- (شرح السير الكبير ج٥‏ / )۲۷١‏ - 

ومن فروعه الفقهية لوأوصي لولد زيد أو وقف على ولده - وكان له أولاد ذكوروإناث كان 
للكل ذكره ني «فتح القدير) من الوقف ‏ (لأن المفرد (أي ولد) مضاف إلى معرفة (أي #) 
تكو السرم ب قرع و ا 

المفهوم قسمان : مفهوم الموافقة (۲) مفهوم المخالفة ‏ مفهوم المخالفة على أقسام كه 
مفهوم الصفة (۲) مفهوم الشرط (") مفهوم الغاية )٤(‏ مفهوم العدد (5) مفهوم اللقب- وهو 
معتبر عند الشافعي رحمة الله تعالى إلا مفهوم اللقب ‏ قال في «التحرير» والحنفية ينفون مفهوم 
المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقط انتهي - فأفاد أنه في الروايات و نحوها معتبر بأقسامه حي 
مفهوم اللقب» وهو تعليق الحكم بجامد كقولك» صلوة الجمعة على الرجال الأحرار» فيفهم مه 


اا 


۲ - قاعدة:- المفهوم ليس بحجة )'١‏ (سير) 

۴ - قاعدة:- المقرلة إذا كذب المقر بطل إقرارة. رشن 

2 فاعدة: - المقر إن صار مكذبا في إقراره يسقط حكم برا‎ - ٤ 
فاعدة:- المقضي عليه في حادثة لاتسمع دعواه ولابينتة . رشن)‎ -6 


(۲) 


(۲) 


(+) 


عدم وحوما على النساء والعبيد ‏ والتفصيل في رد الحتار (دا رالكتاب ) ج ۱| ۲۰٦‏ 
وانظر للحدود والأمثلة « الفوائد البهية في شرح القواعد الفقهية » _ مئلا في 
قوله تعالى قال الله تعالى « وبنات خالك وبنات خالاتك اللا هاحرن معك» لايدل على حرمة 
اللاتي لم يهاحرن معه ‏ وقال تعالى « فلاتظلموا ف فيهن أنفسكم) لايدل على إباحة الظلم في غير 
ار الوم و غ 111 - 
أي في النصوص وكلام الشارع كمامرانفا ‏ فأما في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات 
والعقليات فيدل ‏ (رد امحتار ج١/ )5١5‏ - 
إلا في سبعة مسائل : في الإقرار ]١[‏ بالحرية [1] والنسب [۴] وولاء العتاقة كما في و شرح 
المجمع) معللا بأنها لاتحتمل النقصء ويزاد [4 ]الوقف فإن المقر له إذا رده ثم صدقه صح كما في 
«الإسعاف» [] والطلاق والنسب [1] والرق كما في البزازية » فكلها لاترتد ‏ وني 
الشامي []والنكاح كما في متفرقات قضاء «البحر» شرح الحموي على الأشباه ج؟/8.5, 
ورد احتار (دار الكتاب) ج 745/4) - قال الحموي: لوعاد المقر إلى الإقرار انيا فصدقه 
لمقرلهُ صح» ويكونان قد توافقا على الثاني قال في « التاتارخانية » ثم في كل موضع بطل الإقرار 
برد المقرلة لوعاد المقر إلى ذلك الإقرار» وصدقهٌ المقرلهٌُ كان للمقرلهُ أن يأحذه بإقراره» وهذا 
استحسان» والقياس ان لايكون له ذلك - انظر (شرح الحموي على الأشباه ج۲/٠٠٠)‏ 
إذا ثبت المقر كاذبا بالبينة كمن أقر بغلام أنه إبنه ومثله لايولد لمثله لايصح إقراره لأنهٌ يستحيل 
أن يكون إبنالة فكان كذبًا في إقراره بيقين- (بدائع الصنائع ج 514/5؟) 
«الأشباه» خحرحت عن هذا الأصل مسألتان _ فانظر شرح الحموي على الأشباه ج81/1) 
وانظر شرح السير الكبير ج۲/۲١٠)‏ 
واعلم أن المراد بالقضاء هنا قضاء الإلزام لاقضاء الترك» فإن المقضي عليه قضاء ترك تسمع 
دعواه وبينتهُ ويصير مقضيا لهُ بعد ذلك في تلك الحادئة نعم تسمع إذا ادعي تلقي الملك 
ْ من المدعي أ و النتاج» أوبَرهنَ على إبطال القضاء» كما ذكره العمادي- وت الحموي 
على الأشباه ج ۱۸۷/۲ والتفصيل في الفوائد البهية ) 


۱۳ 


٠‏ - قاعدة:- الملك الثابت للوارث هو الملك الذي كان للمورث.“ (سير) 
۷ - قاعدة: - املك لاتشيت 8 إبتداء بغير 5 (سير) 
۸ - قاعدة:- الك المطلق أزيد من المقيد والملك بالسبب مقتصر على وقت 


السب ردن 


۹ - قاعدة:- الممتنع عادة ا قيقة حقيقة .ر مج) 
٠‏ - قاعدة:- من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه . (شن) 
05- قاعدة:- من التزم شیا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الأخر 


يكون في الحكم سابقا والثابي لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز." (كر) 


(010 


ات را ل يا مير ار ا لسير الكبير ج 
11 


وقال: في «اهندية » في باب حيار العيب ‏ و كان موروثا - ( الفتاوي المندية ج (/Y‏ 


(۲) 
(۲) 


(٤( 


(2) 


(1) 


المفهوم واضح ‏ وانظر (شرح السير الكبير ج55/4١)‏ - 

ومنة إذا ادعي ملكا مطلقا أو بالنتاج فشهدوا في الاول بالملك بسبب وف الثاني بالملك المطلق 
قبلت» لأن الملك بسبب أقل من المطلق لأنهُ يفيد الأولوية» بخلافه بسبب فإنهُ يفيد الحدوث 
والمطلق أقل من النتاج» لأن المطلق يفيد الاولوية على الإحتمال والنتاج على اليقين وفي قلبه 
وهو دعوي المطلق فشهدوا بالنتاج لاتقبل - (ردامحتار (دارالكتاب) ج ۸/ ۱۹۱) - 

فدعوي مايستحيل وجوده عقلا أو عادة باطلة لتيقن الكذب في المستحيل العقلي كقوله 
لمعروف النسب أو لمن 2 مثله لمثله هذا إيى» وظهورةُ في المستحيل العادي كدعوي معروف 
بالفقر أموانًا عظيمة على أخر أنه أقرضة إياها دفعة واحدة أو غصبها منه» فالظاهر عدم سماعها 
- ( الدر المختار مع رد امحتار e‏ 

ومن فروعها حرمان القاتل مورثه عن الإرث - قال الحموي : الحرمان مقيد بأن لايكون القتل 
بحق في نفس الأمر» كما لوقتل العادل مورثه الباغي فإنة يرئة» لأنهُ قتلهُ بحق» ومنها: لوطلقها 
ثلاثا بلارضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته» فإِنها ترئهُ» وخرحت عنها مسسائلء 
ذكرت في الأشباه ثمانية مسائل : الأولي : لوقتلت ام الولد سيدها عتقت ولاتحرم ‏ الثانية : 
لوقتل صاحب الدين المديون حل دينة وغير ذلك - (شرح الحموي على الأشباه ج /١‏ 8917) 
من مسائله أن من التزم صلوة كان إلتزاما لتقدم الطهارة عليها لأن الطهارة شرطها ‏ (حاشيه 


١1‏ القواعد الفقهية 
۲ - قاعدة:- من ساعدة الظاهر فالقول قولة والبينة على من يدعي حلاف 


الظاهر . (كر) 


۴ - قاعدة:- من سعي في نقض ماتم من جهته فسعيهُ مردود." (شن) 
-٤‏ قاعدة:- من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل. (شن) 


)غ0( 


(0 


فيه 


اصول الكرحي ضميمه مع أصول البزدوي ص٠۳۷)‏ 

من مسائله أن من ادعي دينا على رجحل وضمانًا فأنكرهُ فالقول قولهُ لان الذمم في الأصل 
حلقت بريئة والبينة على من يدعي حلاف الظاهر- (حاشيه اصول الكرحي ضميمه مع اصول 
البزدوي ص )۳۷١‏ 

ومنها: أن المودع مع المودع إذا احتلفا فقال: المودّع هلكت أو قال: ردهتما إليك وقال المالك : 
بل استهلكتها فالقول قول المودّع؛ لأن المالك يدعي على الأمين أمرًا عارضا وهو التعدي 
والمودع مستصحب حال الأمانة فكان متمسكا بالأصل فكان القول قولة لكن مع اليمين لأن 
التهمة قائمة فيستحلف دفعا للتهمة ‏ (بدائع الصنائع ج 1١م‏ 

ومن فروعها ماقال ف المداية : ومن باع عبد غيره بغير أمره وأقام المشتري البينة على إقرار 
البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد البيع لم تقبل بينتة - (الحداية ج 11/8) لأن 
المشتري قد سعي في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود ‏ وكذا لو وکل رجلا ببيع داره فباعها 
الو كيل وهو شفيعها بطلت شفعته» لأنه بطلبه الشفعة يسعي في نقض البيع الذي تم من حهته 
فلايقبل ‏ وكذا لوباع دارًا من رحل فضمن شفيع الدار الدرك للمشتري بطلت شفعتة أيضاء 
لأنه بضمانه الدرك للمشتري ضمن له أن يحصل له الدار وهذا لايكون إلا بتركه الشفعة وفي 
أحذه ها إبطال ذلك ومنها إدعي البائع أنه فضولي لايقبل منه ‏ ومنها ضمن رحل الدرك ثم 
ادعي أن المبيع ملكه لاتسمع دعواهُ ويخرج عنها مسائل - انظر (شرح الجلة ج١/57وانظر‏ 
شرح الحموي على الاشباه ۲۲۲/۲) 

شك في صلاة هل صلاها ام لا؟ أعاد في الوقتت ‏ شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد. 
وإن كان بعدها فلا وإن شك أنه كم صلی» فإن كان اول مرّة إستأنف» وإن كثر تحري» 
وإلا أحذ بالأقل» قال الحموي «فالاصل أنه لم يفعل» اقول : ينبغي أن يقيد في الصلوة ماإذا 
كان في الوقت لما في «الخانية )في فصل مسائل الشك» شك في صلاته أنه هل أداها أم لا؟ فإن 
في الوقت كان عليه أن يعيدهاء وبعد خروج الوقت لاشبيء عليه - إنتهي- (شرح الحمسوي 
على الأشباه ج )١97/١‏ 


القواعد الفقهية 


١١ 65 


٥‏ - قاعدة:- من عليه حق إذا منع عن قضاء ه لايضرب.”'' (شن) 
رك قاعدة:- من كان معهُ مذكر ولاداعي له لم يسقط وإن لم يكن له مذكر 


فيسقط .”2 (شن) 


بان قاعدة:- من ملك الإنشاء ملك الاخبار ۳ (شن) 
48- قاعدة:- من ملك شيئا ملك ماهو من ضرورياته 7" رمج) 


010 


(۲) 


(۲) 


(5 


ولذا قالوا : إن المديون لايضرب في الحبس ولايقيد ولايغل ‏ إلا في ثلاث مسائل : إذا امتنع 
عن الإنفاق على قريبه كما ذكروه في النفقات (۲) وإذا لم يقسم بين نساء ه ووعِظ فلم يرحع 
كما في ( السراج الوهاب» من اله ؛ (۳) وإذا امتنع من كفارة الظهار مع قدرته كما 
صرحوا به في بابه - (شرح الحموي على الأشباه ج7/ )117٠‏ - 

كأكل المصلي أي في ركن من صلاته ناسيا للصلوة لم يسقط (أي التكليف) لتقصيره (فتفسد) 
بخلاف سلامه في القعدة أي الاولي ظانا أنها القعدة الأخيرة حيث جعل النسيان عذرا حيث 
لاتفسد صلاته, لأن القعدة محل السلام» وليس للمصلي هيئة تذكر أنها القعدة الأول 
وني أكل الصائم ناسيا سقط لانه لامذكر لهُ مع النسيان ومعهٌ داع ع - وإن لم يكن له مذكر 
ولاداعي فكذلك كترك الذابح التسمية ‏ (شرح الحموي على الأشباه ج8/7) 

ولوقال الزوج للمطلقة الرجعية : كنت راحعتك أمس» فإن صدقتةُ المرأة فقد تنبت الرجعة سواء 
قال ذلك في العدة أو بعد إنقضاء العدة بعد أن كانت المرأة في العدة أمسء وإن كذبتهُ فإن قال 
ذلك في العدة فالقول قوله؛ لأنه أحبر عما يملك إنشاء ه في الحال» لأن الزوج يملك الرحعة في 
الحال» ومن أخبر عن أمر يملك إنشاء ه في الحال يصدق فيه» إذلو لم يصدق ينشئة للحال 


فلايفيد التكذيب بدائع الصنائع ج ۲۹۳/۳ (دارالكتاب) وفيه أيضا : بخلاف الإقرار (ف 
حالة المرض) بإستيفاء الدين لأنه إقرار بقبض الدين وأنه يملك إنشاء القبض فيملك الإخبار عن 
بالإقرار» ولكن إذا أقر المريض أنه كان أبرأ فلانا من الدين الذي عليه فى صحته لايجوز» لأنة 
ك الابوان الال فلامملك الإقرار به - (بدائع الصنائع ج 2577/5 وانظر شرح 
الحموي على الأشباه ج۹/۲٠۳)‏ 

إلا الو كيل بالطلاق يملك التنجيز ولايملك التعليق» ومن لابملك التنجيز لايملك التعليق إلا إذا 
علقه بالملك أو سببه مثلا إذا قال العبد والمكاتب : كل ملوك أملكة فهو حر بعد عتقي صح- 
(شرح الحموي على الأشباه ج ۱۷۹/۳) - 


5 القواعد الفقهية 
“٠‏ - قاعدة:- من ومايجتملان العموم والخصوص وأصلهما العموم. (ر) 
-0١‏ قاعدة:- المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة .7" (مج) 

5- قاعدة:- الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله . ركر) 

5" قاعدة:- الموقوف عليه العقد إذا أجازةٌ نفذ ولارجوع ل4.”*» (شن) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


(°) 


فمن اشتري دارا ملك الطريق الموصل إليها ‏ وكذا لواشتري قفلادخل فيه مفتاحه» وكذا 
لواشتري بقرة لأحل حليبها دحل رضيعها في البيع وإن لم يذكرء لأنه لولاذلك لماأمكن المشتري 
أن ينتفع من مشتراه إذ كيف يتأن له دخول الدار والخروج منها إذالم يكن ها طريق- (شرح 
اجلة ج١/10)‏ 

من وما يحتملان العموم والخصوص وأصلهما العموم يعي أنمما في أصل الوضع للعموم 
ويستعملان ني الخصوص بعارض القرائن» سواء أستعملا في الإسيتفهام أو الشرط أو الخبر ‏ 
ومن في ذوات من يعقل ومافي ذوات مالايعقل ‏ مثالهٌ - فإن قال لأمته إن كان مافي بطنك 
غلامًا فأنت حرّة فولدت غلاما وجارية لم تعتق» لأن المعني إن كان جميع ما في بطنك غلاما 
فانت حرة ولم يكن كذلك ‏ بل كان بعض مافي بطنها غلامًا وبعضهٌ جارية فلم يوجد الشرط 
- (نور الانوار ص76) 

مثلا لوقال رجحل لاخر بع هذاالشييء لفلان وإن لم يعطك ثمنه فانا أعطيه لك فلم يعط المشتري 
الشمن لزم على الرحل أداء الثمن المذكور بنائ على وعده المعلق ‏ إعلم أن الوعد اجرد 
لايلزم الوفاء به شرعا إلا في صورة واحدة وهي إذا باعه ماله بيعا باتا بغبن فاحش ثم وعده 
المشتري بأن يرد له الثمن صح الوعد ولزم الوفاء به كما في ( الخيرية والحامدية » وفيما سوي 
ذلك لايلزم الوفاء بالوعد ‏ فلو أمر رحل بأن يودي دينه عنهُ فوعده المأمور بذلك ثم امتنع من 
تادية الدين لايجبر ‏ وكذالوقال لرحل بع مالك من فلان واناادفع لك الثمن لايلزمة شبيء؛ 
لأن هذا وعد بحرد ولكن لوعلق وعده بحصول شبيء أوعدمه لزم الوفاء بالوعد - (شرح الجلة 
ج ١/5ه)‏ 

مثلا لوباع الفضولي وكان المبيع فرسًا فولدت مهرًا أوكان بستانًا فأثمرت أشجاره بعد العقد ثم 
أحاز المالك البيع مَلْك المشتري المهر والشمر حى لواستهلكهما قبل الإحازة فلاشييء عليه لأن 
الك تم له من وقت الشراء ‏ (درمختار) (شرح الحلة ج٠/١٠۲)‏ وانظر حاشيه اصول الكرخخي 
ضميمه مع اصول البزدوي ص ۳۷۱ 

كما لوباع الفضولي مال غيره توقف على إجازة المالك إن أجازه نفذ ولارحوع له س وهكذا 


القواعد الفقهية 


١١ 7 


4- قاعدة:- الموكل إذا قيد على وكليه فإن كان مفيدا أعتبر مطلقا وإلاله © 


0 


(سن) 


٥‏ - قاعدة:- الميت لايملك بعد الموت . رشن 
55" قاعلة:- ميراث ذوي الأرحام ماخوذ مسن حكم العصصبة ف ھیے 


الأحكام 7" 6 


(۱) 


(۲) 


00 


في إنكاح الفضولي ل قال ابن نحيم : إلا في مسألة واحدة» وهي إذا أجاز الغريم قسمة 
الوارث» فإنة له الرحوع - (شرح الحموي على الأشباه (oz‏ - 

فإن كان القيد مفيدا من كل وجه» أعتبر مطلقا سواء أكده بالنفي أولاء وإلا لاء وإن كان نافعا 
من وجه» ضارا من وجه» فإن أكده بالنفي أعتبر وإلا لا وعلى القاعدة فروع : منها بعه 
بخيار فباعة بغير خيار لم ينفذ لأنه مفيد ‏ ولوقال : بعهُ نسيئة له بيعهُ نقدا ‏ ولوقال : بعهُ في 
سوق كذا فباعة ي غيره نفذ» ولكن إذا قال : لاتبعهُ إلا في سوق كذا لاينفذ - (انظر شرح 
الحموي على الأشباه ج ۲۷۹/۲) 

إلا إذا نصب شبكة للصيد» ثم مات فتعقل الصيد فيها بعد الموت فإنه بملكهٌ ويورث عن كذا 
ذكره الزيلعي من المكاتب ل مئال القاعدة : العطاء لايورث عنه» لأن الميت لابملك العطاء 
بعد الموت - (شرح الحموي على الأشباه ج155/7) - 

ذو الرحم هو في اللغة .معني ذي القرابة مطلقا ‏ وف الشريعة : هو كل قريب ليس بذي سهم 
أي ذي فرض مقدر ني كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلي الله عليه وسلم أو إجماع الأمة 
و لاعصبة تحرز جميع المال عند الإنفراد ‏ وكانت عامة الصحابة د أي أكثرهم كعمر ضيه 
وعلى وابن مسعود وأبي عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن حبل وابي الدرداء وإبن عباس نه في رواية 
عنه مشهورة وغيرهم يرون توريث ذوي الأرحام وبه قال أصحابنا ابوحنيفة وابويوسف ومحمد 
وزفر ومن تابعهم (الشريفية شرح السراحيه ص5 4) والتفصيل ثمه - وانظر ( تاسيس النظر 
ص 75) 


القواعد الفقهية 


( باب النون 4 


۳۷ - قاعدة:- الناسي والعامد في اليمين والطلاق والعتاق ومحظورات الإحرام 


م5" قاعدة:- النداء لاإعلام (شن) 


۹“ - قاعدة:- النسب بعد ثبوته لايحتمل النقض .”" (سير) 
"٠‏ قاعدة:- نسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


قال في «البدائع» راع اا سافنا او ا أونائما أو مغمي عليه أوبجنونا الخ (بدائع 
الصنائع ج۳/٠۳)‏ وفيه ايضا في « كتاب الإعتاق » وكونه جادًا ليس بشرطة بالإجماع حن يصح 
إعتاق الهازل وكذا كونه عامدا حي يصح إعتاق الخاطي لماذكرنافي الطلاق- (بدائع الصنائع ج 
7 - وقال ف رد امحتار في باب حنايات الإحرام ‏ ثم لافرق في وجوب الجزاء بين ماإذا 
جب عامةاأو اطا مدا أوغائده ذاكراأوناسكا الخ (رد المحتار ج ٥۰۷/۳‏ (دارالكتاب) وفيه 
أيضا في باب الطلاق» أو مخطئا بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجري على لسانه الطلاق أو تلفظ 
به غير عالم .معناه أو غافلا أو ساهيا الخ فالظاهر أ المراد هنا بالغافل الناسي بقرينة عطف 
الساهي عليه - (رد امحتار ج1/١75‏ (دارالكتاب) وانظر شرح الحموي ج ۸/۳) 

فلايثبت به الحكم. فلوقال حاريته : ياسارقة» يازانية» يابحنونة» وباعها فطعن المشتري بقول 
البائع لايردهاء لأنه للإعلام لاللتحقيق ‏ ولوقال لزوجته : ياكافرة لم يفرق بينهما كذا في 
«الجامعع ل إلا في الطلاق بياطالق» وفي العتق بياحر» وفي الحدود بيا زانية» وفي 
التعزير بياسارق» أي ينبت الحكم - (شرح الحموي على الأشباه ج۲/٠۲)‏ - 

لأن النسب إذا ثبت من إنسان في زمان لايحتمل الثبوت من غيره بعد ذلك الزمان - (بدائع 
الصدائععرة 0۸ :وهر اع الكافة بك كما قرو تار دوا هت السب و عق سيره 
حي الناس كافة - (ردامحتار (دارالكتاب) ج 4/٥‏ - 

فيجوز النسخ بحديث المسح على الخفين» لأنه حديث مشهور ل وف البدائع : ماروي عن 


۱۱۹ 


--١‏ قاعدة:- النص أقوي من العرف : (در) 

۲۴ - قاعدة:- النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لابحكم نفسه .0" ركر) 
۴۳-- قاعدة:- النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة .0" (مج) 

٤‏ /- قاعدة:- النفقة صلة فلايستحكم الوجوب فيها إلا بالقضائ.“ (ه) 


(۱) 


(۲) 


() 


0 


سول ات صلى الله عله ولم آنه قال قسم الق على القن يوسا رة واا اند اباد 
ولياليها» وهذا حديث مشهور رواه جماعة من الصحابة مثل عمر وعلى وخزيمة بن ثابت وأبي 
سعيد الخدري وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وأبي بن عمارة وابن عباس وعائشة رضي 
لله عنهم» حى قال ابويوسف لله: حبر مسح الخفين يجوز نسخ القران .مثله» وروي أنه قال إنها 
يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على الخفين - (بدائع الصنائع ج١/5/ا‏ 
وانظر شرح السير الكبير ج )58/١‏ 

وهذا قال في «التنوير وغيره»وما نص الشارع على كونه كيليا كبر وشعير وتمر وملح أو وزنيا 
اووس و ابا تتهي» ولكن عن أبي 
اع ا ل 0 
فللنص» وعليه حيث أن النص الوارد على أحذ الفضة والذهب وزئًاء والقمح والشعير والمللح 
والتمر كيلا كان مبنيا على عرف الناس في عصر البي الأكرم صلي الله عليه وسلم كان عدم 
الإعتبار لأن النص لنص المبني على العرف والعادة يتبدل بتبدهاء وقدقوّي هذه الرواية بعض الحققين 
كالكمال ورجحها في «الكافي والبحر والمنح والفتح) - (شرح الحلة ج ع )۳٤/۱‏ وانظر حاشيه 
القاعدة ٠م١)‏ 

وذلك أن الحرمة في الأشياء | لستة الي في قول البي صلي الله عليه وسلم «الحنطة بالحنطة الخ) 
ثابتة بعين النص لابا لمعي وني سائر المكيلات والموزونات بالمعني وهوالقدر مع الجنس وكذا 
نظائره- (حاشيه اصول الكرخي ضميمة مع اصول البزدوي ص٤۳۷)‏ 

ل موا ا 
وكذا لوإحتاج اللقيط إلى النفقة أو قتل قتيلا يستوحب الدية فنفقتهٌ والدية على بيت المال» لأنه 
لومات فت ركه لبيت المال ‏ واللقيط مولود طرحةٌ أهلهٌ خوفا من العيلة أو فرارًا من التهمة 
(شرح الجلة ج١/۸٥)‏ 

وإذا مضت مدة ل ينفق الزوج عليها وطالبتة بذلك فلاشبيء ها إلا أن يكون القاضي فرض ها 
النفقة أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضي ها بنفقة مامضى» لأن النفقة صلة وليسست 


١‏ القواعد الفقهية 
٥‏ - قاعدة:- النقد لايتعين في المعاوضات 0 


- قاعدة:- نقل الثقات الأخبار حجة شرعية في وجوب العمل بها (سير) 


۷- قاعدة:- النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى .7" وإذا أعيدت 


نكرة كانت الثانية غير الأولي . والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين 
الأولي 5 والمعرفة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير ا (ر) 


۸ - قاعدة:- النكرة في موضع النفي تييع "ول الات ن کے 


(١) 


(۲) 


له 
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بعوض عندنا على مامرمن قبل فلايستحكم الوحوب فيها إلا بقضائ - كاهبة لاتوجب الملك 
إلا عؤكد وهوالقبض ‏ والصلح بعزلة القضاء لأن ولايتهُ على نفسه أقوي من ولاية القاضي 
- (الهداية ج E‏ 

وإنما لم يتعين النقد أي الدراهم والدنانير في عقد المعاوضات» لأن النقد حلق مناء فالاصل فيه 
واحوية ق النهة لتوسلة إن العوق المتتضودة و اعفان التغين فيه كالك دل رون اين يكون 
عينا فلايبقي ثمنا ففيه تغيير حكم الشرع ) ويتعين في الأمانات» والبة» والصدقة» والسشركة» 
والمضاربة» والغصب ل إعلم أن عدم تعيين الدراهم والدنانير في حق الإستحقاق لاغير 
فإفهما يتعينان جنسا وقدرًا ووصفا بالإنفاق - (شرح الحموي على الأشباه ج 31/7) 

فإن كانت هم كنيسة قديمة في مصر من أمصار المسلمين فأراد المسلمون منعهم من الصلوة فيها 
س فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة صالحنا على بلادناء وقال المسلمون : بل أخذنا بلادكم 
عنوة ثم جعلتم ذمة» وهو أمر قد تطاول فلم يدر كيف كان فإن الإمام ينظر في ذلك هل يجد 
فيه أثراعند الفقهاء ؟ ويسأل أصحاب الأخبار كيف كان أصل هذه الأرض؟ فإن وحد فيه 
أثراعمل به» لأن نقل الثقات الأخبار الخ - (شرح السير الكبير ج 174/5؟) 

كقوله تعالى « إذا أرسلنا إلى فرعون وو فعصي فرعون الرسول» (نور الانوار ص١8)‏ 
كاليسر في قوله تعالى « فإن مع العسر يسرًا فإن مع العسر يسرًا ‏ (نور الانوارص ۸۲) 
كالعسر في الأية المذكورة - (نور الانوار ص۸۲) 

غا أن بأل قد بعك خظرة شاهديق ق عش 2 نال غير مقين للك عفر 
شاهدين أخرين في بحلس أحر - يكون الثاني غير الاول ويلزمه ألفان - (نور الانوار ص۸۲) 
وينبغي أن يعلم أن هذا كله عند الإطلاق وخلو المقام عن القرائن» وإلا فقد تعاد النكرة معرفة 
مع المغايرة الخ - والتفصيل في (نور الانوار ص857) 

[١]وذلك‏ لأنها في أصل وضعها للماهية أو لفرد واحد غير معين على إختلاف القولين» فإذا 


القواعد الفقهية ١١١‏ 


مطلقة.”'' (ر) 


۹- قاعدة:- النكول في باب الأموال بمترلة الإقرار." (سر) 
-٠‏ قاعدة:- النية إنما تعمل في الملفوظ .7" (شن) 

05- قاعدة:- نية الإقامة في غير موضع الإقامة هدر“ رسير) 
-- قاعدة:- نية تخصيص العام يصح ديانة لاقضائ . (سير) 


00 
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00 
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دحل عليها النفي تعم إذ نفي الماهية أو الفرد الغير المعين لايكون إلا كذلك ‏ كما في كلمة 
١‏ لااله إلا الله» وقي قولهم لارحل في الدار ‏ (نور الانوار ص۷۸) 

[؟] لكنها مطلقة بحسب الأوصاف - كما إذا قلت أعتق رقبة يدل على عتق رقبة واحدة 
محتملة لأوصاف كثيرة بأن يكون سوداء أو بيضاء أوغير ذلك - (نور الانوارص۷۸) 

ولذا يحلف السارق بالاتفاق فإن نكل عن الحلف ضمن المال ولايقطع» لان النكول إقرار مسع 
شبهة فيعمل في الضمان دون القطع ويحلف الزوج إن ادعت الزوحة طلاقا بلابينة ها 
عليه قبل الدحول إجماعًاء لأن مقصودها المال والإستحلاف يجري في المال بالإجماع فإن نكل 
ضمن الزوج نصف المهر - (بجمع الافهر ج */ ٣١١‏ 

وذلك لأن النية يقصد ما التميز» وإنما يتأي في لفظ محتمل كعام تمل التخصيصء أو بجحمل 
يحتاج إلى البيان أو مشترك يعين بعض أفراده أما إذا لم يكن اللفظ محتملا يبقي محرد النية 
ولاتائيرلها في أحكام الدنيا ولهذا لايقع الطلاق والعتاق ممجرد النية ‏ مثلا: إن حلف : إن 


1 كلت ونوي طعاما دون طعام لايصدق ديانة ولاقضاءع. أن ةا لتخصيص إنما تصح في العام 
وهي تعمل في الملفوظ ‏ وف المثال : المذ كور الفعل وهو لاعموم له ولم يذكر معه المفعول إلا 
إذا قال: إن حرحتء ونوي السفر المتنوع» وفيما إذا حلف لايتزوج ونوي حبشية أو عربية 
يصدق ديانة وإن لم يذكر المفعول ‏ ( شرح الحموي على الأشباه ج ٩/۲‏ د) وانظر بدائع 
الصنائع ج ٠۹/٣‏ اوالمداية ج 64۱1/۲( 

والاقامة تثبت بأربعة اا أحدها : صريح نية الإقامة وهو أن ينوي الإاقامة ححمسة عشر يوما 
في مكان واحد صالح للإقامة فلابد من أربعة أشيائ: نية الإقامة - ونية ملة الإقامة - 
وإتحادالمكان- وصلاحيتة للإقامة - (بدائع الصنائع ج ۱ «و(دارالكتاب) - وفيه أيضا : 
وأما المكان الصاح للإقامة فهو موضع اللبث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى؛ وأما المفازة 
والجزيرة والسفينة فليست موضع الإقامة حن لونوي الإقامة في هذه المواضع حمسة عشر يوما 
لايصير مقيما- (بدائع الصنائع ج١71/1؟)‏ 


۱۲۲ 


القواعد الفقهية 


[ باب الواو 4 


نولك قاعدة:- الواجب على الكفاية واجب على الكل و هما بفعل البعض 9) 


(0 


4- قاعدة:- الواو لمطلق العطف من غير تعرض لمقارنة ولاترتيب وقد تكون 


للحال» والفاء للوصل والتعقيب فيتراخي المعطوف وإن لطف» وقد تدخل 
على العلل» وثم للتراخى» وحتى للغاية» وبل للإضراب» ولكن للإستداراك 
وأولأحد الأمرين, والباء للإلصاق» وعلى للإستعلاء وقد يكون للشرط 
ومن للتبعيضء وإلى لإنتهاء الغاية» وفي للظرفية, ولولا لإنتفاء الثابئ لوجود 
الأول» وكيف للحال .”" (نورالانوار) 


9- قاعدة:- وجوب الحق لايفوت بالتاخير . (سير) 


س م 2222 سم 
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ولوحلف لايأكل طعامًا أو لايشرب شرابا أولايذوق ونوي طعاما دون طعام أو شرابا دون 
شراب -- إلى قوله -- فإن نوي تخصيص ماهو مذكور بأن ذكر لفظًا عامًا وأراد به بعسض 
مادحل تحت اللفظ العام من حيث الظاهر يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولايصدق ف القضا 
لأن التكلم بالعام على إرادة الخاص جائز إلا أنه حلاف الظاهر» لأن اللفظ وضع دلالة على 
العموم. والظاهر من اللفظ الموضوع دلالة على العموم في اللغة إرادة العموم فكان نية الخصوص 
حلاف الظاهر فلايصدق قضاء ‏ (بدائع الصنائع ج ٠١۹/۳‏ (دارالكتاب) - 

لأن المقصود وحود الفعل وقد وحد» كسقوط ما على الكفيلين بأداء أحدهما- (مسلم الثبوت 
ص77) وكصلوة الجنازة وجواب السلام واحب على الكفاية يسقط بفعل البعض- 

راحع تفاصيل هذه الحروف والالفاظ - (نور الانوار ازص ١١54‏ وانظر الفوائد البهية في 
شرح القواعد الفقهية ) 

فإن مرّبه بعد الحول الأول على العاشر في دار الإسلام فكتمه المال» ثم أدحلهُ دار الحرب فمكث 
حولا ي دار الحرب ثم أخرحة؛ فمر به على عاشره وأخيره خبره فإنه يشر للحول الأول 


القواعد الفقهية 


١77 


5- قاعدة:- وجوب الشييء يتضمن حرمة ضده )م( 
۷- قاعدة:- وجوب الضمان بإعتبار العصمة والتقوم في امحل, أما وجوب رد 


العين فلايستدعي العصمة والتقوم في الحل. (سير) 


4- قاعدة:- وصف الشرط كالشرط.”" (شن) 
8- قاعدة:- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. (مج) 
٠‏ "- قاعدة:- الوصية أخت الميراث ."2 (سير) 


(١) 


(۲) 


ديه 


0 


ولايعشر للحول الثاق» أما مايعشره للسنة الأولي» فلأنه قد مر بعد وحوب الحق (بالتاخير) 
ووحوب الحق لايفوت بالتاخير- (شرح السير الكبير ج۰ /۲۹۸- وانظر أيضا ج1114/0) 
والفتاوي الهنديه ج )۱۸۳/١‏ 

وحوب الشبيء يتضمن حرمة ضده وقيل يقتضي كراهة ضده وهو قول فخر الإسلام والقاضي 
أي زيد وشمس الأئمة السرحسي وصدر الإسلام وإبراهيم وأتباعه من المتأخرين وقيل نفس 
النهي عن ضده الخ ( مسلم الثبوت مع هامشه ص9 7) 

لوأحذوا مالا من المسلمين ثم أسلموا قبل الإحراز بدارهم أمروا برده» بخلاف مالواسلموا بعد 
الإحراز بدارهم ولوكان إستهلكة قبل أن يسلمواء ثم أسلموا لم يكن عليه في ذلك ضمان لي 
الوحهين» لأن وجوب الضمان بإعتبار العصمة والتقوم في امحل» وذلك لم يكن موجوداء فأما 
وجوب رد العين لايستدعي العصمة والتقوم في امحل ألا تري : أن مسلمًا لوغصب من مسلم 
خمرا أمر بردها عليه إذا كانت قائمة بعينها ولوكان إستهلكها لم يضمن لهُ شيئا من مثل أو قيمة 
- (شرح السير الكبير ج )۳٤/ ١‏ 

ان وصق الشيرط: راع كما راع أا انا الدار ر ةا ت 
طالق» فدحلت الدار غير راكبة لاتطلق - (شرح الحموي على الأشباه ج۲/١٦)‏ 

لأن المراد بالوصف التعريف» والإشارة في المعين (الحاضر) أبلغ من الوصف في التعريف» لأا 
تقطع الإشتراك والوصف لاء ولأن تعريفهما من جهتين من جهة العين» ومن حهة القلسب» 
وتعريف الوصف من جهة القلب لاغير وأما الغائب فلايعرف إلا بوصفه - فلذلك 
أعتبر فيه وهذا إذاكان الوصف للتعريف فقط» (شرح الحموي على الأشباه ج ؟/19) مسثئلا 
لوأراد البائع بيع فرس أشهب حاضرف المحلس وقال في إيجابه بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه 
وقبل المشترتي صح البيع ولغي وصف الأدهم ‏ ولوباع فرسًا غائبًا وذكر أنه أشهب والحال أنه 
أدهم لاينعقد البيع ‏ (شرح المجلة ج )47/١‏ 


ل 
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-0١‏ قاعدة:- الوصية للمجهول لاتصح .”© (سير 

۲ - قاعدة:- الوفاء بالشرط واجب.' (سير) 

۴- قاعدة:- الوكالة لاتقتصر على المجلس بخلاف التمليك .© رشن 
٤‏ - قاعدة:- الوكيل يقبل قولهُ بيمينه فيما يدعيه . وشن) 

٥‏ - قاعدة:- الولاية الخاصة أقوي من الولاية العامة .“ (شن) 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤( 


(0) 


(0 


والإرث يثبت في كل مال فكذلك الوصية - (شرح السير الكبير ج ۲۲۸/۱) ولكن صحت 
بالكل عند عدم ورثته ‏ (رد انحتا تار ج ۱۰/ ۲۸۲ (دارالكتاب ) وصحت بالكل ايضا بإجازة 
الورثة كما في رد المحتار» لاالزيادة عليه إلا أن تحيز ورئته بعد موته ولاتعتبر إجازتهم حال حياته 
E PA‏ ا E‏ 
أن لايكون مجهولا حهالة يي فإن كان لم تحز الوصية لهُ لأن الجهالة الي 

p5‏ استدراكها تمنع من تسليم الموصي به إلى الموصي له فلاتفيد الوصية وعلى 

هذايخرج ماإذا أوصي بثلث ماله لرحل i‏ أنه لايصح بلا حلاف س (بدائع الصنائع ج 
5 (دارالکتاب) 
وكذلك لوقال المحصور: على أن إن لم أف كنت ذمة لكم فهوكما قال : وإذا لم يف بالشرط 
فهوذمة لايقتلونه ولايسترقونة لان الوفاء بالشرط واحب ر( شرح السير الكبير ج )۸٠/۲‏ 
لكن الشرط إذاكان مفيدا يحب مراعاتة وإن كان غير مفيد فيلغى» وإن كان لايدري أمفيد أم 
لاء فالظاهر أنه مفيد لأن العاقل لايشتغل .مالايفيدهٌ شيئا ‏ انظر شرح السير الكبير ج 271١/١‏ 
وحاشية القاعدة 19 )١‏ 
فإذاقال لرحل: طلقها لايقتصرء وطلّقي نفسك يقتصر- (شرح الحموي على الأشباه ج ۲| 
۷ سسسب والفرق الثاني بين الوكالة والتمليك : أن في الوكالة له الرحوع ويعلك ميه عة 
ول التمليك فليس له الرحوع فلاهملك فيه عن - كما في البدائع ج */ ٥‏ (دارالكتاب) - 
فد علمت في القاعدة ١ ۲٠١‏ القول من يتمسك بالأصل بيمينه » وال وكيل يتمسك بالأصل 
وهو براء ة الذمة فالقول قوله بيمينه إلا في اربعة مسائل فلايقبل قول الوكيل إلا بالبينة 
الاولي : إلا الو كيل بقبض الدّين إذا ادعي بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعة 
له فإنه لايقبل قول إلا بالبينة كما في «الولواحية » من الوكالة وانظر للبواقي- ( شرح 
الحموي على الاشباه ج ۲۹۸/۲) 
وهذا قالوا : إن القاضي لايزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي مما في نكاح» ولوذارحم محرم 


القواعد الفقهية 


١" 


٠‏ - قاعدة:- الولد يتبع خير الأبوين دينا ويتبع الأم في الحرية . (سير 


Ik 3k‏ ود 


(1) 


أو أماأومعتقا- (شرح الحموي على الاشباه ج  )۳۹١/١‏ وفيه ايضًا : وعلى هذا لاملسك 


القاضي التصرف ف الوقف مع وجود ناظره ولومن قبله - (ج ۳۹۷/۱ ) س وفيه ايضا : 
والولي قد يكون وليا في المال والنكاح» وهو الأب والحد: وقد يكون في النكاح فقط» وهو 
سائر العصبات والأم وذووالأرحام ‏ وقد يكون ني المال فقط, وهو الوصي الأحني ‏ (ج /١‏ 
(٦‏ - 

الولد يتبع حير الأبوين ديناء بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم حاء ت بولد قبل العسرض 
على الأخر والتفريق أوبعده في مدة يثبت النسب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام 
أحدهما فإنه البلا ا عدر الزلوميلها سحت فيد بخير الأبوين» لأن الولد لابيصير 
مسلما بإسلام حده ولوأبوه ميتاء وأن هذه من المسائل الي ليس فيها الجد كالأب» لأنهُ لوكان 
تابعا له لكان تابعا لحد الجد وهكذاء فيؤدي إلى أن يكون الناس مسلمين بإسلام ادم عليه 
السلام ‏ وفيه أيضا الصغير تبع لأبويه أو أحدهما في الدين» فإن انعدما فلذي اليدء فإن عدمت 
فللدارء (أي دارالإسلام ودارالحرب) - ررد الحتار على الدرالمختار ج 4/ ١۲۷دارالكتاب)‏ 
والجزء الثاني : ويتبع الأم في الحرية  )»‏ والحاصل أن الولد يتبع الأم في الحرية والرق والتدبير 
والكتابة وحكم أمية الولد وي النسب يتبع الأب وني الدين يتبع خير الأبوين ديا س (فستح 
القدير ج 4/ 8 (داراحياء التراث العربي - لبنان ) وانظر شرح السير الكبير ج )٠١8/8‏ 


القواعد الفقهية 


باب اليائ 4 


(سير) 


4" قاعدة:- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.”'' رشن, مج 
6- قاعدة:- يتكرر الجزاء بتكرر الشرط." (شن) 


- قاعدة:- يثبت التبع بشبوت الأصل .27 (سير) 


)غ0( 


(۲) 


(۳) 


ولودخل مسلم دارا لحرب بأفراس فباعها كلها إلا واحدًا منها لم يحرم سهم الفارس» لأنة 
متمكن من القتال على الفرس هما بقي عند ولأنه تبين ما صنع أنه قصد التجارة فيمما باع 
فيسقط إعتبار ذلك في إستحقاق السهم به» ويجعل في الحكم كأنهُ حين دحل لم يكن مع إلا 
هذاالفرس- وهذا لأن مازاد على الواحد فضل هو غير محتاج إليه» وإنما يبي حكم الإستحقاق 
بوتا وبقائ على مايحتاج إليه خاصة: ألاتري أنه لورحع بعض الشهود لم ينستقض.نصاب 
الشهادة برحوع من رحع» فإن القاضي لاجمنع القضاء بالشهادة هذاالمعى» ولوكان بعد القضاء لم 
يحب شبيء من الضمان على الراجعين - (شرح السيير الكبير ج */ ۸۷) 

وهذامقيد لقوهم : الضرر لايزال .عثله» وعليه فروع كثيرة : منها جواز الرمي إلى كفار تترسوا 
بصبيان المسلمين ‏ ومنها : جواز العجز على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
قي للك المفي الماحن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس دفعاللضرر العام - (شرح الحموي على 
الاشباه ج١57/1١)‏ 

كقوله : كلما دحلت فكذا ‏ و كلما قعدت عندك فكذاء فقعد ساعة طلقت لاا وجه 
ذلك ان الدوام على القعود وعلى كل عمل يستدام يمتزلة الانشاء و كذا لوقال: كلماضر بتك 
فضرها بيديه طلقت ثنتين» وإن بكف واحدة فواحدة» وحه ذلك أن في اليدين تكرار الضرب» 
لأن الضرب بكل يد ضربة على حدة تخلاف الضرب بكف واحدة؛ لأن الضرب لم يتكررء 
لأن الأصل في الضرب هوالكف والأصابع تبع هما فلم يتعدد الضرب- (شرح الحموي على 


الأشباه ج /١‏ ۸( 


القواعد الفقهية 


۷ 


°. قاعدة:- يجب الأخذ بالإحتياط عند تحقق المعارضة وإنعدام التسرجيح‎ - ١ 


٤‏ - قاعدة:- يجب الضمان عند الإستهلاك بعد القبض." (سير) 


٤۳‏ - قاعدة:- يجب العمل بانجاز إذا تعذر العمل على الحقيقة . (سير) 
١ 4‏ - قاعدة:- يجوز الحكم بالعصمة بين المسلمين وإن كان أحدها في دار 


(۱) 


(۲) 


0 


00 


فإن اشترى المستأمن أرضا من أرض الخراج أو من أرض العشر فزرعها فوجب عليه فيها حراج 
أو عشر أحذ ذلك منة؛ وأحذ منهٌ حراج رأسه أيضا ---- إلى قوله ---- وإنما يصير ذميا 
بإعتبارماباشر من الصنع» وهو شراء الأرض الخراجية ---- إلى قوله ----- وكان المعيي فيه 
أن حراج الرأس في حكم التبع لخراج الأرض - انظر شرح السير الكبير ج ٠٠١/١‏ وفيه 
ايضا: لودحل حربي مع إمرأته دارنا بأمان» ومعهما أولاد صغار وكبارء فأسلم أحدهاء 
فالصغار من الأولاد صاروا مسلمين تبعا للذي اسلم منهما ل وكذلك لوصار أحدهما ذمها 
كان الصغار من الأولاد تبعالهُ- ( شرح السير الكبير ج )١7١/5‏ - 

وإن أشكل حال الأسير وليس فيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولامايستدل به على أنه غير 
مستأمن» ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين من حاله - فإنه ينبغي للأمير أن يأحذه 
فيخر حه إلى دارالإسلام ويجعلة ذمة, لأن عند تحقق المعارضة وإنعدام الترحيح يجب الأحذ 
بالأحتياط» ومن الإحتياط أن لايقتلهُ ولايجعلهُ فيئا لإحتمال أنه حاء مستأمئاء وأن لايرهه إلى 
مأمنه لإحتمال أنه جاء مغيراء فلايبطل حكم حرمته با محتمل» ولايجوز إراقة دمه أيضا + (شرح 
السير الكبير ج )۲١۷/١‏ 

ومن غصب شيئا له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله _ فإن لم يقدر على مثله 
فعليه قيمته» (الحداية ج 7777/7) (إن باع بشرط الخيار) وإن هلك (المبيع) بفعل المسشتري 
لاينفسخ البيع وعليه التمن لأنه بالإتلاف صار قابضا كل المبيع لأنهُ لامكنة إتلافة إلا بعد إثبات 
يده عليه وهو معي القبض فيتقرر عليه الثمن - (بدائع الصنائع ج )49٠0/4‏ - 

فأما إسم الأولاد لايتناول إلا أولاد الصلب في قول أبي حنيفة أ لأن الاسم لهم حقيقة؛ 
ولأولاد الأولاد بحازء فإذاصارت الحقيقة مرادًا (لم يطلق على الجاز) وإن لم يكن لبعض مسن 
صالح ولد لصلبه فولد بينه يدحلون الأن, لأنهم أولاده بحازء ويجب العمل با لجاز إذا تعذر العمل 
بالحقيقة - (شرح السير الكبير ج )۸٦/١‏ وانظر شرح الحموي على الأشباه ج )”91/١‏ 


الحرب.”'؟ (سير) 


6 - قاعدة:- يختار أهون الشرين .”" (مج) 
٤٠١‏ - قاعدة:- بخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص. (رد) 
۷ - قاعدة:- يداالمودع كيد المودع. زسير) 


(١) 


(۲) 


(00 


0 


ولوكان أسلم رفي دارالحرب) ثم طلقها (وهي في دار الإسلام ) وقع طلاقه عليهاء انظر شرح 
السير الكبير ج٥‏ /۹۸) وقال في « الهدايه) في باب موانع الإرث - وإحتلاف الدارين ينع الإرث 
كما في التبيين» ولكن هذاالحكم في حق أهل الكفرلاني حق المسلمين حن لومات مسلم في دار 
الحرب يره ابنه الذي في دار الاسلام - (الفتاوي الهنديه ج 4014/5) - 

مثالة : رجل عليه جرح لوسجد سال جرحة؛ وإن لم يسحد لم يسلء فإنه يصلي قاعدًا يؤمي 
بالركوع والسجود لأن ترك السجود أهون من الصلوة مع الحدث- (شرح الحموي على 
الاشباه ج71/1١)‏ و فيه أيضا : لوقال لهُ لتلقين نفسك في النار» أو من الحبل ‏ أو لأقتلنك: 
وكان الإلقاء بحيث لاينجو منه» ولكن فيه نوع حفة, فلهُ الخيار إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم 
يفعل وصبر حى يقتل عند أبي حنيفة لله لأنه ابتلي ببليتين فيختار ماهو الأهون في زعمه» وعند 
هما يصبر ولايفعل ذلك لأن مباشرة الفعل سعي ف إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه - (شرح 
الحموي على الاشباه ج١/۳٦۲)‏ - 

أن العرف قسمان : عام وحاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصّصًا للقياس والأثر» 
بخلاف الخاص فإنه يثبت به الحكم ا لخاص» مالم يخالف القياس والأثر فإنه لايصلح مخصّضًا 
قال في « الذخحيرة » في الفصل الثامن من الإحارات «عج مسئلة » مالودفع إلى حائك 
غز لالينسجه بالثلث» مشائخ بلخ كنصير بن يحي ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يجيزون هذه 


الإحارة في الثياب لتعامل اهل بلدهم في الثياب ل والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به 
لأثر وتموير هذه الإاحارة في الثياب للتعامل بمعني تخصيص النص» الذي ورد في قفيز الان 
لأن النص ورد في قفيز الطحان لاقي الحايك إلا أن الحايك نظيره» فيكون واردا فيه دلالة» فم 
تر كنا العمل بدلالة هذاالنص في الحايك وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصا لات ركا 
اصلاء وتخصيص النص بالتعامل جائز- (شرح عقود رسم المفي (زكريا) ص ۱۸۳) 

إذا ضاعت في يد المودّع بغير صنعه لايضمن» لما روي عن رسول الله صلي الله عليه سلم أنه 


ممخ لقب لاا 


00 


لظ 3 


القواعد الفقهية ١4_77‏ 
- قاعدة:- يسقط إعتبار دلالة الحال إذاجاء التصريح بخلافه . (سير) 

۹ - قاعدة:- يسقط إعتبار النسبة عند التعريف بالإشارة . (سير) 

- قاعدة:- يسقط الدين بأداء المتبرع.7" زم) 

-١‏ قاعدة:- يضاف الفعل إلى الفاعل لاالأمر مالم يكن مجبرًا.”') (مج) 


قال: «ليس على المستعير غير المغل الضمان ولا على المستودع غير المغل الضمان» ولأن يده 
بالف فالحلاك في يده كاهلاك في يد المالك - (بدائع الصنائع ج 7114/0) ل ولي 
شرح السير الكبير وماكان أودعهم (المسلمين ) الأسير أو أهل الحرب أو مرتدون في دار 
الحرب» فهو فبيء كله لأن يد المودّع كيد المودع وهوبنفسه لوأحرز ذلك بمنعة الجيش كان 
فيئاء فكذلك إذا حاء به مودّعةٌ - (شرح السيكر الكبير ج 18/4) 

)١(‏ فإذا ذهب شيئا من اخخر وقبضة الموهوب له في بجلس المبة كان قبضَهُ صحيحا وإن لم يأذنة 
الواهب, لأن إيجاب الواهب إذن بالقبض دلالة ‏ وأما لوفماه الواهب عن القبض فلايصح قبضة 
(لأن جاء التصريح بخلاف دلالة الحال فيسقط إعتباره) نعم» بعدالعمل بموجب الدلالة لاعبرة 
بالتصريح ‏ فلوسمع أن فضوليا باع ماله فطلب من الثمن كان طلبه هذا إحازة للبيع دلالة 
« كما في الدرالمختار» فإذارد بعد ذلك بيع الفضولي صراحة لايصح رده - ( شرح النجلة ج 
(ol\‏ 

(۲) قال (الأمير) من أصاب هذه الحبة الخز فهي له فأصاما إنسان, فإذا هي مبطنة بفنك أو“ مور 
فالكل للمصيب هاهناء لأنه بي الإستحقاق هنا على اليقين بالإشارة دون الإسم والنسبة» فكل 
واحد منهما للتعريف» إلا أن التعريف بالإشارة يسقط إعتبار النسبة, لأن الإشارة أبلغ- (شرح 
السير الكبير ج 2517/1 والتفصيل في الفوائد البهية ) 

(1) كسقوط الدين بأداء المتبرع مع أنه لاوجوب لأداء الدين عليه - (مسلم الثبوت ص۲۷) وني 
والهداية » فإن كفل بأمره رحع ما أي عليه لأنه قضي دينهُ بأمره وإن كفل بغير أمره لم 
يرحع .ما يؤديه لأنه متبرع بأذائة - (الهداية ج (1A7‏ - 

(5) فإذا أتلف أحد مال غيره بأمر أخر فالضمان على المتلف لاعلى الأمر مالم يكن جيرا 
ويخرج عن هذه القاعدة مسائل: منهاإذا كان الأمرعاقلاً بالا وكان المامور صبيا فيجب الضمان 


لك القواعد الفقهية 
۲ - قاعدة:- يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون النظاه ^ 


(کر) 


۴ - قاعدة:- يعتبر الوصف في غير المعين ولايعتبر في المعين . (سير) 

١5‏ 4- قاعدة:- يغتفر في الإبتداء مالايغتفر في البقاء .7" (شن) 

6 - قاعدة:- يغتفر في التوابع مالايغتفر في غيرها. (شن) ظ 
5- قاعدة:- يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علته موجبة وحكمته غير 


موجبة .27 (كر) 


(۱) 


(00 


(00 


00 


(°) 


(شرح المحلة ج ٥۸/١‏ والتفصيل ثمه ) 

من مسائله : أن المودّع إذا طولب برد الوديعة فقال رددتما عليك فقال المودع لم تردها فالقول 
قول قابل الوديعة مع أنه يدعي الظاهر بقوله رددت لأن المقصود هوالضمان وهو منكر للضمان 
فكان القول قولهُ ‏ ( حاشيه اصول الكرحي ضميمه مع اصول البزدوي ص۷٦۳)‏ - 

من قال: لاأكلم هذاالشاب» فكلمهُ بعد ماشاخ.حنث في بمينه - ولوقال : لاأكلم شابّاء فكلم 
شيخا كان شابًا وقت ينه لم يحنث» لان في المعين لايعتبر الوصف وفي غير المعين يعتبر- (شرح 
السير الكبير ج۸۹/۲) 

وعلى هذالوكان القاضي عدلا ففسق بأخحذ الرشوة أو غيره لاينعزل ويستحق العزل وهذا هو 
ظاهر المذهب» وعليه مشائخنا رحمهم الله تعالى - (للهداية ج217/7 وانظر الفوائد البهية في 
شرح القواعد الفقهيه ) 

منه فضولي زوجه إمرأة برضاهاء ثم الزوج وكله بعدهُ بأن يزوحة إمرأة» فقال : نتقضت ذلك 
النكاح لم ينتقض ولو لم ينقضة قولاء ولكن زوحة إياها بعد ذلك إنتقض النكاح الأول (شرح 
الحموي على الاشباه ج )”57/١‏ وكذا لووكل المشتري البائع بقبض المبيع لايجوز أما لوأعطي 
البائعَ حولقا ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري - (شرح الجلة 
ج611( ) ) 
فإن السفر علة القصر وحكمته المشقة» ثم السفر يثبت الحكم أي القصر وإن لم يلحقهٌ مشقة وعدم 
الحكمة لايوجب عدم الحكم ووجود العلة أوحب وجود الحكم ب وكذا علة وجوب الإستبراء 
استحداث ملك الوطيء ملك اليمين وحكمته صيانة النسب والتحرز عن إختلاط المياه؛ ثم إذااشتري 


القواعد الفقهية « « ١١١‏ 
۷ - قاعدة:- يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرًا وبينهُ إذا ثبت يقينا .“ رك 
- قاعدة:- يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينة إذا دحل في علقة 


من علائقه (۲) (كر) 


(۱) 


(۲) 


بكرا او حارية من إمرأة أوصبي وجب الإستبراء مع التيقن بفراغ الرحم» فعدم الحكمة لم يوحب 
عدم الوحوب لماوجد الملك الحارث- (اصول الكرحي ضميمه مع اصول البزدوي ص )٠۷١‏ 

فما علم يقينا يجب العمل به وإعتقادة ومائبت ظاهرًا وجب العمل به ولم يحب إعتقادة وسيوضح 
هذا بالصلوات الخمس وبالوتر ‏ وكون الأذنين من الرأس علم ظاهرا فلم يجز إقامة فرض المسسح 
هما الذي ثبت يقينا ‏ وكون الحطيم من البيت علم ظاهرًا فلم يجز التوجه إليه في الصلوة مع 
استدبار البيت وقد ثبتت فرضية التوحه إلى البيت يقينا ‏ وإذا قضي القاضي بشبيء ثم علم أنه أخطأ 
بدليل ظاهر ليس .متيقن لم ينقض قضاء مُ وإذا ظهر خطاء مُ بدليل متيقن من نص أو إجماع نتقفض 
قضاء ه - (حاشيه اصول الكرحي ضميمه مع أصول البزدوي ص ۷۱( - 

ففرضية الصلوات الخمس ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول - انظر بدائع الصنائع ١57/١‏ 
ووحوب الوتر ثابت بالظاهر أي بالسنة « قال النبي صلي الله عليه وسلم الوترحق واحب فمن لم يوتر 
فليس منا « وقال» « أوتروا يااهل القران فمن لم يوتر فليس منا» انظر بدائع الصنائع ج١/207‏ ل 
(دارالكتاب) وف المرقات «قلنا بوحوب الوتر لكون الدليل ظنيا» (المرقات شرح المشكوة 
ج/170) وأما وحوب مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع به» وكون الأذنين من الرأس ثبت بخبر 
الواحد قال النبي ميد الأذنان من الرأس) وأنه يوحب العمل دون العلم» فلوناب المسح عليهما عن 
مسح الرأس الحعلنا هما من الرأس قطعًا وهذا لايجوز ‏ وصار هذا كقول النبي صلي الله عليه وسلم 
( الحطيم من البيت) فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت حى يطاف به كما يطاف بالبيته ثم 
لايحوز أداء الصلوة إليه» لأن وحوب الصلوة إلى الكعبة ثبت بدليل مقطوع به» وكون الحطيم من 
البيت نبت بخبر الواحد» والعمل بخبر الواحد إنما يحب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل مقطوع به 
وأما إذا تضمن فلاء (بدائع الصنائع ج١/١١١‏ (دارالکتاب) وانظر بدائع ج4/7 ۳۱) 

إذا باع عبدًا بألف درهم ورطل من حمر فسد البيع ولوأخرجامنةٌ الخمر لم يعد الجرواز لأن 
القساد بق انل الد ولوباع عبدا بألف درهم مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الأجل؛ 
فلوأخرجا قبل بحيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز لأنه علقة من علائقه - (حاشيه اصول 


ا اس _القواعد الفقهية 
48- قاعدة:- يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع وقد يثبت الفرع وإن لم يغبت 
الاصل .7" (كر) 

٠١‏ - قاعدة:- يقبل قول المترجم مطلقا.'" رمج» شن) 
-0١‏ قاعدة:- اليقين لايزول بالشك." رشن) 
- قاعدة:- يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان © رمج) 


الكرخي ضميمه مع اصول البزدوي ص ۳۷٠‏ وانظر الهداية ج 49/7 ل و51) 

 علحخو فالمرأة إذاأخيرت بالرضاع بين الزوحين لم يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق‎ )١( 
لأن في إخبار المرأة بالرضاع‎ )۳۷١ (حاشيه اصول الكرخي ضميمه مع اصول البزدوي ص‎ 
إبطال الملك وهولايثبت إلا بشهادة رحلين أو رجحل وامرأة - (الحهدايه ج۲/٤٠) ولان في‎ 
إخبارها بالرضاع إخبارًا بفساد مقارن والإقدام على العقد يدل على صحته وإنكار فساده‎ 
فيثبت المناز ع بالظاهر وخبر الواحد لايقبل في موضع المنازعة - بخلاف الإخبار بالطلاق والخلع‎ 
ها معتبرة» لأن القاطع أي قاطع النكاح طار على النكاح السابق ويمكن الجمع بينهما‎ 
)479/4 ولامنازع فيصح العمل به - (انظر الهداية مع هامشه ج‎ 

والجزء الثاني : قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الاصل قد مر في القاعدة 7١١‏ فليراحع ثمه - 

(۲) فإذا كان الحاكم لايفهم لغة المتداعيين والشهود فيحاكم ويستشهد بواسطة الترجمان الحاذق 
العام بأسرار اللغتين وغوامضها ويقبل قولهٌ مطلقاء والمراد بالإطلاق أنه يقبل قولهُ في الحدود 


ور 


وعحسبه أنديكون: و ادا غلى قول الاماين علا ن د الكنه شط أن 
يكون بصيرا وعدا - (شرح المحلة ج »41/١‏ وانظر شرح الحموي على الاشباه ج )١٤١١/١‏ 

5 ا القت يشاك بن اللاي فو دان ی ر ا الس ات ا 
التيمم أذ باليقين» كما في الوضوئ؛ ولوتيقن الطهارة والحدث وشك في السابق فهو متطهر 
أي أيهما سابق» الطهارة أو الحدث - (شرح الحموي على الاشباه ج٠/۱۸۷ء‏ وشرح السسير 
الكبير ج57/7١)‏ 

)٤(‏ إذا أمر المودع المستودع بحفظ الوديعة ونماه عن أن يسلمها لزوحته أوإبنه أوخادمه أو لمن يأتمنه 
على حفظ مال نفسه وكان ثمة أمر بحبر أحوحة إلى تسليم الوديعة لأحد هؤلاء كان ذلك النهي 
غير معتبر» فإذا هلكت الوديعة أوضاعت في هذه الصورة بلاتعد ولاتقصير لايضمن المسستودع 


القواعد الفقهية Y۳‏ 
٤۴‏ - قاعدة:- اليمين إذا عقدت على صفة كانت صحتها لصفة محلها. رن) 
٤‏ 7 4- قاعدة:- اليمين إذا كانت ها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة 


ا 7 
للحقيقة . رن) 


-٥‏ قاعدة:- اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن 


كان ظاك ( 56 


(١) 


(۲) 


هد 


أما إذا سلمها بلاإضطرار فهلكت لزمة الضمانء لأنه يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 
س ( شرح الحلة ج١/٤١٤)‏ ل إعلم أن الشرط على ثلاثة اقسام شرط جائز: وهو 
مايقتضيه العقد ويلائمة أو حرى العرف به أو وردال شرع بيحرازه )١(‏ شرط فاسد: 
وهومالايكون من مقتضيات العقد ولايلائمة وفيه نفع لأحد العاقدين (۲) شرط لغو: وهو 
ماسوي ذلك - انظرللتفصيل- (شرح الحلة ج )514/١‏ 

ومن قال: إن ل أشرب الماء الذي في هذاالكوز اليوم فإمرأتة طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث» 
فإن كان فيه ماء فأهريق قبل الليل لم يحنث وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال 
أبويوسف رحمة الله يحنث في ذلك كله - (لهدايه ج )٤۹۲/۲‏ وانظر تاسيس النظر ص 107- 
كما إذاحلف لايأكل من هذه الحنطة أولايشرب من هذه الفرات» فإن حقيقة الاول أن يأكل 
تو عون اة وهو سياه ف تقل وه رتراك ل فا ولكن تقار دوعو البو عاب 
الإستعمال في العادة» فعند أي حنيفة رحمة الله تعالى إنما يحنث إذاأكل من عين الحنطة» وعندهما 
نت إذاأكل من الخين أو منهما وحقيقة الثاني : أن يشرب الماء من الفرات بطريق 
الكرع وهي مستعملة كما هو عادة أهل البوادي ولكن ابحاز غالب الإستعمال وهوأن يشرب 
من غرف أوإناء يتخذ الماء منهاء فعنده يحنث بالكرع فقط وعندهما بالإناء والغرف أويمما 
وبالكرع جميعًا - (نور الانوار ص8 )١١‏ وانظر تاسيس النظر ص 5/!- 

أن اليمين بالله عزوجل على نية الحالف أوالمستحلف فقد روي عن أبي يوسف فة عن أبي حنيفة لله 
عن حمادفة عن إبراهيم لله انه قال : اليمين على نية الحالف إذاكان مظلوماء وإن كان ظالما فعلى نية 
المستحلف ‏ وذكر الكرخحي إن هذا قول أصحابنا جميعًاء وذكر القدوري أنه إن أراد به اليمين 
على الماضي فهو صحيح» لأن المواخذة في اليمين على الماضي بالإثم فم كان الحالف ظائًا كان اما 
في يمينه» وإن نوي به غير ماحلف عليه» لأنه يتوصل باليمين إلى ظلم غيره ---- إلى قولسه ---- 


١7 


القواعد الفقهية 


57 - قاعدة:- يوخذ في العبادة بالإحتياط . (سير) 


3k‏ 3 لمث 


كا را کو ی و ا 


)۱( 


وأماإذاكان مظلومًا فهولايقتطع بيمينه حقا فلايأم وإن نوي غير الظاهر وأما السيمين على 
المستقبل إذاقصد يماالخالف معي دون معين فهوعلى نيته دون نية المستتحلف لأنه عقد وهوالعاقد 
قال في « حلاصة الفتاوي » وني 
« التجريد» اليمين على نية الحالف إن كان مظلومًا وعلى نية المستحلف إن كان ظالُا وهذا في 
الماضي ---- إلى قوله ---- وف المستقبل على نية الحالف؛ وف الفتاوي لوكان اليمين بالطلاق 
أوالعتاق وماشاكل ذلك» النيه نية الحالف ظاًا كان أو مظلومًا- (خلاصة الفتاوي ج174/7 
وانظر شرح الحموي على الاشباه ج175/1) 

وإ كانت اة من المدينة القريبة إلى دارالحرب دون يومين فم يتمون الصلاق لأفم 
لايدرون أين يريد الوالى» فلعلة لايريد أن يجاوز أول دارالحسرب؛ وإفما يؤحذ ف العبادة 
بالإإحتياط» وطريق العبادة الإحتياط في البناء على المتيقن به دون الحتمل» والغزاة تبع للوإلى في 
نية السفر والإقامة» لأن عليهم طاعتة - (شرح السير الكبير ج )١5107/١‏ قال في 
( الهداية » ثم التسحر مستحب لقوله عليه الصلوة السلام « تسحروا فإن في السحور بركة » 
الت تاخيره لقوله عليه السلام « ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطاروتاخير السحور 
والسواك» إلا أنه إذا شك في الفجر فالأفضل أن يدع الأكل تحررًا عن الحرم (ففيه الإحتياط) 
ب الحداية ج 2015/١‏ والأمرالمطلق عن الوقت كالزكوة وصدقة الفطر وهوعلى التراحي 
خلافا للكرحي فل فعنده لابد فيه من الفور احتياطًا لأمر العبادة بمعين أنه يام بالتاخير لابمعين أنه 


فينعقد على ماعقدة ‏ (بدائع الصنائع ج )۳٠/۳‏ 


يصير قاضيا- (نورالانوار ص7 ه) 
قت اتات بعون الملك الحبار الرحمن وعنايته الخاصّة «الثان من صفرالمظفر سنة إثنين 
وثلاثين وأربع مأة بعد الألف من هجرة سيد الثقلين عليه الصلوة والسلام) 
فأختمها شاكرا لله تعالى ومصليا على رسوله الكريم فتقبلها الله تعالى بقبول حسن وجعلها 
ذخرا لعبده المسبيء اميق ار 
العبد احقر الوري 
عنايت الله البالنبوري غفرلةٌ 0١47/97/٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الرسالة الثانية 
اصول الكرخي 


التي عليها مدارالكتب الأئمة الحنفية من جهة الإمام 

امجتهد أبىي الحسن الكرخي ْله (المتوفي سنة )1١ ٤١‏ 
مع ذكر أمثلتها من جهة 

الإمام أي حفص النسفي فل (المتوفي سنة 8117) 


التصحيح والتحقيق 
المفتي عنايت الله الكرياسني (البالن بوري) 
استاذ الحديث الشريف بدار العلوم جهابي (غجرات) 


القواعد الفقهية ۳۹ 


ترجمه صاحب الاصول الامام أبي الحسن الكرخي طا 
(ملخصة من كتاب اعلام الاخياروتاج التراجم ) 


هو الشيخ المحتهد الور ع البارع ابوالحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم 
الكرخي من كرخ جدّان انتهت اليه رئاسة الحنفية بعد القاضي ابي حازم والقاضي ابي 
سعيد البردعي اخحذ الفقه عن ابي سعيد البردعي عن اسمعيل بن حماد عن ماد بن ابي 

ب 9 4 2 5 

حنيفة و كان رهه الله واسع العلم والرواية كثير الصوم والصلوة صبورا على الفقسر 
والحاحة انتشرت اصحابه وعم نفعه وممن تفقه عليه ابوبكر الرازي المعروف با لجحصاص 
الله الجرجاني وابوزكريا الضرير البصري وابوعبدالله المعتزلي وكان من طبقة عالية بين 
اصحاب ابي حنيفة معدودا من امحتهدين القادرين على حل المسائل الى لانص فيها على 
حسب اصوله ومقتضي قواعده وله من التاليف.المختصر وشرح الجامع الكبير والجامع 
الصغير وغيرهم قرأها عليه تلامذته المذكورون وكان زاهدًا دعي للقضاة فلم يقبله وكان 
لاتحعل رزقي الآمن حيث عودتي فمات قبل ان تصل اليه صلة سيف الدولة (وكانت 
عشرة ألاف درهم) وذلك ليلة النصف من شعبان سنة اربعين وثلاائة. (انتهى) 


¥ 3 3 


١6٠‏ القواعد الفقهية 


ترجمه الامام النسفي لل ( ملخصة من الروضة ) 


وهو الامام العلامة ابوحفص عمر بن محمد بن احمد بن اسمعيل النسف_م 
صاحب تفسير التيسير المعروف بنجم الدين ولد بِنَسّف بفتحتين اسم بلد بماوراء النهر 
سنة احدي وستين واربعمائة ومن تطانيفه نظم الجامع الصغير وطلبة الطلبة في لغة 
الفقهاء ونظم الخلافيات ومان النسفية في العقائد وغيرها توي بسمرقند سنة سبع 
وثلائين وحمسمائة. (انتهي) 


القواعد الفقهية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأصول التي عليها مداركتب أصحابنا الحنفية من جهةالإمام المجتهد أبي 
الحسن الكرخي لاا وذكر أمثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام نجم الدين 


0 


00 


00 


(5 


ابوحفص عمر بن أحمد النسفي ل 


) 
الأصل أن ماثبت باليقين لايرول الك 7 


5 
الأصل أن الظاهر يدفع الإستحقاق ولايوجب الاستحقاق ” : 


الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قولهُ والبينة على من يدعي حلاف 


1 )۳( 
الظاهر : 


الأصل أ نه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصيمين في المنازعة دوت 


٤ 
“( الظاه‎ 


قال الإمام النسفي لله : من مسائله أن من شك في الحدث بعد ماتيقن بالوضوء فهوعلى وضوء 
ه مالم يتيقن بالحدث- ومن شك في وضوئه بعد ماتيقن بحدثه فهو على حدله مالم يتسيقن 
بوضوئه ‏ (وانظر شرح الحموي ج ١807/١‏ والقاعدة ۰۲۸۷ 25305 )45١‏ 

قال الإمام النسفي لله : من مسائله أن من كان في يده دارفجاء رجل يدعيها فظاهر يده يدفع 
إستحقاق المدعي حن لايقضي له إلا بالبينة - ولوبيعت دار لحنب هذه الدار فأراد أذ الدار 
المبيعة بالشفعة بسبب الحوار هذه الدار» فأنكر المدعي عليه أن تكون هذه الدار الي في يده 
ملو كة له فإنهُ بظاهر يذه لايستحق الشفعة مالم يثبت أن هذه الدار ملكه - 

قال الإمام النسفي لله : من مسائله أن من ادعي دينا على رجحل وضماناء فأنكره» فالقول قوله, لأن 
الذمم في الأصل خلقت بريئة» والبينة على من يدعي حلاف الظاهر ‏ ( وانظر القاعدة ؟805") 

)١(‏ قال الإمام النسفي فك : من مسائله أن المودّع إذا طولب برد الوديعة فقال رددنما عليك 
فقال المودع لم تردها فالقول قول قابل الوديعة مع أنه يدعي الظاهر بقوله رددت لان المفصود 
هو الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله. 


القواعد الفقهية 

ه:- الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الاخر فالأظهر أولي لفضل 
ظهوره 2١7‏ 

-:٦‏ الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حق يظهر 
و 

۷:- الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة <“ 

- الأصل أنه قد يغبت من جهة الفعل مالايثبت من جهة القول كما في 
الصي ) 


)١(‏ قال الإمام النسفيظل: من مسائله أن من أقر بدين لحنين فعند محمدظقة يصح إقراره به وإن كان 
فيه إحتمال س وعند أبي يوسف لله لايصح لانة لوصرّح بأن هذا الدين لزمة بعقد م يلزمه» 
لأن عقده مع الحنين لايصح, ولوصرح بأنه أتلف عليه ماله ولزمة ضمانه صح إقراره وإذا أجمل 
وقع الشك في الوحوب فلايجب, لكن محمد لله يقول الظاهر من حال المسلم العاقل أن يقصد 
بكلامه الصحة فيحمل على وجوبه بإتلاف ماله ليصح. وأبويوسف فل يقول لايلزمة يهذاالإقرار 
شييء» لأنه قال هذا الظاهر ماهو أظهر منهء لأن الظاهر من المسلم العاقل أنه لايتلف مال غيره 
لأنه معصية. 

(۲) ال الإمام النسفي ف : من مسائله أن من باع درا ودينارا بدرهمين ودينارين حاز البيع 
وصرف إلى حلاف جنسه تحريا للجواز حملا لحال المسلم على الصلاح» ولونص على أن 
الدرهم بالدر همين والدينار بدينارين فسد البيع لأنه قد غير هذاالظاهرصريًا. انر لالض 
بدائع الصنائع ج 01/5 (دارالكتاب) 

(۳) قال الإمام النسفي لله : من مسائله أن من أودع رجلا مالا فدفعةٌ إلى من هو في عياله فهلك 
عنده م يضمن وإن لم يصرح له بالإذن بالدفع إلى غيره» لأنة لماأودعة مع علمه بأنه لاجمكنه أن 
يحفظ بيده اناء الليل والنهار كان ذلك إذنا منه دلالة أن يحفظة له كمايحفظ مال نفسه» وهو 
بحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالإذن به صريحاء ومسائل الفور 
مبنية على هذاالاصل. وانظر (بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج ۳٠۸/١‏ والقاعدة ٤١‏ ؟) 

(4) قال الإمام النسفي فلك : من مسائله أن من وكل غيره بعقد إذا عزل وكيلةٌ حال غيبته قولا لم 
ينعزل مالم يعلم به حين لوفعل الوكيل ماأمربه قبل علمه به نفذ تصرفةٌ ‏ ولوأن الكل تصرف 


القواعد الفقهية ١87‏ 
۹- الأصل أن السوال والخطاب بمضي على ماعم وغلب لاعلى ماشذ 


:1۹ 


:1۳ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


00 


(°) 


N“) 
وندر.‎ 


الأصل أن جواب السوال يجري على حسب ماتعارف كل قوم في 
مكافي ٩"‏ 

الأصل أن المرأ يعامل في حق نفسه كما أقربه ولايصدق على إبطال حسق 
الغير ولايالزام الغير حهًا. © 

الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة. 290 

الأصل أن من إلتزم شيئا ولهُ شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الأخر 
يكون في الحكم سابقا والثابئ لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز- (° 


في ذلك المحلس بنفسه في ذلك مع غير علمه إنعزل الوكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه 
(وانظر الهداية ج )۲١٠١/۳‏ 

وقوله كالصي يعي أن الصبي يضمن بفعله وإن كان لايضمن بقوله أي بعقد أو كفالة أو إقرار. 
قال الإمام النسفيظة : من مسائله أن من حلف لايأكل بيضا فهو على بيض الطير دون بيض 
قال الإمام النسفي ول : إذاحلف لايتغذي حنث باللبن وحدة إذاكان في بلاد المرب دون 
العجم. وغذاء كل قوم ماتعارفوه. 

قال الإمام النسفي وله : من مسائله أن مجهولة النسب إذا أقرت بالرق لإنسان وصدقها ذلك 
اد وات له» لكن لايبطل نكاح الزوج ولايضمن الزوج للمقرلة إذا كان قد أوفاهما 
المهر مرّة» وكذا المودّع المأمور بدفع الوديعة إذاقال دفعتها إلى فلان فقال مادفعتها إلي» فالقول 
قول المودع في براء ة نفسه من الضمان لا في إيجاب الضمان على فلان بالقبض. 

قال الإمام النسفي م : من مسائله دعو ي المودع برد الوديعة إلى مالكها أوضياعها عندة 


- (فالقول قولة) وكذا سائر الأمناء من المستعير والمضارب والوكيل ونحوهم. وانطر ( بدائع 


الصنائع دارالكتاب ج 4/9 )7١‏ 
قال الإمام النسفي فلت : من مسائله أن من إلتزم صلوة كان إلتزامًا لتقدم الطهارة عليها لأن 


الطهارة شرطها. 


١4‏ القواعد الفقهية 


:6 


: ٩ 


¥ 


۱۸ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


(9) 


الأصل أن المتعاقدين إذا صرّحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة 
الفساد فسد وإذا أمما صرف إلى ال 

الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دحل في أصل العقد وبين إذادخل في عُلقة 
من علائقه. 0( 

الأصل أن الضمانات في الذمة لاتجب إلا بأحد الأمرين إما بأخذ أوبشرط 


فإذا عدما لم تج ٩‏ 


الأصل أن الإحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لايجوز 227 


:0 الأصل أنه يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع. © 


قال الإمام النسفي فل : من مسائله إذاباع قلب فضة وزها عشرة ولوب قيمتهُ عشرة بعشرين 
درهما على أن عشرة منها موحلة إلى شهرء فإن صرّحا أن العشرة الموجلة ثمن الثوب والعشرة 
المنقودة ثمن القلب صح» وإن صرحا أنما (العشرة الموحلة ) لمن القلب فسدء وإن أيمما فالعشرة 
المنقودة تحعل للقلب والموجلة للثوب حملا على الصحة ‏ (وانظر بدائع الصنائع (دارالكتاب) 
ج (or/o‏ 

قال الإمام النسفي فا : من مسائله إذا باع عبدًا بالف درهم ورطل من حمر فسد البيع 
ولوأحرحا منة الخمر لم يعْد الجواز لأن الفساد في أصل العقد اه عبدًا بألف درهم ع 
إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الأحلء فلوأخرحا قبل بحيء وقت الحصاد عادالعقد إلى الجواز لأنه 
علقة من علائقه. (وانظر الحداية ج ٤4/۳‏ 51) 

قال الإمام النسفي #له: من مسائله الأخذ وهوالغصب وقبض الرهن وإلتقاط من غير إشهاد 
ونحوهاء والشرط هوقبول العقد كالشراء والإستئجار والكفالة ونحوهاء وإذا عدما لم تحب. 

قال الإمام النسفي قله : من مسائله إذادارت الصلوة بين الحواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الأداء 
لأنه لوأدّي ماليس عليه أولي من ترك ماعليه» والضمان إذادار بين الجواز وعدمه لاير حب 
بالإحتياط لأنه لايضمن بالشك. 

قال الإمام النسفي فل : من مسائله أن المرأة إذا أحبرت بالرضاع بين الزوحين م يفرق بينهما 
ويفرق ف الفرع بطلاق أو حلم (انظر القاعدة )4١9‏ 


وا ين 


القواعد الفقهية 


١ 5 


0 : . و ١‏ 
648- الأصل أنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرًا وبين إذا ثبت يقينا- ‏ ( 


الأصل أنه قد يغبت الشبيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا (؟) 
الأصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة Ma‏ 


الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله (؟) 


۳ الأصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لافي الائ (° 


(1) 


() 


(۳) 


(5 


(5) 


قال الإمام النسفي للف : من مسائله أن ماعلم يقينا يحب العمل به واعتقاده. وماثبت ظاهرًا 

وحب العمل به ولم يحب إعتقاده» وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر ‏ وكون 0 

من الرأس علم ظاهرا فلم جز إقامة فرض المسح بمماالذي ثبت يقينا ‏ وكون الحطيم من | 

علم ظاهرًا فلم جز سوا البيت» وقد ثبتت فرضية TT‏ 

يقينا ‏ وإذا قضي القاضي بشبيء ثم علم أنه أخطأ بدليل ظاهر ليس كتيقن لم ينقض قضاء ى 
وإذا ظهر خطاء ه بدليل متيقن من نص أو إجماع نقض قضاء مُ. ( وانظر للتفصيل حاشية 

)٤4١۷ القاعدة‎ 

قال الإمام النسفي فة : من مسائله أن عزل ال وكيل وهو غائب يثبت تبعًا لتصرف الموكل فيه 

بنفسهء ولوعزل الوكيل قصدًا لم يصح حى يعلم به ولوباع عبدًا دحل أطرافة في المبييع 

تبعاء وكذا هواء الدار في بيع الدار وكذا لشرب في بيع الأرض - ولوباع الأطراف قصدًا 

واهواء والشرب م يصح ‏ ونظائره كثيرة. (وانظر حاشية القاعدة .)5٠١9‏ 

قال الإمام النسفي فم : من مسائله أن من عقد على مال غيره أو نفس غيره ببيع اليد 

غير ذلك بغي رأمره فبلغهُ الخبر فأحاز ذلك نفذ وصار العاقد كأنه وكيله بذلك العقد عندنا حلاف 

للشافعي لله لأنه لايقول بتوقف العقد. (وانظر حاشية القاعدة ) 

قال الإمام النسفي اة : من مسائله أن الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالإحازة تصير 

للمشتري كالموحودة عند العقد. (وانظر حاشية القاعدة 8517) 

قال الإمام النسفي ة: من مسائله أن المأمور بشراء عبد بعينه بخمس مأة درهم إذا اشتراه بست 

مأة درهم صار مشتريا لنفسه» فلوأخبر الأمرّ أنه اشتراه لهُ بست مأة درهم فأجازه لم يصر للامر 

يمذه الإحازة لأن الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلاتعمل فيه الإحازة ولايصير لهُ. (وانظر 


حاشية القاعدة ه٠)‏ 


١5‏ القواعد الفقهية 
4:- الأصل أن الإجازة تصح ثم تسند إلى وقت العقد س (يعني به أنه يشترط 


كون الحل قابلا للعقد في الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الإجازة 
ويستند إلى وقت وجود العقدحتى لوكان امحل هالكا لم ينفذ العقد فيه 
بالإجازة» وكذا لوكان عند الإجازة مريضا مرض الموت والعقد كان في 


١ 5‏ 
الصحة يعتبر تصرف المريض دون الصحيح ). 7 أ 


3 الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقفللاجازة إن‎ ٥ 
۳ 
° الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوها بالأخطار جائز-‎ -5 


0: الأصل أن الشبيء يعتبر مالم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال. ° 
4- الأصل أن كل أية تخالف قول أصحابنافإفها تحمل على اللسخ أو على 


(۱) 


(۲) 


(Y) 


(٤( 


(022 


الترجيح والأولي أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق. 2*0 


قال الإمام النسفي فل : منها أن الإحازة في القائم دون امالك أي لوهلك المبيع المتوقف ثم أحيز 
لم ينفذ. (وانظر القاعدة ٤‏ ) وهذا شرط لصحة الإحازة. 

قال الإمام النسفي من مسائله إذا باع رحل مال صي بثمن مثله توقف على إحازة الولى» لأنه له 
ولاية البيع» ولوطلق إمرأته أوأعتق عبده أوتصدق ماله لم يتوقف» لأن المولي لاملك ذلك. ر( 
وانظر حاشية القاعدة ۲۲۸) 

قال الإمام النسفي لله من مسائله قال رحل لرحل إذا دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد بألف 
درهم فقال قبلت» أو قال ذلك ف الإحارة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند وجود 
الشرط» ولوقال لأمرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق» أو قال لعبده إذا دخلت فأنت حرصح» 
وعند وجود الشرط يقع الطلاق والعتاق ويزول ملك النكاح وملك اليمين. (وانظر حاشية 
القاعدة 85) 

قال الإمام النسفي لث من مسائله أن العبد ا محجور إذا أحر نفسة مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا 
للضرر عن المولي» ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان إضرارًا للمولي بتعطيل 
منافع عبده بغير بدل» فكان دفع الضرر هنا تصحيحها إذا لوقضينا بفسادها لم يكن دفعًا للضرر 
بل يكون تحقيقا للضرر فيعود النظر ضررًا. (وانظر حاشية القاعدة )11٠‏ 

قال الإمام النسفي فة من مسائله أن من تحري عند الإشتباه واستدبر الكعبة حاز عندناء لأن 


القواعد الفقهية 


١ 7 


48- الأصل أن كل خبر بجيء بخلاف قول أصحابنافإنة يحمل على النسخ أو على 


وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام 
الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غسيره 
صرنا إليه. (') 


00 


تاويل قوله تعالى « فووا وُحُوْهكمْ شَطَرَهُ) إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الإشتباه؛ 
أو يحمل على النسخ كقوله تعالى « وَلِرَسُوْلِهِ ولذي الْقَرْبي » في الأية ثبوت سهم ذوي القربي 
في الغنيمة ونحن نقول إنتسخ ذلك بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ أو على الترحيح 
كقوله تعالى « وَالِْينَ يفون مِنْكم وَيَرُوْنَ أَْوَحَاء ظاهرة يقتضي أن الحامل المنوني عنها 
زوجها لاتنقضي عدتها بوضع الحمل قبل مضي اربعة أشهر وعشرة أيام» لأن الأية عامة في كل 
مواق تھا زو ها عامل أو غيرهاء وقول تعالى « وَأولّات الْأحْمَال أَحَلْهِنَّ أن يضَعْنَ حَمْلَهنٌ) 
يقتضي إنقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الأشهر, لأا عامة في المتوفي عنها زوجها وغيرهاء 
لكنا رححنا هذه الاية بقول إبن عباس رضي الله عنهما « إا نزلت بعد نزول تلك الأية ) 
فنسختها ‏ وعلى رضي الله تعالى عنةٌ جمع بين الأحلين إحتياطًا لإشتباه التاريخ ٠‏ 

قال الإمام النسفي فل من ذلك أن الشافعي فلم يقول بحواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر 
قبل طلوع الشمس لما روي عن قيس «رأني رسول الله و أصلي ركعتين بعد الفنحر فققال 
«ماما» فقلت ركعتا الفحر كنت لم اركعها فسكت» (رواه ابوداود ج١/ص ١ ١‏ والتزمذي 
ج١‏ / ص45 مع اختلاف اللفظ ) قلت هذا منسوخ ما روي عن التي يه أنه قال « لاصلوة 
بعد الفحر حى تطلع الشمس ولابعد العصر حى تغرب الشمس» (كتر. العمال ۷۲۳/۷ وانظر 
البحاري )۸۲/١‏ 

وأما المعارضة فكحديث أنس رضي الله عنه « مازال رسول الله هو يقنت في صلوة الغداة حي 
فارق الدنيا» (شرح معان الأثار )١174/١‏ فهو معارض برواية عن أنس رضي الله عنه « أن التي 
چو قنت شهرا ثم تركة (رواه ابوداود 4/١‏ ۲۰) فإذا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث 
ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنه أن النبي كو قنت شهرًا يدعو على عصيته وذكوان 
فلما ظهر عليهم ترك القنوت الم (شرح معان الأثار )١75/١‏ وأما التأويل فهو ماروي عن 
الي َه «أنه كان إذا رفع رأسهُ من الركوع قال مع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد» (إعلاء 
السنن )١١/7‏ وهذا دلالة الجمع بين الذكرين من الإمام وغيره ثم روي عن البي َة « أنه قال 


١‏ القواعد الفقهية 


۰:س 


أ 


| سند 


الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أص حابنافإن كان 
لايصح في الأصل كفينا موونة جوابه وإن كان صحيحًا في مورده. فققد 
سبق ذكر أقسامه (في الأصل تسعة وعشرين ) إلا أن أحسن الوجوه 
وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإججماع أن 
يحمل على التأويل أو المعارضة بينهُ وبين صحابي مثلة. © 

الأصل أنه إذا مضي بالإجتهاد لايفسخ بإجتهاد مثله ويفسخ بالنص. 
الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لابحكم نفسه. © 


فيه 


*”:- الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته. فإن علته موجبة وحكمته غير 


(١) 


(۲) 
(۲) 


(05 


٤ 
0 


إذا قال الإمام مع الله لمن حمده. قولوا ربنا لك الحمدء (إعلاء السنن )١١/7‏ والقسمة تقطع 
الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد, والإفراد للإمام والمقتدي (انظر المهداية 2٠١5/١‏ 
واعلاء السنن )١١1/7‏ وعن أي حنيفة لله أنه يقول الجمع للمتنفل» والإفراد للمفترض. 

قال الإمام النسفي 0 معي قوله « لايصخ) لي الأصل أن لايكون رواية عدل فهذا غريب ثابت 
س كج ان س و التفصي عنه» فأما إذا أسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى 
التفصي فتعارض بقول صحابي أخر فهو كإختلاف الصحابي في الحد والأخوة (وانظر السراحي 
باب مقاسمة ال جد ) وقي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين» (انظر المداية 7/ )٠٠٠‏ وفي مسئلة 
تكبيرات أيام التشريق. (انظر الهداية ٠ )١1/4 /١‏ 

قال الإمام النسفي لث ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوي. ( وانظر حاشية القاعدة ۷) 
فال الإقام النسفئى 48 وذلك أن الحرمة ن 'الأشياء اله الج فقول الى صل الله علية وسم 
( الحنطة بالحنطة الخ) ثابتة بعين النص لابا لمعن (فلايحتاج إلى التعليل ) وفي سائر المكيلات 
والموزونات بالمعبي (فلهذا تحتاج إلى التعليل ) وهو القدر مع الجنس. و كذا نظائره. 

قال الإمام النسفي هك من مسائله أن السفر علة القصر وحكمتة المشقة» ثم السفر يثبت القصر 
وإن لم يلحقه مشقة ‏ وعدم الحكمة لايوجب عدم الحكم ووجود العلة أوحب وجود الحكم 
وعلة وجود الإستبراء إستحداث ملك الوطي ملك اليمين وحكمتة صيانة النسب والتحرز 


القواعد الفقهية 


١ 8 


4 الأصل أن السائل إذا سئل سوالًا ينبغي للمسئول أن لايجيب على الإطلاق 


- 6 


والإرسال, لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين 
أو أقسام, ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابة على مايخرج 
إليه السوال, وهذا الأصل تكثر منفعته, لأنه إذا أطلق الكلام فرعا كان 
سريع الإنتفاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه 7© 

الأصل أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد الموول فيها جوابا ونظيًا في كتب 
أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابا من غيرها إما من الكتاب أو من السنة 
أو غير ذلك ما هو الأقوي فالأقوي فإنه لايعدوحكم” هذه الأصول. (" 


- الأصل أن اللفظ إذا تعدي معنيين أحدهما أجلي من الأخر والأخر أخفي 


فإن الأجلي أملك من الأخفي. 0 


۷¬ الأصل أنه يجوز أن يكون أل الأية على العموم وآخرها على الخصوص. 


(١) 


(۲) 


(۲) 


عن إختلاط المياه» ثم إذا اشتري بكرا أو جارية من إمرأة أو صي وجب الإستبراء مع التسيقن 
بفراغ الرحم» فعدم الحكمة لم يوحب عدم الوجوب لما وجد الملك الحادث. 

قال الإمام النسفي لهه قد يقع هذا في كل نوع من العبادات والتمليكات والجنايات وغيرهاء مثلا 
إذا قيل سم رجل على رأس ركعتين من الظهر هل تفسد صلواتة ل أو قيل أكل في حالة 
الصوم ‏ قل أفعل ذلك سهوًا أو عمدًا ‏ وإذ اقيل عبد باع عينا ‏ هيقال ماهو ؟ أمأذون أو 
حجور؟ وإذا قيل قتل رجحل رجلا ماذا عليه فيقال عمدًا أو حطأ أو سهوًا أو شبه عمدٍ. وبأي 
آله وإذا قيل رجحل زي ماذا عليه. فيقال» هو حصن أو غير ذلك ونظائره كثيرة - 

قال الإمام النسفي لث فالمسائل المقررة مستخرجة من هذه الأصولء والنوازل الحادئة مستخرجة 
منها أيضا. 

قال الإمام النسفي ف ومن ذلك قوله تعالى « ولك يوَاعذ كم ما عَمَتُمٌ الان فكفارتة إطْعَام 
عَشَرَةَ مسَاكينَ) حملهُ أصحابنا على العقد الذي هو الجلي وذلك في المستقبل» وحمله الشافعي 
لل على العقد الذي هو عزم القلب وذلك يقع على الماضي ايضا والأول أحلي فكان أولي. 


١6‏ القواعد الفقهية 


0) 


4”:- الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على 


الحقيقة فهو أولى (") 


عات الأصل أ ن البيان يعتبر بالإبتداء إن صح الإبتداء (صح م البيان) والا فلا.' 


600 


(۲) 


(۲) 


قال الإمام النسفي لله من ذلك قول تعالى « وَمَنْ فل مُومِنًا خط فتَحْرِير رقبة مُوَمِنَة وَدِيه مسلمة 
ل ون سرود الربر باس a‏ 
مون فتَحْرِيرُ رقبة مُومِئّة) وم يقل « وَدِيه مُسَلمّة إلى أهله » ويجوز أيضا أن يكون اول الاية على 
موقن ارال العموغ :وهو عؤلة فال وعدا 2 عا ا ا 
وَالصلحُ حير قوله « بينهما صُلْحًا» في حق الأزواج « والصلحٌ حير » أعم من الأول 
قال الإمام النسفي لث من ذلك قوله ية « المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلوة ) وقولة عليه 
الصلوة والسلام «المستحاضة تتوضأ لكل صلوة » عمل أصحابنا بمما وقالوا تمتد طهارقا في 
الوقتء لأن في الأول ذكر الوقت والثاني يحتملة» فإن الصلوة تذكر ويراد يما وقتهاء قال عليه 
الصلواة والسلام «أينما أد ركتي الصلوة تيممت» أي وقت الصلوة» وماقال الشافعي فلك أنه 
موقت بالصلوة فيه عمل بصريح الثاني وألقي كلمة الوقت من الحديث 
قال الإمام النسفي لل من مسائله أن الرحل إذا قال لإمرأتين له وقد دحل هما أنتما طالقان ثم 
قال لهما وهما في العدة إحداكما طالق ثُلثاء فلهُ البيان مادامتا في العدة في أيتهما صح» كما 
لوإيتدأ ذلك فإن انقضت عدما فبين الثلاث في إحداهما بعينها لم يصح وبقي ذلك التوفيق 
فإنه لوإيتداً ذلك لم يصح» ولوإنقضت عدة إحداهما ولا لق ار و للثلاث - 
تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله على كل حال وعلى رسوله الصلوة والسلام. 
العبد عنايت الله غفرلة 
الكرياسي (البالن بوري) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الرسالة الثالثة 
اصول المسائل الخلافية 


مع ذكر امثلتها التي 
فصلها الإمام الأجل ابو زيد الدبوسي (المتوفي سنة 37٠‏ 4) 


التصحيح والتحقيق والإضافة 
المفقي عنايت الله الكرياسني (البالن بوري) 
استاذ الحديث الشريف بدار العلوم جهابي (غجرات) 


١ ؟‎ 
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الفهرس 
القسم الأول من الأصول مافيه حلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه 
رحمهم الله تعالى 
القسم الثاني من الأصول مافيه حلاف بين الشيخين (أبي حنيفة 
وابي يوسبف) وبين محمد رحمهم الله تعالى 
القسم الثالث من الأصول مافيه حلاف بين الطرفين (أبي حنيفة 
ومحمد) وبين أبي يوسف رحمهم الله تعالى 
القسم الرابع من الأصول مافيه حلاف بين الصاحبين» بين أبي يوسف 
وبين محمد رحمهما الله تعالى 
القسم الخامس من الأصول مافيه حلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين زفر 
رحمهم الله تعالى 
القسم السادس من الأصول مافيه حلاف بين أئمتنا وبين الإمام مالك 
رحمهم الله تعالى 
اا السابع من الأصول ماقية ولات بين انمتا وين الفقية: ا أن 
ليلي رحمهم الله تعالى 
الس الثامن من الأصول مافيه حلاف بين أئمتنا وبين الإمام الشافعي 


ر مهم الله تعالى 


القواعد الفقهية ١‏ 


القسم الأول مافيه خلاف بين 
أبي حنيفة ل وبين صاحبيه ض 


-:١‏ الأصل عند أبي حنيفة رحه الله تعالى أن ماغيرٌ الفرض في أوله غرة في 
آخره وعندهما لس الك 
؟:- الأصل أن الحرم إذا اخر النسك عن الوقت أو قَدَّمَهُ لزمة الدم عنسده 


عند (5) 


() منهاأن لمتيمم إذا أبصر الماء في أخر صلاته بعد ماقعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد 
صلاته عندأبي حنيفة رحمه الله تعالى لذاالمعيئ» لأنه لوحصلت الروية في اول الفرض غيره» 
كذلك إذا حصل في احره» وعندهما لاتفسد ‏ تاسيس النظر ص ۳ (المطبعة الادبية مصر) 
و في البدائع) وإن وجدهُ بعد ما قعد قدر التشهد الاخير أو بعد ماسلم وعليه سجدتا السهو 
وعاد (المائ) إلى السجود فسدت صلاته عند أبي حنيفة طلك) ا »ههه أن 
يوسف ومحمد لله يبطل تيممة» وصلاته تامة..... وقال بعد سطور.... وذلك كالمتيمم يد 
مائ رفي هذه الحالة ) والماسح على الخفين إذا انقضي وقت مسحه» والعاري يجد ثوبا والأمي 
يتعلم القران» وصاحب الجرح السائل ينقطع عنهُ السيلان رفي هذه الحالة ) الخ انظر بسدائع 
الصنائع (دارالكتاب) ج )١90/١‏ 

(۲) منها الحرم إذا ر طواف الزيارة حي مضت أيام النحر لزمة الدم عند أبي حنيفة للف لانه احر 
النسك عن وقت الموقت لهُ وعندهما لادم عليه تاسيس النظر ص٥‏ (وانظر بدائع الصنائع 
)"١ 7‏ وف «المداية » ومن أَّر الحلق حي مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة ف 
وكذا إذا أخخّر طواف الزيارة وقالا لاشبيء عليه في الوجهين؛ وكذا الخلاف في تاخير الرمسي 
وفي تقدم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح؛ هما 
أن مافات:مستدرك بالقضاء ولايجب مع القضاء شييء أخرء وله حديث ابن مسعود ونه أنه قال 


غ ه ١‏ 


القواعد الفقهية 


۳:س الأصل أن الشبيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة وإن لم 


١ 
١ ‹ يوجد وعند ها لاحت يوجد.‎ 


؟ :¬ الأصل أنه مت عرف ثبوت الشبيء من طريق الإحاطة والتيقن لاي معني 
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كان فهو على ذلك مالم يتيقين بخلافه خلافا هی )٩(‏ 

الأصل أن مايتناولة اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناولة اللفظ مسن 
۳( 

طريق النص والخصوص. 


س سي 


00 


ف 


(۳) 


من قدم نسكا على نسك فعليه دم» ولأن التاخير عن المكان يوحب الدم فيما هو موقت بالمكان 
كالإحرام فكذا التاخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان. (الهداية )۲۷١ /١‏ 

منها الغلام إذا بلغ حمس وعشرين سنة ولم يونس منهُ الرشد فإنهٌ يدفع إليه ماله حين يتصرف 
وعند ها لايدفع إليه حى يونس منة الرشد ‏ (تاسيس النظر ص )١‏ وانظر ‏ بدائع الصنائع 
5 «(دارالكتاب) ورد احتار ۱۸١/۹‏ (دارالكتاب). والرشد هو الإستقامة والإهنداء في 
حفظ المال واصلاحه (بدائع) 

منها أن العصير إذا غلى أدن غليات وم يقذف بالربد فإله يحل غريه غندة لأنا يفنا حا 
وشككنا في حرمة فلايترك اليقين بالسك وعندهما لايل (تاسيس النظر ص5) ولي «البدائع) 
أما الخمر فهو إسم للنبيء من ماء العنب إذاغلا واشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة عليه 
الرحمة ل وعند أبي يوسف ومحمد عليهما الرحمة ماء العنب إذا غلا واشتد فقد صار حمرا 
وترتب عليه أحكام الخمر قذف بالزبد أو ج قاف اب بت وة فرطم أن الركن فيها 
معي الإسكار وذا يحصل بدون القذف بالزبد سح ووحه قول أبي حنيفة لله : أن معي 
الإسكار لايتكامل إلا بالقذف بالزبد فلايصير مرا بدوده ل بدائع الصنائع 0511/4 
(دارالكتاب) 

منها إذا قال الرحل لأمرأته انت على كأمي ولانية لهُ فإنه لايصير مظاهرًا عند أبي حنيفة لال 
وذلك أن ظهر الأم إنما يدخل بطريق العموم فلايجعل كالمخصص به وعندهما يصير مظاهرًا 
(تاسيس النظر ص ١‏ ١ء‏ وانظر للتفصيل البدائع الصنائع 77/7) ولكن قال في البدائع « إذا قال 
انت على كأمي أو مثل أمي.... ولانية له فلايكون شيئا عند أي حنيفة لله: وعند أي يوسف 
يكون تحريم اليمين» وعند محمد يكون ظهارًا ‏ انظر (البدائع والحيط البرهاني ۱۸۸/١‏ وفستح 
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كك 


١ هه‎ 


الأصل عند أبي حنيفة أن العقد إذا دخلهُ فساد قوي مجمع عليه أوجسب 
فساده وشاع في الكل وليس كذلك عندها. ٩‏ 

الأصل عند ابي حنيفة يه ان من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم 
ومالايتعلق به الحكم فلاعبرة لالايتعلق به الحكم والعبرة لمايتعلق به الحكم 
والحكم يتعلق به فكأنه لم يذكر في كلامه سوي مايتعلق به الحكم. (") 
الأصل عند أبي حنيفة يه أن مايعتقدةٌُ أهل الذمة ويدينونه يترّكون عليه 


١ 
١ ” وعندهما لايتركون.‎ 


(۱) 


(۲) 
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القدير )۹٠/٤‏ 
منها: اذا باع حرا وعبدًا في صفقة واحدة وسمي لكل واحد منهما ثمنا لم يجز العقد فيهما عند 
ابي <نيفة وعندهما يجوز العقد في العبد» (تاسيس النظر ص ١١‏ ) في « الهداية ) وما ان الفساد 
بقدر المفسد فلايتعدي إلى القن كمن جمع بين الاحنبية واخته في النكاح» بخلاف ماإذا لم يسم 
ممن كل واحد لانه مجهول ولابي حنيفة قله وهوالفرق بين الفصلين ان الحر لايدحل تحت 
العقد اصلا لانه ليس يمال والبيع صفقة واحدة فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد وهذا 

شرط فاسد بخلاف النكاح لانه لايبطل بالشروط الفاسدة (الهداية 557/1). 

ولوباع عبدين صفقة واحدة فاذااحدهما مدبر جاز البيع في العبد (عند علمائنا الثلائة ) اذا سمي لكل 
واحد منهما ممنا او لم يسم لان هذا العقد يتناول المدبر بدليل انه يلحقة اجازة البيع فلم يقارن العقد 
فساد قوي مجمع عليه لانه مختلف فيه الخ (تاسيس النظر ص ١١‏ وانظر المداية ج |۳١‏ 1۲( 

منها اذا قال لفلان على الف درهم ولهذا الحائط لزم الألف كلها عند أبي حنيفة لان الكلام لم 
يتناول الحائط وعندهما وعند ابي عبد الله (الشافعي) يلزم النصف. (تاسيس النظر ص )١7‏ 
مثلا الذمي إذا تزوج إمرأة ذمية في عدة زوج ذمي يتركان عند أبي حنيفة لل وعندهما لل يفرق 
كعدم شهود وعدّة من كافر يجوز في حقهم إذا اعتقده عند الإمام ويقرون عليه بعد الإإسلام 
وعند زفرظك لايجوزء وهما مع الإمام في النكاح بغير شهود» ومع زفر فلك في النكاح في عدة 
الكافر. (رد المحتار 757/4 (دارالكتاب) 

ولكن لولم يكن جائزاعندهم (الكافرين) يفرق بينهما إتفاقاء لأنه وقع باطلا فيجب التحديد. 
(رد الحتار 1514/84. وانظر الفتاوي الهندية ۳۳۷/١‏ وبدائع الصنائع 4/17 11) 


١5‏ القواعد الفقهية 


الأصل عند ابي حنيفة فلك ان من أخبر بخبر ولصدق خبره علامة لايقبل 
قولهُ الاببيان تلك العلامة )١(‏ 


۰~ الأصل ان سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فانه لايوجب الضمان على 


۲ 1 ١ 
) المتلف لمن حدث الملك له وعندهما يو جب‎ 


-:١‏ الأصل ان الإذن المطلق إذا تعري عن التهمة والخيانة لايخستص بالعرف 


۳ 
وعندهما يختص. 


00 


(۲) 


(۳) 


منها. ان ولي الصغير والصغيرة ة اذا احبر بنكاح سابق لايقبل قول عند ابي حنيفة رضي الله عنه 
الا بالبينة فلايقبل قوله لان لصدق خبره علامة وهي البينة ولايقبل قولهُ مالم تنبت تلك العلامة 
وعندهما وعند ابي عبد او افق غير را ل ف واو ا 
اا يي ان يري ا رين ايم 
بعقد يملك انشاء 5 لانه يملك انشاء النكاح على الصغير والصغيرة والعبد ونحو ذلك؛ واذا ملك 
انشاء ه لم يكن متهما في الإقرا. فيصدق ام SG‏ 
إلا بشهود» نفي النكاح بغير شهود من غير فصل بين الانعقاد والظهور بل بل الحمل على الظهور 
اولي الخ (انظر بدائع الصنائع ج ٩۱۲/۲‏ (دارالكتاب). 
مناد رجلاب ااشعريا ابن ادها فاته يى على الاب ر لضن اللا لان سنت ) الإتلاف وهي 
القرابة قد سبق ملك ا المشتري وعندهما يعتق و.ضمن (تاسيس النظر ص٤ )١‏ وني , « بجمع 
الضمانات) ومن ملك ذارحم محرم منه مع أخر بشراء أو هبة أو صدقة أ أووصية أو ري 
صغه من سيده أو علق عتق عبد بشراء نصفه ثم اشتراد مع أخر عتق حصتة ولم يضمن حصة 
شريكه عند ابي حنيفة للك علم الشريك أو لم يعلم في ظاه. الرواية ولي رواية الحسسن 
93ب 000000 
لوغنيا وي ا ار ر و رورت رو مع اران مان ر و وا عد هر این رب 
وتركت أحَا مع الزوج فورث الأب نصف إبنه والأخ نصفة الأحر مم يضمنه بالإجماع. (بجمع 
ا 

ن الو كيل إذ ذا باع ما عرّوهان وبأي ثمن كان جاز عندةٌ لأن الاذن مطلق والتهمة منتفية 
pg‏ ۲ دوفي 
« الهندية » ويفين بقوهما في مسئلة , بيع الو كيل ما عز وهان وبأي ثمن كان. كذا في الوجيز 


القواعد الفمهية 7ه ١‏ 
5- الأصل عند أبي يوسف محمد رحمهما الله تعالى أن ماحصل مفعولا بإذن 


الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من لهُ الولاية من بني ادم وعندابي 
حنيفة رحمه الله تعالى يدرج فيها بشرط السلامة. 2١7‏ 


۳~ الأصل عند أبي حنيفة ل أنه إذا صحت التسمية لايعتبر مقتضي التسسمية 


وإذا ل تصح يعتبر المقتضي. ٠‏ 


14- الأصل عنده رحمة الله تعالى أنه تعتبر التهمة في الأحكام فكل من فعل فعلا 


وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله. ° 


الک یری ع وني ی الو كاله اللظلقة انا إذاقال کل ا الف اوها لا رر أن فض 


010 


00 


(۳) 


بالإجماع كذا في السراج الوهاج. الفتاوي الهندية ج -١۸۸/۳‏ 

منها ما إذا كسر سائر المعازف والملاهي لايضمن عندهما لأنه حصل مفعولا بإذن الشرع فصار 
كأنه حصل بإذن من له الولاية» وأبوحنيفة رحمة الله تعالى يقول اذن له الشرع بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بشرط السلامة من غير أن يتلف مالاً. (تاسيس النظر ص8١)‏ ولي «فستح 
القدير » فإن اصاب حلال صيدًا ثم أحرم فأرسلةٌ من يده غيره يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى وقالا لايضمنء لأن المرسل آمر بالمعروف ناه من المنكر وما على المحسنين من سبيل ‏ وله 
أنه ملك الصيد بالأحذ ملكا محترمًا فلايبطل إحترامه بإحرامه وقد أتلفة المرسل فيضمنه ا 
ونظيره الإحتلاف في كسر المعازرف ‏ وإن أصاب محرم صيدا فأرسله من يده غيره لاضمان 
عليه بالاتفاق, لأنه لم يملكة بالأحذ فإن الصيد لم يبق محلا للتملك في حق الحرم لقوله تعالى 
وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما» فصار كما إذا اشتري الخمر. فتح القدير ٠٠/۳‏ 
(داراحياء التراث العربي ) وانظر رد المختار 4/7 4 ه (دارالكتاب). 

منها ما إذا باع الرجل قطيعًا من الغنم كل شاة منها بعشرة ولم يسم جماعتها فإن العقد لايصح 
عند أبي حنيفة لله وابي عبد الله لما ان التسمية لم تصح» فاعتبر فيه المقتضي وهي الجهالة» ولوقال 
إشتريت منك هذا الغنم وهي مأة شاة كل شاة بعشرة وجملة الثمن ألف درهم فإذا هي تسعون 
شاة فالبيع حائز» لأن التسمية قد صحت فلم يعتبر المقتضى ولم يحكم بفساد العقد. وإن كان 
فيه حهالة (وعندهما يعتبر المقتضي في كلا الحالين ). (تاسيس النظر ص5١)‏ وانظر افداية 
۳ وبدائع الصنائع 55/4" دارالكتاب) 

منها أن الوكيل بالبيع إذا باع تمن لاتحوز شهادتة لهُ لايحوز بيعه؛ أنه متهم في بيعه من أبيه وأمه 


١8‏ القواعد الفقهية 
6- الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوانًا موقوفًا وعندهما وعند عبد 


الله لايزول مالم يقض القاضي بلحوقه بدا الا ی 


5:- الأصل أن حقوق الأشياء معتبرة بأصوها عندهما وقد اعتبرها أبوحنيفة وة 


فل ين ۴ 


(۱) 


00 


وأولاده وإمرأته ونحوه وعندهما يجوز وكذلك ال وكيل بالسلم إذا اسلم تمن لاتحوز شهادته له 
لايجوز وعندهما يجوز (تاسيس النظر ص١٠‏ ) وني «الحداية» والوكيل بالبيع والشراء لايحوز له 
أن يعقد مع ابيه وحده ومن لايقبل شهادته له عند أبي حنفية لل وقالا يجوز بيع مهم فل 
القيمة إلا من عبده أو مكاتبه ال وني هامشه عن الذخيرة» الوكيل بالبيع إذاباع ممن لايقبل 
شهادتة له بأكثر من القيمة يجوز بلاخلاف, وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش لايحجوز 
بالإجماع فإن كان بغبن يسير لايحوز عند أبي حنيفة فل وعندهما بحوزء وإن كان ثل القيمة فعن 
أي حنيفة فل روايتان في رواية الوكالة والبيوع لايجوز وي رواية المضاربة لايجوز (الهداية مع 
هامشه ۱۸۸/۳) 

منها ان المال المكتسب في حال إسلامه يكون ميراثا عند ابي حنيفة لله لأن بنفس الردة زالت 
أملاكة إلى ورئته» وهو مسلم فحصل توريث المسلمين من المسلم والمكتسب في حال ردته 
يكوت فيكا لآن بالردة زالك العضعه عن :دنه فكتلك الفضنة عن ماله وعددها المالان ت 
لورثته لأن القاضي لم يقض بلحوقه بدارالحرب فلم يزل ملكة عنه» وعند الامام ابي عبد الله 
الشافعي المالان جميعا لبيت المال ‏ (تاسيس النظر ص۲۲) وحه قوهما : أن كسب الردة ملكه 
لوحود سبب الملك من أهل الملك في محل قابل» ولاشك أن المرتد أهل الملك لأن أهلية المللك 
بالحرية» والردة لاتنافيها بل تنافي ماينافيها وهو الرقء إذ المرتد لايحتمل الإسترقاق» وإذا ثبت 
ملكه فيه إحتمل الإنتفال إلى ورثته بالموت أوماهو في معي الموت على ما بينا 

ووحه قول أبي حنيفة للثماذكرنا: أن الردة سبب لزوال الملك من حين وحودها بطريق الظهور 
على مابيناء ولاوحود للشييء مع وحود سبب زواله فكان الكسب في الردة مالاً لامالك ل 
فلايحتمل الإرث» فيوضع لي بيت مال المسلمين كاللقطة ‏ (بدائع الصنائع ١١14/5‏ 
(دارالكتاب) 

منها أن العبيد تقسم عندهما فلوطلب احد المالكين التهائي ف الغلة يجير إلأخر عندهما لأنه يجبر 
أحدهما على القسمة في أهل العبيد فكذلك فيما هو حق من حقوق العبيد» وعند أي حنيفة أ 
لايقسم العبيد فكذلك لاتقسم حقوق العبيد (تاسيس النظر ص۲۲ وانظر للتفصيل بدائع 


القواعد الفقهية 2 ٥۹‏ 

7 :- الأصل أن أم الولد ليست بمال ولاقيمة ها عنده خلافا هما (") 

8- الأصل أن كل ملوك أغل غلة أووهب له هبة فالغلة والهبة للمولي تم الملك 
أوانتقض سواء كان في ضمان المالك أو في ضمان غيره عند ابي حنيفة, 
واحمد ل لان الغلة تملولة ومالك الاصل هومالكها على كل حال وعندهما 
اذاكان في ضمان المالك فالغلة له تم الملك اوانتقض فان كان في ضمان 


غيره فملك الغلة موقوف حتى يظهر هل يتم له الملك ام له (") 
8- الأصل عند أبي حنيفة لأ أن كل من لايقدر بنفسه فوسع غيره لايكون 


الصنائع 479/0 و1۸۳٤‏ (دارالكتاب). 

(0 فان غصبها غاصب لايضمن إذاهلكت ف يده عبدة لاا ليست عال وعتدهها واي عبد الله 
يضمن (كاشيس النظر ص۴٠‏ لآن مالية أم الولد غر منقرمة عنذه ومتقومة غت ها ال 
(الهداية ج ٤1۳/۲‏ و/88”  )‏ وفي «البدائم» وحه قوهما : أن ام الولد مملوكة للمولي؛ 
ولاشكء ولهذا يحل له وطوها وإجارتما وإستخدامها وكتابتها وملكة فيها معصوم لأن 
الإستيلاد له لم يوحب زوال العصمة فكانت مضمونة بالغصب..... ولأبي حنيفة : قول الني 
بي لمارية يا لا ولدت إبراهيم عليه السلام « أعتقهاولدها) فظاهر الحديث يقتضي ثبوت 
العتق في الخال في حق جميع الاحكام إلاأنهُ حص منه الإستمتاع والإستخدام بالإجماع ولاإجماع 
في التقوم فكانت حرة في حق التقويم بظاهر الحديث الخ. ( بدائع الصنائع ٠٤۹/۳‏ 
(دارالکتاب). 

(۲) على هذا الاصل قال ابوحنيفة فل في رحل تزوج امرأة على حارية ولم يدفعهاليها حى 
اكتسبت كسبا ثم طلقها قبل الدخول ما ان الغلة والكسب للمرأة عند الامام ‏ وعندلهما 
والامام الشافعي له نصف الكسب والحارية جميعا ‏ (تاسيس النظر ص4 ۲) وحه قوهما: ان 
هذه الزيادة تملك ملك الاصل فكانت تابعة للاصل فتتنصف مع الاصل كالزيادة المتصلة 
والمنفصلة المتولدة من الاصل كالسمن والولدء ولأبي حنيفة ْك: ان هذه الزيادة ليست ,مهسر 
لامقصودا ولاتبعاء اما مقصودا فظاهرء لان العقد ماورد عليها مقصوداء و كذا هي غيرمقصودة 
ملك الجارية لانه لايقصد بتملك الحارية الهبة ها ل وأما تبعا ملأنما ليست ,عتولدة من 
الاصل» فدل أنها ليست بمهر لاقصدا ولاتبعا وانما هي مال المرأة فأشبهت سائر أموانها الخ. 
(بدائع الصنائع ٥۹٦/۲‏ (دارالكتاب) 


القواعد الفقهية 


وسعًا لهُ وعندهما يكون وسعَال- () 

الأصل ان الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب إستيفائها من العين فإذا 
ازدمت في العين وضاقت عن إيفائها قسمت العين على طريق العول, 
وكذلك كل عين إذاازدحمت فيها حقوق لافي العين تقسم ايضا على طريق 
العول وإذا كانت الحقوق متعلقة بعينها قسم بينهم على طريق المنازعة عند 
أبي حنيفة للك وعندهما كل عين تضايقت عن الحقوق نظر فيها فماكان منها 
لوإنفرد صاحبة لايستحق العين كلهافإن العين تقسم على طريق المنازعة 
وماكان منها لوإنفرد صاحبة إستحق الكل وإنما ينقصة إنضمام غيره إليه 
فإنه يقسم على طريق العول. "2 


-:١‏ الأصل عند ابي حنيفة لل أن الإنسان يجوز أن لاعلك الشبيء بنفسه قصدا 


(۱) 


(۲) 


منها أن المريض إذا كان لايقدر أن يتوضأ بنفسه وهناك من يوضئة وصلي في مكانه ول يتوضا 
حاز عنده وعندهما لايحوز وكذا الأعمي إذا لم يقدر على السعي بنفسه إلى الجمعة وهناك 
من يقوده لاتكون الجمعة فرضا عليه عند أبي حنيفة لله وعندهما الجمعة فرض عليه لأن وسم 
غيره يكون وسعًا لهُ. (تاسيس النظر ص ۲۷). 

وكذلك على هذا الإختلاف إذاكان مريضا لايستطيع إستقبال القبلة, أوفي فراشه بماسة 
ولايستطيع التحول» ووحد من يحولة ويوحهة إلى القبلة. لايفترض عليه ذلك» وعندهما بفتر ض. 
وكذلك الأعمي إذا وحد قائدا يقوده إلى الحج» لايفترض عليه الحج عند أبي حنيفة فل وعندهما 
يفترض. ( المحيط البرهاني )811/١‏ وانظر بدائع الصنائع 587/١‏ (دارالكتاب) 

على هذا قال أبرحنيفة ل في دار واحدة في يد رحل يدعي كلها والأخر نصفها وأقاما جميعا 
البينة أا تقسم بينهما على طريق المنازعة وتقسم أرباعًا وعندهما تقسم على طريق العول أثلانا 
(تاسيس النظر ص٤‏ ۲) إعلم أن أبا حنيفة للم إعتبر في هذه المسألة طريق المنازعة» وهو أن 
النصف سال لمدعي الكل بلامنازعة فيبقي النصف الأخر وفيه منازعتهما على السواء فيتنتصف» 
فلصاحب الكل ثلاثة أرباع» ولصاحب النصف الربع» وما إعتبرا طريق العول والمضاربة وإنما 
سمي هذا لأن في المسألة كلا وشا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة» فلصاحب الكل سهمان 
ولصاحب النصف سهم» هذا هو العول الخ (رد امحتار ۲۹۲/۸ (دارالكتاب) 


القواعد الفقهية 


١1١ 


ر 4 : 8 ى 03 ع . ١‏ 
وبملكة بتفويضه إلى غيره ويجوز أن لابملك قصدا وعلكة حكمًا ”° 


5 :- الأصل عند ابي حنيفة لله أن نفي موجب العقد لاوز ونفي موجب 


الشرط يجوز وعندهما نفي موجب العقد جائز- 7") 


(00 


(۲) 


مھا أن الحرم إذا و كل حلالا أن يشتري لهُ صيدًا حاز توكيلة عند أبي حنيفة فلغ وعندها 
لايجوز توكيلة ويكون شراء الحلال لنفسه. (تاسيس النظر ص5 ؟) وني «الهدايه» وإذا امسر 
المسلم نصرانيا ببيع حمر أوبشرائها ففعل ذلك جاز عند أي حنيفة لث وقالالايجوز على االمسلم 
وعلى هذا الخلاف الختزير» وعلى هذا توكيل الحرم غيره ببيع صيده ‏ ضما أن الموكل لايليه 
فلايوليه غيره ولأن مايثبت للوكيل ينتقل إلى المؤكل فصار كأنة باشره بنفسه فلايجوز ‏ ولأبي 
حنيفة فل أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته وانتقال الملك إلى الأمر أمر حكمي فلايمتنع 
بسبب الإسلام كما إذا ورثهما الخ (الهدايه ۰٥۸/۳‏ وانظر ردا تار ۲۱٤/۸‏ (دارالككاب) 
والفتاوي المنديه 0/7 .)١١‏ 

منها ما إذا قال للخياط إن طت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطتة غدا فلاك نصف 
درهم فالشرط الأول جائز عند 5 ا ذه والثاي باطل لأن الشرط الثاني نفي موحب العقد 
ولايحوز نفيه فبطل الشرط الثان» فإذا حاط في الغد يحب أجر المثل» وعندهما الشرطان جائزان- 
(تاسيس النظر ص5 ۲) 

وقال زفر فة الشرطان فاسدان, لأن الخياطة شبيء واحد وقد ذكر بمقابلته بدلان على البدل 
فيكون بحهولاء وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد للترفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان 
وما أن ذكر اليوم للتاقيت وذكر الغد للتعليق فلايجتمع في كل يوم تسميتان ولأن 
التعجيل والتاخير مقصودان فزل مزلة إختلاف النوعين ‏ وِلِأبي حنيفة فلك أن ذكر الفد 
للتعليق حقيقة ولايمكن حمل اليوم على التاقيت لأن فيه فساد العقد لإحتماع الوقت والعمل وإذا 
كان كدذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم فيصح الاول ويجب المسمي ويفسد الثاني ويجحب 
أحر المثل لايحاوز به نصف درهم لأنه هوالمسمي في اليوم الثاني. (الهداية 0511/8 وانظر بدائع 
الصنائع #81 :زدارالكناني7 


۱1۲ القواعد الفقهية 


القسم الثاني مافيه خلاف بين الشيخين 
(أبي حنيفة وأبي يوسف) وبين محمد كلل 


۴:- الأصل عند الشيخين أن فساد أفعال الصلوة لايوجب فساد حرمة الصلوة 


١ لج‎ 0 ٣ 
( خلافا محمد رحمة الله تعالى.‎ 


§ 5 الأصل عند الشيخين أن كل عقد إمتنع عن الفسخ بالإقالة فلاحالف فيه 


(۱) 


(۲) 


ولاتراد إلا إذا اختلفا في البدل كالعتق وقال محمد رحمة الله تعالى فيه تحالف 


١ 
۶ وتراد.‎ 


منها ما إذا قرأ في إحدي الأوليين وف إحدي الأخريين في التطوع وحب عليه قضاء الأربع 
عندهما لان الافعال وإن فسدت فالحرمة باقية فصحت المباشرة في الأخريين فلما صحت المباشرة 
وجب عليه القضاء وعندمحمد وزفر لله يحب عليه الركعتين الاوليين ولاب عليه قضاء 
الاخريين لان الحرمة قد فسدت بفساد الافعال. (تاسيس النظر ص‌۲۷). 

والأصل فيها عند محمد رحمة الله تعالى أن ترك القراء ة في الأوليين أو في إحداهما يبطل التحرعة 
إذا قيد الركعة بالسجدة فلايصح البناء عليها وعند أبي يوسف رحمة الله تعالى ترك القراء ة 
في الشفع الأول لايوحب بطلان التحرية لأن القراء ة ركن زائد بدليل وحود الصلوة بدونها في 
الجملة كصلوة الأمي والأحرس والمقتدي لكن يوحب فساد الأداء وهو لايزيد على تركه 
فلايبطل التحرعة فيصح شروعة في الشفع الثاني وعند أبي حنيفة رحمة الله تعالى ترك القراء ة 
في الأوليين يوحب بطلان التحريمة لإجماع الأمة على وحوما فلايصح البناء عليه وفي احداهما 
مختلف فيه فحكمنا ببطلانما في حق لزوم القضاء وببقائها في حق لزوم الشفع الان إحتياطا 
هكذا في التبيين. (الفتاوى الهنديه .)١١ 4 /١‏ 

على هذا عندهما هلاك المعقود عليه بمنع التحالف والتراد لان هذا العقد إمتنع عن الفسخ بالإقالة 
وعند محمد رحمة الله تعالى يتحالفان ويترادان القيمة. (تاسيس النظر ص۲۸ وانظر الهداية 
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~0 


5ه 


00 


00 


الأصل عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى ان كل اخبار لايلزم 
القاضي القضاء بغير مخبره ولايتوصل إلى القضاء الا به فالعدالة من شرطه 
واليس العدد من شرطه كاخبار الأحاد في الاحكام فان القاضي اذا قضي 
يما على رجل بعينه في حادثة بعينها كان قضاوه عليه ببينة أو بإ قرار أو 
بنکول وم يكن قضاوه عليه بذلك الخبر وإ ن كان لايتوصل إلى القضاء 
بتلك الحجة الا يمذا الخبر (وعنده العدد من شرطه). 

الأصل عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله في الاخير ان كل عصير 
استخر ج بالماء فطبخ ادي طبخة فالقليل منه غير المسكر حلال كالدبس 


۲ 
والرب (وعند محمد لله لا). ° 


ع اع د 


۳ ورد المحتار ۲۷٤/۸‏ ؤدارالكتاب). 

وعلى هذا قال ابوحنيفة وابويوسف رحمهما الله ان ترجمة الواحد العدل مقبولة لان القاضي 
لايقضي بترجمته وانما يقضي بقول الشهود وعند محمد رحمه الله لابد ان يكون اثنين (تاسيس 
النظر ص ۲۸) 

« ويي شرح المحلة » فاذا كان الحاكم لايفهم لغة المتداعيين والشهود فيحاكم ويستشهد بواسطة 
الترجمان الحاذق العام باسرار اللغتين وغوامضها ويقبل قولهٌ مطلقا والمراد بالاطلاق انه يقبل ٠‏ 
قوله في الحدود وغيرها كما ف الاشباه وحسبه ان يكون واحدا على قول الامامين خلافا محمد 
(درمختار) ولكنه يشترط ان يكون بصيرا وعدلا. (شرح الجلة ج١/45)‏ 

قال ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله في قوله الاخير ان نقيع الزبيب ونبيذ التمر اذا طبخ ادن 
طبخ جاز شرما للتداوي ولاستمراء الطعام وعند محمد والشافعي لاحل شربه اذا اشستد 
للتداوي واستمراء الطعام. (تاسيس النظر ص۲۹) وانظر للتفصيل بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج 
م 
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~۷ 


۸ 


048 


(1) 


(۲) 


القسم الثالث ما فيه خلاف بين الطرفين 

أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف اال 
الأصل عند ابي يوسف انه اذا لم يصح الشبيء لم يصح مافي ضمنه وعند 
ابي حنيفة يجوز ان يثبت مالي ضمنه وإن لم يصح ومحمد في اكثر هذه 
المسائل التي في هذا الاصل مع ابي حنيفة رح الله تعالى. 3 
الأصل عندابي حنيفة ان اليمين لاتنعقد الاعلى معقود عليه فاذا لم تنعقد 
فلاكفارة فيها « وانما قلنا انما لاتنعقد الا على معقود عليه لان العقد صفة 
فلابد للصفة من الموصوف» وعند ابي يوسف ينعقد اليمين وان كان المعقود 
عليه فاا 
الأصل عند ابي يوسف ان الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود 


۳ 
لدي العقد وعند ابي حنيفة ومحمد لايجعل كالموجود. ' 1 


منها: اذا اودع الرجل صبيا محجورًا عليه مالاء فاستهلكة الصبي فعند ابي حنيفة ومحمد لاضمان 
عليه» لانه قدصح تسليطة على الاتلاف وإن لم يصح به عقد الوديعة وعند ابي يوسف يضمن 
لان التسليط لوصح يصح في ضمن عقد الوديعة والعقد لايصح فلايصح ماقي ضمنه وكذلك 
الجواب لوباع من الصي المحجور عليه مالا ا اليه واستهلكه الصبي لاضمان عليه عندها 
وعند ابي يوسف يضمن. (تاسيس النظر ص5 5) وانظر الفتاوي المنديه (دارالكتاب) ج 
(tot‏ 

وعلى هذا قال ابوحنيفة ومحمد ان من حلف ليشربن الماء الذي في هذاالكوز وهولايعلم انه 
لاماء فيه فانه لا كفارة عليه وعند ابي تومت و عله الكمارة. (تاسيس النظر ص١۳)‏ وانظر 
البحر الرائق (دارالكتاب) ج 557/4) 

ومنها اذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض ا مهرا ثم فرض لا مهرا بعد العقد ثم طلقها قبل 
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القسم الرابع مافيه خلاف بين الصاحبين 
ر 
بين ابي يوسف وبين محمد ع 
.#:- الأصل عند ابي يوسف ان الشييء يجوز ان يصير تابعا لغيره وان كان له 
حكم نفسه بانفراده وعند محمد إذا كان له حكم نفسه لايصير تابعا لغسيره 
١ 1 : 57‏ 
وابوحنيفة مع ابي يوسف في اكثر هذا الفصل. ” ١‏ 
-:١‏ الأصل عند ابي يوسف ان العارض في العقد الموقوف قبل تمامه لاجمل 
۲ 
كالمو جود لدي العقد وعند محمد يجعل كالموجود لدي العقد. ٠‏ 
۲ الأصل عند محمد ان البقاء على الشبيء يجوز ان يعطي لهُ حكم الابتداء 
1 و ۴ 
وعند ابي يوسف لايعطي له حكم الابتداء في بعض المواضع. ”أ 


الدحول مما فان لها نصف المفروض بعد العقد عند ابي يوسف ف قوله الاخير ويجعل المفروض 
بعد العقد كالمفروض عند العقد ‏ وفي قوله الأخر وهوقول صاحبيه لها المتعة. (تاسيس النظر 
ص )7١‏ وانظر الحداية ج .٠۲٠١/۲‏ 

(1) منها: اذا اوحب الرحل المشي على نفسه لبيت الله الحرام ثم حج من عامه ذلك حجة الاسلام 

سقط ماوحب بايجابه عند ابي يوسف ‏ وعند محمد لايسقط لان ايجاب العبد يقوم بنفسه 
فلايصير تابعا لغيره. (تاسيس النظر ص7 )١‏ 

(۲) منها: اذا بلغ الصبي وقد باع لهُ الوصي شيئا او اشتري لهُ شيئا وشرط فيه الخيار روي عن ابي 
يوسف ان البيع يتم ويبطل الخيار ..... وروي ابوسليمان عن محمد في رواية أخرى ان الصي اذا 
بلغ في مدة الخيار لم يحز البيع عضي المدة مالم يج مثل من باع من مال غيره بغير امره وشرط 
الخيار فيه لم يجز ذالك العقد عضي المدة مالم جز البيع المالك. (تاسيس النظر صه”) وانظسر 
امحيط البرهاني ج (vj‏ 

)( منها: ان الرحل اذا تطيب قبل الاحرام بطيب بقي رائحته بعد الاحرام كره ذلك عند تحمد 
وحعل البقاء عليه كابتدائه وعند ابي يوسف لايكره. (تاسيس النظر ص٠۳)‏ ويي «الحدايه؛ وعن 


)| او 
۴ الأصل عند ابي يوسف رجه الله تعالى ان ايجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل 


ملك المالك وعند محمد لله لايزيلة © 


fC 3‏ سود 


ل ت نے چو ت ی کا کی ی کک 


محمد انه يكره اذا تطيب هما يبقي عينه بعد الاحرام وهوقول مالك والشافعی» لانه منتفع بالطيب 
دارا ووجه المشهور حديث عائشة #6 قالت كنت اطيب رسول الله َد لاحرامه 
قبل ان يحرم» ولان الممنوع عنه التطييب بعد الاحرام والباقي كالتابع له لاتصاله به غخلاف 
الثوب لانه مباين عنه. (الهداية ج ١/75؟)‏ 

(1) منها: اذا وهب الرجل لرجل شاة فضحي ها ليس للواهب الرجوع فيهاء وعند محمد لله لهُ ان 
يرحع فيها ‏ ومنها : ان المسجد اذا حرب ولم يبق له اهل لايعود ميراثا عند ابي يوسف لله 
وعند محمد لم يعود ميرانا. (تاسيس النظر ص۳۷) وفي «البحر الرائق» قال ابويوسف : 
هومسجد ابدا إلى قيام الساعة لايعود ميراثا ولايجوز نقلهُ ونقل ماله إلى مسجد أحر» سواء 
كانوا يصلون فيه او لا وهو الفتوي : كذا في الحاوي القدسي. وف المحتبي : واكثر المشائخ على 
قول ابي يوسف» ورحح في فتح القدير قول ابي يوسف بأنه الاوحه الخ (البحر الرائق ج 
5 (دارالكتاب) 


القواعد الفقهية 


القسم الخامس مافيه خلاف 
بين اصحابنا الثلاثة وبين زفر طا 


٤‏ الأصل عند اصحابنا الثلاثة ان الشيبيء اذا اقيم مقام غيره في حكم فانه 


لايقوم مقامه في جميع الاحكام وعند زفر يله يقوم مقامة في جميع الاحكام. 
)0( 


-٥‏ الأصل عند اصحابناالثلاثة انه يجوز ان يتوقف الحكم في العقود وغيرها 


0غ( 


ف 


معني يطرأعليها ويحدث فيها عندنا وعند زفر متى وقع الشبيء جائرًا أو 
فاسدًا لاينقلب عن حاله لمعني يطرأ عليه ويحدث فيه الا بالتجديد 


۲ 
والاستئناف. 


منها ان الرحل اذا كان صائما في شهر رمضان فاكره على الافطار فافطر لاقضاء عليه عند زفر 
لان الاكراه بالاجماع في حكم النسيان في حق نفي الكفارة فقام مقامه في حق نفي القضاء 
وعندنا يحب القضاء عليه لفسادصومه. (تاسيس النظر ص ۳۸) وانظر رداحتار (دارالكتاب) ج 
٤/۳‏ ) وفيه ايضا: وليشمل الافطار بالاكراه على الجماع؛ قال في «الفتح» واعلم أن 
أباحنيفة كان يقول اولا في المكره على الجماع : عليه القضاء والكفارة» لانه لايكون الا 
بإنتشارالآلة» وذلك أمارة الإختيار ثم رحع وقال : لاكفارة عليه» وهو قوهما لان فساد الصوم 
يتحقق بالإيلاج وهو مكره فيه؛ مع انه ليس كل من انتشرت آلتهُ يجامع : أي مشل الصغير 
والنائم. (رد المحتار ج 0714/7 

منها: اذا باع شيئا إلى الحصاد او إلى الدياس فحكم ذلك البيع موقوف إلى احراج ذلك الشرط» 
إن أخرج قبل تمكنه جاز والا فلاء عندناء وعند زفر العقد فاسد فلاينقلب جائزا وإن أحرج هذا 
الشرط. (تاسيس النظر ص ٠‏ 5) وف « بدائع الصنائع» والاصل عندنا انه ينظر إلى الفسادء فإن 
كان قويا بأن دحل في صلب العقد وهوالبدل» أو المبدلء لايحتمل الجواز برفع المفسد كما قال 
زفر. اذا باع عبدا بألف درهم ورطل من مر فحط الخمر عن المشتري ب وإن كان ضعيفا 


5" الأصل عند علمائنا الثلاثئة رحمهم الله ان العارض في الاحكام انتهائ له 
حكم يخالف حكم الموجود ابتدائ وعند زفر للا حكمه حكم الموجود 
)0 


ابتدائ. 

۷ الأصل عند اصحابنا ان مالا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله وعند زفر 
۲ 
لايكون وجود بعضه كوجود کله (") 

4 الأصل عند اصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى ان الخلاف في الصفة غير 


0 e a 
معتبر وعند زفر لاا معتبر-‎ 


م يدحل في صلب العقد» بل في شرط جائز يحتمل الجواز برفع المفسد» كما في البيع بشرط 
حيار مم يوقت» او وقت إلى وقت بمجهول كالحصاد والدياس او لم يذكر الوقت وكما في بيع 
الدين بالدين إلى احل مجهول على ماذكرنا. (بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج ۳۹۱/۲ ) 

)١(‏ منها: ان الشيوع اذا اعترض في عقد الاحارة او في عقد الرهن لايفسد عندنا وعند زفر يفسد 
ويجعل الشيوع العارض كالموجود لدي العقد. (تاسيس النظر ص47) لان عدم الشيوع شرط 
حواز هذا العقد (الاحارة ) وليس كل مايشترط لابتداء العقد يشترط لبقائه. (انظضر بدائع 
الصنائع (دارالكتاب) ج )۳۷/٤‏ 

(۲) هنها: ان من تزوج امرأة على خمسة دراهم فانه يكمل لها عشرة دراهم وصار بعض العشرة 
كذكر كلهاء لان العشرة في باب المهر لاتتجزأ فكان ذكر بعضها كذكر كلها وعند زفر ها 
مهر المثل فصار كأنه تزوجها ولم يسم لها مهر مثلها كذا هنا. (تاسيس النظر ص٤‏ 4) قال في 
« البدائع ) وحه قوله : ان مادون العشرة لايصلح مهرا ففسدت التسمية كما لوسمي حمر أو 
ختريرًا فيحب مهر المثل ولنا : انه لا كان ادي المقدار الذي يصلح مهرًا في الشرع هو 
العشرة كان ذكر بعض العشرة ذكرًا للكل؛ لأن العشرة في كوا مهرا لايتجزأ وذكر السبعض 
فيما لايتبعض يكون ذكرا لكله كما في الطلاق والعفو عن القصاص. (بدائع الصنائع ج 


5-2 


)2 : 
(۳( منها: قال اصحابنا اذا قال لغيره طلق امرأي تطليقة رجعية فطلقها تطليقة بائنة أنه يقع تطليقة 
رجحعية لانه حالف في الصفة فلم يعتبر خلافه وعند زفر لايقع شبيء لانه حالف ماامربه فصار 
كأنه طلقها بغير امره ومنها: اذا شهد احد الشاهدين انه طلق امرأته تطليقة بائنة والااحر 
شهد انه طلقها تطليقة رحعية فانه تقبل شهادقما على تطليقة رحعية وقال زفرظة لاتقبل 
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۹- الأصل عند اصحابنا الثلاثة ان القليل من الاشياء معفوعنه وعند زفر 


لايكون معفو عنه- 3 


٠‏ الأصل عند علمائناالثلاثة ان العبرة بما يتعلق به الحكم لابما يظهر به الحكم 


وعند زفر الذي يظهر به الحكم كالذي يتعلق به الحكم. 9 


ذ0- الأصل عند علمائناالثلاثة ان نية التمييز في الجنس الواحد لاتعمل وعند 


(١) 


0 


000 


زفر تعمل. ٩‏ 


شهادهما- (تاسيس النظر ص٥ )٤‏ 

وعلى هذا قال اصحابنا ان الخارج من غير السبيلين اذا قل وم يسل عن رأس ال جرح لايوحب 
نقض الطهارة وعند زفر يوحب نقض الطهارة ولايعفي عنه وان كان يسيرًا. (تاسيس النظر 
ص5 )٤‏ وحه قول زفرقك ان الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس عن الآدمي الحجى» وقد 
ظهر وحه قوله ان ظهور النجس اعتبر حدثا في السبيلين سال عن رأس المخرج أو لم يسلء 
فكذا في غير السبيلين ولنا ان الظهور مااعتبر حدثا في موضع ماء وانما انتقضت 
الطهارة في السبيلين اذا ظهر النجس على رأس المخرج لابالظهور بل بالخروج وهو الانتقال من 
الباطن إلى الظاهر على مابيناء كذا ههناء وهذا لأن الدم اذا لم يسل كان في محله لان البدن محل 
الدم والرطوبات إلا أنه كان مستترا بالجلدة وانشقاقها يوحب زوال السترة لازوال الدم عن 
حله» ولاحكم للنجس مادام في محله الاتري أنه تجوز الصلوة مع مالي البطن من الأنحاس فإذا 
سال عن رأس الخرح فقد انتقل عن محله فيعطي له حكم النجاسة» وفي السبيلين وجد الانتقال 
لما ذكرنا. (بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج ١/7؟١)‏ 


منها : اذا رجع شهود الاحصان لايضمنون وعند زفر يضمنون لان وحوب الرحم ظهسر 
بشهادتهم. (تاسيس النظر ص۷٤)‏ وفي «فتح القدير» بخلاف الاحصان لانه ليس العلة في القتل 
بل العلة فيه الزنا والاحصان ليس مثبئًا للزنا فشهوده لايثبتون الزنا فليس علة لعلة القتل ليحب 
الضمان بل هو شرط محض أي عند وجوده فيكون الحد كذا وتمام الموثر في الحد رجمًا كان او 


جلدا ليس الا الزنا الح وي «الكفاية » فصاروا كشهود الاحصان إلى قوله..... اذا الحكم 
000 


وعلى هذا قال اصحابنا الثلاثة ان الرحل اذا قال لإمرأته انت على حرام ونوي ثنتين لايقع الا 


1۷۰ القواعد الفقهية 


القسم السادس مافيه خلاف 
بين ائمتنا وبين الإمام مالك اا 


5 :- الأصل عند علمائنا ان الخبر المروي عن النبي صلي الله عليه وسلم من 


طريق الأحاد مقدم على القياس الصحيح وعند مالك لث القياس الصحيح 
مقدم على خبر الأحاد. 3 


)1غ( 


واحدة ولاتعمل تلك النية لان حرمة الواحد حنس واحد فلم تعمل النية الواحدة جنسين وعند 
زفرظة تقع اثنتان وعملت النية فيها. (تاسيس النظر ص47) وجه قوله : ان الحرمة والبينونة 
انواع ثلاثة : حفيفة» وغليظة» ومتوسطه بينهماء ولونوي احد النوعين صحت نيته فكذا اذا 
نوي الثلاث» لان اللفظ يحتمل الكل على وحه واحد + ولنا : ان قوله بائن أو حرام 
اسم للذات» والذات واحدة فلاتحتمل العدد» وانما احتمل الثلاث من حيث التوحد على مابينا 
في صريح الطلاق ولاتوحد في الاثنين اصلا بل هو عدد محض فلايحتملة الاسم الموضوع للواحد 
الخ. (بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج ۱۷۳/۳) 

وعلى هذا قال اصحابنا ان المي نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابسًا واحذوا في ذلك 
بالخبر وعند الامام مالك #لفلايطهرإلابالغسل بالماء كالبول. (تاسيس النظر ص 47) والخبر الواحد 
ماروي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال لعائشة كي «اذا رأيت الم في ثوبك ان كان رطبًا 
فاغسليه وإن كان يابسا فافركيه) والقياس ان لايطهر الا بالغسل. (بدائع الصنائع (دارالكتاب) 
111 )مجه وعلى هذا قال اصحابنا ان اكل الناسي لايفسد الصوم واحذوا في ذلك بالخبر 
وعند مالك يفسد الصوم واحذ في ذلك بالقياس. (تاسيس النظر ص 47). لأن انتقاض الشبيء 
عند فوات ركنه «امر ضروري)وذلك بالأكل والشرب والجماع.... إلى قوله.. لاناسيا ولافي 
معي الناسي. والقياس أن يفسد وإن كان ناسيا وهو قول مالك َم لوحود ضد الركن.... إلى 
قوله.... لكنا تركنا القياس بالنص وهوماروي عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال 
«من نسي وهوصائم فأكل أوشرب فليتِمٌ صومّه فان الله عزوحل أطعمة وسقاءٌ) حكم بقاء صومه 
وعلل بانقطاع نسبة نعله عنه بإضافته إلى الله تعالى لوقوعه من غير قصده. (بدائع الصنائع 


القواعد الفقهية ۱۷1 
4#:- الأصل عند الامام مالك بن انس رضي الله عنه ان العزم على الشبيء 


بمنزلة المباشرة لذلك الشبيء وليس العزم على الشبيء بمازلة المباشرة لذلك 
الشبيء عندنا. © 


(۱) 


(دارالکتاب) ج۲۳۷/۲) 

منها : ماقال اصحابنا ان الرحل اذا عزم ان يطلق امرأته لايقع عليها شبيء مالم يوقع الطلاق› 
وعند الامام مالك رضي الله عنه يقع بنفس العزم (تاسيس النظر ص 44) لان ركن الطلاق 
هو اللفظ الذي جعل دلالة على معين الطلاق لغة.... أو شرعا الخ (بدائع الصنائع (دارالکتاب) 
ج/10۷( 
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القسم السابع مافيه خلاف بين ائمتنا 
ويبن الفقيه ابن ابي ليلي طا 


الأصل عند ابن ابي ليلي ان من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره 
١‏ 
وعندنا يجوز ان يملك في بعض المواضع ولايملك في بعضها- 7") 


الأصل عند ابن ابي ليلي في باب المعاملات ان العقد اذا ورد الفسخ على 


1 و (۲ 
بعضه انفسخ كلهُ. ° 


ا ا 1 
الأصل عند ابن ابي ليلي انه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق العباد. 7" 


الأصل عند علمائنا ان مالاتقع المنازعة فيه إلى القاضي فلااثر لقلة الجهالة 
ولالكثرتها في فساده وعند ابن ابي ليلي ان الجهالة اذا قلت لاتوثر في فساد 


وعلى هذا قال اصحابنا ان من وکل وكيلا بشراء شبيء ليس له ان ی وکل غيره الا ان يقول له 
ماصنعت من شبيء فهو جائز وعند الي ليلي يجوز ان يودع غيره وی وکل غيره. (تاسيس النظر 
ص50 ) (وحه قول ائمتنا) لان مي الوكالة على الخصوص لان ال وكيل يتصرف بولاية مستفادة 
من قبل المؤكل فيملك قدر ما أفادهُ ولايثبت العموم الا بلفظ يدل عليه. وهوقوله: إعمل فيه 
برأيك وغير ذلك فا يدل على العموم.... إلى قوله.... وقال ابن ليلي : يجوز كيف ماكان» 
والصحيح قول اصحابنا الثلائة. (بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج9/9؟) 

وعلى هذا قال ابن ليلي في المسلم اذا ترك بعض رأس المال واحذ بعض المسلم فيه لم يحر عند ابي 
ليلي ويفسخ ذلك السلم لانه انفسخ فيما احذه فينفسخ فيما بقي وعندنا لاينفسخ فيما بقي. 
(تاسيس النظر ص٠‏ 5) 

وعلى هذا قال ابن ابي ليلي ان الت وكيل باستيفاء الحدود جائز واعتبره بالحقوق الي هي مختصة 
بالعباد كالديون وغيرها وعندنا لايحوز. (تاسيس النظر ص٠‏ 5) وانظر بدائع الصنائع (دارالكتاب 
ج/۱1۸( 


القواعد الفقهية 
العقد وان كثرت توجب فساده- ٩(‏ 
4- الأصل عند الي ليلي ان الحق الواحد لايجوز ان يثبت في محلين مختلفين لاه 
متى ثبت في محل خلا عنه امحل الاول- ٩‏ 


1Y 


E E 3 


ر وعلى هذا قال اصحابنا اذا باع الرحل شيعا بشرط البراء ة من كل عيب جاز ذلك البيع عندنا 
وعند ابي ليلي لايصح البيع الا ان يعين نوعا من العيوب ثم رجع وقال لايحوز مالم يشر إلى العيب. 
(تاسيس النظر ص )5١‏ وانظر للتفصيل فتح القدير مع حاشيه جلبي (داراحياء التراث العسربي 
جم 

9 منها : ان الكفالة تبريء ذمة المكفول عنه كالحوالة» لان الحق الواحد لايجوز ان يكون في محلين 
مختلفين كالعين الواحدة وهذا قول ابي ليلي› وعندنا الكفالة لاتبريء ذمة الاصيل (تاسيس النظر 
ص )5١‏ والصحيح قول العامة لان الكفالة تبيء عن الضمء وهو ضم ذمة إلى ذمة في حق 
المطالبة ما على الاصيل أو في حق اصل الدين» والبراء ة تنافي الضمء ولان الكفالة لوكانت مبرئة 
لكانت حوالة» وهما متغايران» لأن تغايرالأسامي دليل تغابر المعاني في الاصل. (بدائع الصنالع 
(دارالكتاب) ج .)٦۱۲/٤‏ ظ e‏ 
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القواعد الفمهية 


القسم الثامن مافيه خلاف بين المتناوبين الامام القرشي 
أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ال 


6- الأصل عند علمائنا رجهم الله تعالى ان صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الامام 


ومعني تعلقها انها تفسد بفساد صلاة الامام وتجوز صلاته بجوازها وويدل 
عليه قول الرسول بها والامام ضامن والموؤذن موتمن» وعند الامام القرشي 
ابي عبد الله الشافعي ان صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الامام (') 


6©:- الأصل عند علمائنا ان كل عبادة جائز نفلها على صفة في عموم الاحوال 


جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الاحوال كالصلاة قاعدا جاز نفلها 
في عموم الاحوال فجاز فرضها بحال فرضها بحال وهو ان يكون مريضا 
لايستطيع القيام ١"‏ 


(1) 


(1) 


وعلى هذا قال اصحابنا ان الطاهراذا اقتدي بالجنب أوبانحدث وهولايشعر» ان صلاته لاتحوز 
عندناء وعند ابي عبد الله الشافعي بحوز صلاة الموتم ولاتحوز صلاة الامام. (تاسيس النظر ص07) 

فإن كان عالما بذلك لايصح بالاجماع ‏ وإن لم يعلم به ثم علم فكذلك عندنا ‏ وقال 
الشافعي ف القياس ان لايصح كما في الكافر» لكين تركت القياس بالأثروهوماروي عن الني 
صلي الله عليه وسلم انه قال ٠‏ اما رحل صلى بقوم ثم تذَكرٌَ جنابة اعاد ولم يعيدوا (اخخر جح 
الدارقطي ج١/514"اعن‏ البراء مرفوعًا) ولنا: ماروي «ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي 
بأصحابه "م تذكر جنابة اعادو اعادوا (اخرحه الدارقطين ج١/7714‏ وقال هذا مرسل).... إلى 
قوله.... ولان معي الاقتداء وهوالبناء ههنا لايتحقق لانعدام تصور التحريمة مع قيام الحدث 
والحنابة 


(بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج١/17ه8)‏ 
منها: ماقال اصحابنا اذا نوي قبل الزوال في رمضان حاز صومه لانه حاز نفله بالنية قبل الزوال. 
يي عموم الاحوال فجاز فرضه بحال» وعند ابي عبد الله الشافعي لايحوز ‏ (تاسسيس النظر 
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الأصل عند اصحابنا ان القدرة على الاصل أي المبدل قبل اسستيفاء 
المقصود بالبدل ينتقك الحكم إلى المبدل كالمعتدة بالشهور اذا حاضت او 
امعندة بالحيض اذا أيست» وعند أبي عبد الله الشافعي لاينتقل. © 

الأصل عند علمائنا ان من وجبت عليه الصدقة اذا تصدق على وجه 
يستوفي به مراد النص منه اجزاه عما وجب عليه وعنده لايجريه. 7 
الأصل عند اصحابنا ان قول الصحابي مقدم على القياس اذا لم يخالفه احد 
من نظرائه لانه لايجوز ان يقال انه قالهُ من طريق القياس لان القياس يخالفه 
ولايجوز ان يقال انه قالهُ جزافًا فالظاهر انه قال سماعًا من رسول الله صلي 
الله عليه وسلم وعند الامام القرشي ابي عبد الله الشافعي القياس مقدم لانه 


8 ۳ 
لايري بتقليد الصحابي ولاالأخذ برأيه. 3 


ااا مويك 


(1) 


(۲) 


00 


ص”07) وجه قوله» قولة عليه السلام ١‏ لاصيام لمن لم ينوي الصيام من الليل) ولأنه لما فسد الحزأ 
الاول لفقد النية فسد الثاني ضرورة انه لايتجزي بخلاف النفل لانه متجزعنده ‏ ولنا قوله 
عليه الصلوة والسلام بعدما شهد الاعرابي برؤية الملال « ألا من اكل فلاياكلن بقية يومه ومن لم 
ياكل فليصم» ومارواةٌ (لاصيام لمن لم ينوالخ) محمول على نفي الفضيلة والكمال او معناه لم ينو 
انه صوم من الليل- (الهداية ج )5١17/1١‏ 

منها ان المتيمم اذا وحد لماء خلال الصلوة تفسد صلاته عندنا وعند ابي عبدالله لاتفسد (ثاسيس 
النظرص 4 ه) وانظر مجمع الامر ج15/1) ومنها ان العاري اذا وجد ثوبا في خلال صلاته 
تفسد صلاته عندنا وعند الي عبدالله لاتفسد صلاته. (تاسيس النظر ص٤‏ 5) 

وعلى هذاقال اصحابنا ان المظاهر اذا اطعم مسكينا واحدا ستين يومًا كل يوم منوين حنطة انه 
يجزيه عندنا وعند الامام لبي عبد الله الشافعي لايجزيه. (تاسيس النظر ص ٤‏ 50) (وجه قول ائمتنا) 
لان المقصود سد خلّة الحتاج والحاجة تتجدد وني كل يوم فالدفع اليه في اليوم الثاني كالدفع إلى 
غيره. (لمهدايه ج ١۲‏ 4) وانظر للتفصيل فتح القدير ج )٠١5/5‏ 

منها وجوب الشاة على من اوجب على نفسه ذبح ولده» احذ نافيه بقول ابن عباس ونه وعند 
ابي يوسف وابي عبد الله الشافعي لاشبيء عليه واحذا بالقياس. (تاسيس النظر ص0 )٥‏ ولوقال 
لله تعالى على ان انحر ولدي أو اذبح ولدي يصح نذره ويلزمة الهدي.... إلى قوله.... وهذا 


۷٦ 
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4:- الأصل عندنا ان المضمونات تملك بالضمان السابق ويستند الملك فيها إلى 


وقت وجوب الضمان اذا كان المملوك تما يجب تملكه بالتراضي وعند الامام 
الشافعي المضمونات لاتملك بالضمان_ )١(‏ 


0- الأصل عند علمائنا ان الحق في الغنيمة يتعلق بالأخذ ويستقر بالاحراز 


بالدار ويقع الملك بنفس القسمة وعند الامام ابي عبب الله السشافعي يقع 
1 2 
الملك بنفس الاخين_ (5) 


۹ الأصل عندنا ان الدنيا كلها داران دارالاسلام ودارالحرب وعند الامام 


(1) 


(۲( 


(۳) 


الشافعي الدنيا كلها دارواحدة "١‏ 


استحسان» وهوقول ابي حنيفة ومحمد فلك والقياس ان لايصح نذره» وهوقول ابي يوسف وزفر 
والشافعي رحمهم الله تعالى, وحه القياس : انه نذر ما هو معصية والنذر با معاصي غير صحيح» 
وهذا لم يصح بلفظ القتل. (انظر بدائع الصنائع ج )۲۳۲/٤‏ 

-014 الخاصسي إذااعيمن قيمة الملتصوتب م طهر لدوب فووا اانه ا وال ا ل 
ملكه إلى وقت وحوب الضمان عند علمان وعند الامام القرشي ابي عبد الله الشافعي لايكون 
له المضمون ملكا والمغصوب منه اذا احذ القيمة كان عليه رد القيمة واحذ المضمون من 
الغاصب لان الغاصب لاكلكه. (تاسيس النظر 1*) (وحه قوله) ان الغصب محظور فلايكون 
سج للملك كما في المدبر سب ولنا انه ملك البدل بكماله ولمبدل قايل للتقل من ملك إل 
ملك فيملكه دفعًا للضرر عن تخلاف المدبر لانه غير قابل لانقل. (رد امحتار (دارالككاب) ج 
(e۹‏ 

منها ان الامام اذا فتح بلدة عنوة حاز له ان يمن عليهم لان الغائمين لابملكون الغنيمة بنفس الاخخل 
فلم يكن في المن ابطال حقهم وعند الامام ابي عبد الله الشافعي لايحوز المن عليهم لام ملكرا 
الغنيمة بنفس الاخخل ولیس له ان ييطل عليهم ملكهم. (تاسيس النظضر ص/ادوانظر الهدايه 
ج57/2ه) 

منها اذا احذوا اموالنا واحرزوها بدارالحرب ملكوها عندنا وعند الامام.إالسشافعي لابملكونه 
(تاسيس النظر ص86 0) وجه قول الشافعي لان الاستيلاء محظور ابتداء وانتهائ | وامحظطور 
اعيش ميا الماك على ماعزف من قاعدة الع ست ولنا ان الاستيلام ورد على مال ميا 
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الأصل عند اصحابنا ان من اهل بالحج في غير اشهره وهو من اهل الاملال 
لزمه مااهل به ول يلزمةٌ غير ما اهل به كما لو اهل به في اشهر الحج. ٩(‏ 
الأصل عندنا ان العبرة في ثبوت السب بصحة الفراش وكون الزوج من 
اهله لابالتمكن من الوطيء وعند ابي عبد الله الشافعي له العبرة في النسب 
للتمكن من الوطيء حقيقة. )۲( 

الأصل ان من طاف من طواف الزيارة واكثر الطواف في وقت الطواف 
اجزاه عندنا وعند الامام الشافعي لايجريه- 9 


الأصل ان كل عصبة لإمرأة يلي امر نفسه فهو ولي ها جاز لهُ ترويجها ان 
كانت ضغو ةوان کات کر رتاه لای و ف 


600 
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(۲) 


(5 


لمي اماق وها لاس ا كإستيلائنا على اموالهم الخ. (الهدايه ج2581/7 وانظر 
بدائع الصنائع (دارالكتاب) a‏ 9 

منها ما اذا قدم احرام الحج على اشهر الحح زمه الحج ولاينقلب عمرة وعند الامام الشافعي 
ينقلب عمرة. (تاسيس النظر ص 5 د) وني ١‏ الغدايه» فان قدم الاحرام بالحج عليها جازاحرامه 
وانعقد حجا حلافا للشافعي نيد فان عنده يصير محرمًا بالعمرة لانه ركن عنده وهو شرط عندنا 
فاشبه الطهارة في حواز التقدم على الوقت» ولان الاحرام حرم اشياء وايجاب اشياء وذلك 
يصح في كل زمان وصار كالتقديم على المكان (الميقات) (الهداية ج 14/۱( 

منها ان من تزوج امرأة وغاب عنها سنين فجائت بولد ثبت النسب منه لان الفراش له وهو من 
اهل ثولت المبدن وغد العام الى عجن الله الشافعي فلن لاقدف لني نه :151 کن سيد 
حقيقة الوطيء. (تاسيس النظر ص 59) 

وعلى هذا قال اصحابنا اذا طاف للزيارة حنبا أو محدثا حل به عندنا بعذر أو بغير عذر وعند 
ابي عبد الله الشافعي لظ لايجزيه. (تاسيس النظر ص٠ )٠‏ ولكن وجبت عليه شاة اذا طاف محدثا 
ولوطاف جنبا فعليه بدنة وانظر للتفصيل (لهداية ج ١/075؟)‏ 

وعلى هذا قال اصحابنا ان تزويج الاخ والعم للصغير والصغيرة جائز عندنا وعند ابي عبد الله 
الشافعي لايجزيه. (تاسيس النظر ص )1١‏ وانظر (بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج 4948/7) ومنها 
قال اصحابنا الولي اذا كان فاسقا جاز ترويجه لانه عصبة لها. (تاسيس النظر ص50 ٠‏ انظر بدائع 
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الأصل عند اصحابنا ان من وصل الغذاء إلى جوفه في حال لايوصف 
بالنسيان لصومه كان عليه القضاء كما لو تسحر على ظن ان الفجر لم 
يطلع فاذا هو طالع. 2١7‏ 

الأصل عندنا ان كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى اي وجه 
خضل كاد هن ال جره اتج عليه كرد الدع وال 00 

الأصل عند اصحابناان كل صدقة قدرقًا الشريعة باللاصع فهو من الحنطة 
نصف صاع لكفارة الاذي وماجري ذلك امخري. © 

الأصل عندنا ان كل من تعدي على غيره باخذ مال اذا هلك في يده 
يضمن فليس عليه القطع الذي هو حق السرقة كالغصب- ° 


الصنائع وذاوالكتاين) ج ۱/۲ (0٠‏ 

وعلى هذا قال اصحابنا اذا قضمض فسبق الماء إلى جحو فه وهو ذاكر لصومه كان عليه القضاء وعند 
الامام الشافعي لاقضاء عليه. (تاسيس النظر ص١1)‏ فانه يعتبره بالناسي. فان الناسي قاصدا لشرب دون 
الخاطيء فاذا كان فعل القاصد معفوا ففعل غير القاصد اولي ونيا أنه لایغلب وجحوده وعذر ايسان 
غالب» فالاعتبار فاسد لانه على حلاف القياس الم. (فتح القدير مع حاشيه جلبي ج 58/9 ؟) 

على هذا ان صام رمضان بنية النفل او بنية مبهمة احزاه عن الفرض وعند الامام الشافعي 
لايجريه (تاسيس النظر ص )7١‏ وقال الشافعي لله في نية النفل عابث وفي مطلقها له قولان لانه 
بنية النفل معرض عن النفل فلايكون له الفرض س ولنا ان الفرض متعين فيه فيصاب باصل 
النية كالمتو حد يصاب باسم جنسه واذا نوي النفل او واجبا اخ فقن نوي اصل الصوم وزياده 
حهة وقد لغت الحهة فبقي الاصل وهوكافف الخ. (الهدايه ج ١/7١؟)‏ 

وعلى هذا قال اصحابنا ان كل صدقة نصف صاع من بر وعند الامام الشافعي مد وكذلك في 
كفارة الظهار يطعم كل مسكين نصف صاع من الحنطة وعنده مد وكذلك في كفارة اليمين 
عندنا نصف صاع وعنده مد (تاسيس النظر ص۲٦‏ وانظر بدائع الصنائع (دارالككاب) ج 
TY‏ وج (Tlf‏ 

وعلى هذا قال اصحابنا لوسرق طائرا او ثمارًا او مما يتسار ع اليه الفساد لابقطع وعند الامسام 
الشافعي لث يقطع وكذلك كل ماكان اصله مباحا كالماء والحطب والحشيش لايقطع فيه عندنا 
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الأصل عندنا ان كل فرقة جاءت من قبل الزوج ولم تتأبد ولم تتضمن فسخ 

النكاح من الاصل فهي تطليقة بائنة كقوله أبنتك وفارقتك وهذا كان عند 

اصحابنا فرقة اللعان طلاق بائن وعند الامام ابي عبد الله الشافعي ل فسخ 

الأصل عندالامام الشافعي للذ ان المنافع بمتزلة الاعيان القابمة وعندنا بمنزلة 
۲ 

الاعيان في حق جواز العقد عليها لاغير ”° 

الأصل عنداصحابنا ان الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لابمعناه بدليل انه 

٣ ل‎ 

لوقال لم انو الطلاق لايصدق وغير الصريح يتعلق الحكم بمعناه لابلفظه ' 

الأصل عندعلمائنا ان من حرر رقبة ولم يك فيها شعبة من الحرية ولم يفت 


00 
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(۲) 


وعند ابي عبد الله الشافعي بقطع. (تاسيس النظر ص۲ )٦‏ والاصل فيه حديث عائشة ي قالت 
وکات الد لاتقطع على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في الشبيء التافه) ا 
ومايوحد جنسه مباحا لي الاصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه والطيباع 
لاتضن به الخ. (انظر الهداية ج۳۹/۲٥٠)‏ 

وعلى هذا قال ابوحنيفة ومحمد للك ان اباء الزوج عن الاسلام تطليقة بائبة وعند ابي يوسف لم 
ليس بطلاق وكذلك الخلع طلاق عندنا وعند الامام الشافعي للف فسخ. (تاسيس النظر ص57) 
وانظر بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج ۲۲۷/۳) 

وعلى هذا قال علمائنا ان من غصب دارا فسكنها سنين لااحرة عليه وعند الامام الشافعي تحب 
عليه قيمة المنافع وهي الاجرة كما لوغصب عينا من الاعيان فاستهلكها ضمن قيمتها. (تاسيس 
النظر ص۲٠‏ ) لايضن الغاصب عند الحنفية منافع ماغصبة.... لان المنفعة ليست عمال عندهي 
ولان المنفعة الحادئة على يد الغاصب لم تكن موحودة في يد المالك فلم يتحقق فيها معي الغخصب 
لعدم ازالة يد المالك عنها ‏ وقال الشافعية والحنابلة يضمن الغاصب منفعة المغصوب وعليه احر 
الملل سواء استوق المنافع ام تر كها نهب وواد :أ كان المغصوب عقارًا كالدار ام مقر 
كالكتاب والدابة ونحوهماء لان المنفعة مال متقوم فوحب ضمانه كالعين المغصوبة ذاتها. (الفققه 
الاسلامي وادلته ج 479/1) 

وعلى هذا قال اصحابنا ان الكنايات كلها بوائن اذا نوي الطلاق لانن عبارة عن الابانة فالحكم 
يتعلق .معانيها وعند الامام الشافعي الكنايات كلها رواحع. (تاسيس النظر ص۳٠‏ وانظر الهدايه 
ج ۳۷۳/۲ وبدائع الصنائع (دارالكتاب) ج ۱۷۸/۳) 
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منها منفعة كاملة على غير عوض عن كفارة يمينه أو ظهاره ولم يكن أدي 
شيئا أجزاه وعند ابي عبد الله الشافعي اة ولايجزيه. 0 

الأصل عندعلمائنا ان تخصيص الشبيء بالذكر والصفة لاينفي حكم 
ماعداه وعند الامام الشافعي بنفي حكم فاع 

الأصل عندعلمائنا انه متى علم التساوي في الاصل ابتدائ بين شيئين ثم 
ورد البيان في احدشما كان ذلك البيان واردًا في الاخر قو لا بمساوقة النتيجة 
المقدمتين ومعرفة المجهول بالمعلوم- © 

الأصل عندعلمائناان كل حق ثبت في الرقبة فانه يسري إلى الحادث فيها 
كالتدبير والاستيلاد..... وكل حق يثبت في غير الرقبة لايسري إلى الحادث 
كا 


وعلى هذا قال اصحابنا ان من اعتق مكاتبا عن كفارة ينه أو ظهاره اجزاه عندنا وعند ه لايجزيه. 
(تاسيس النظر ص1۳) واما تحرير المكاتب عن الكفارة فجائز استحسانا اذا كان لم يود شيا من 
بدل الكتابة» والقياس ان لا يجوز وهوقول زفرقظة والشافعي #ك؛ ولوكان ادي شيا من بدل 
الكتابة لايجوز تحريره عن الكفارة في ظاهر الرواية. (بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج 7/8/4؟) 
ا التفقة و اک تاملك انی أو جا لقوله تدان را كن ارت ميد 
فأنفقوا عليهن حي يضعن حملهن) وعند الشافعي لانفقة لها اذا كانت حائلاً. لان الله تعالى قد 
حص الحامل وهذا وصف لا فانتفي حكم غيرها. (تاسيس النظر ص14) وانظر للتفصيل بدائع 
الصنائع (دارالكتاب) ج ۳۳۲/۳) 

منها قال اصحابنا ان الله تعالى حرم الماع والاكل والشرب في الصوم حرمة على السواء لقوله 
تان نر اها العام إل البلي PS‏ روفن ب اديت 
السوائ لقوله تعالى « وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا» فقد عرف التساوي بين هذه 
الاشياء في الاصل ثم ورد البيان في ايجاب الكفارة على امجامع العامد فكان ذلك واردًا في الاكل 
والشرب عمدا قولا بنتيجة المقدمتين وعند الشافعي لث لاكفارة على الافطار بالاكل والشرب 
للصائم عمدا. (تاسيس النظر ص٤ ٦‏ وانظر للتفصيل بدائع الصنائع (دارالكتاب) ج 314/5؟) 
منها ان ولد الرهن وثمرته رهن مع الاصل وعند الشافعي لث لايكون رهنا مع الاصل ‏ وعلى 


القواعد الفقهية ۸۱ 
5:- الأصل عندنا ان جواز البيع بتبع الضمان فكل ماكان مضمونا بالإتلاف 
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جاز بيعه ومالايضمن بالاتلاف لايجوز بيعه وعند الامام الشافعي جواز البيع 
ضع اهار ا نکی جاز بيغا :وما کی لاهن ار را 
الأصل عندعلمائنا انه متى تعلق بالاصل حكمان متفق عليهما ثم عدم 
احد”ما لايعدم الأخر في نوع من فروعه وجاز ان يتعلق به احد الحكمين مع 
عدم صاحبه عندنا وعند الشافعي لايجوز ان يتعلق به الحكم الأخر مع عدم 
احدهما فيجعل احد الحكمين كالشاهد للاح _ (") 


هذا قال اصحابنا ان ولد المغصوبة امانة لان الحق ليس في عين الرقبة وانما له حق الضمان في 
القيمة بعد هلاك الامة فلم يسر إلى الولد. (تاسيس النظر ص650) وانظر بدائع الصنائع 
(دارالكتاب) ج ۲۲۰/۰ س ورد امحتار على الدر المختار (دارالكتاب) ج 45/9 ؟) 

منها ان بيع السرقين حائز عندنا وعند الشافعي لله لايحوز لانه نجس وعلى هذا قال اصحابنا 
بيع كلب الصيد حائز عندنا لانه مضمون بالاتلاف فجاز ان يكون مضمونا بالعقد وعند 
الشافعي لل غير مضمون لانه بحس. (تاسيس النظر ص15) ولابأس ببيع السرقين.... إلى 
قوله.... ولنا انه منتفع به لانة يلقي في الاراضي لاستكثار الريع فكان مالا والمال محل للبيع. 
(الهدايه ج  )478/54‏ وفيه ايضا. ويجوز بيع الكلب..... إلى قوله..... وقال الشافعي فل 
لايحوز بيع الكلب لقوله عليه الصلوة والسلام «ان من السهت مهر البغي وثمن الكلب» ولانه 
بحس العين والنجاسة تشعر بموان امحل وحواز البيع يشعر باعزاره فكان منتفيا ولنا انه عليه 
الصلوة والسلام نمي عن بيع الكلب الاكلب صيد أو ماشية » ولانه منتفع به حراسة واصطيادًا 
فكان مالآ فيجوز بيعهُ. (الهدايه ج ۱۰۱/۳) 

منها ان الاب اذا زوج الصغير او الصغيرة جاز لان له الولاية في مالهما وانفسهما وكذلك الاخ 
له ولاية التزويج وكذلك العم وان لم يكن ها ولاية في مالهمافلهماولاية انفسهما وعند الشافعي 
لما عدمت الولاية في المال عدمت الولاية في النفس. (تاسيس النظر ص55) وف (الحداية ) وجه 
قول الشافعي لث ان النظر لايتم بالتفويض إلى غير الاب والحد لقصور شفقته وبُعد قرابته ولهذا 
لاملك التصرف ف المال مع انه ادني رتبة فلان لابملك التصرف في النفس وانه اعلى اولي. (انظر 
للتفصيل الهداية ج 815/7) 
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فهرس الكتاب 


* المقدمة من الحشي 
* ل منهجي في التعليق © 6 
“مه التشكر والامتنان : 
*م* المقدمة من المرتب ۷ 


و تقد سماحة المفتي محمد خالد سيف الله الرحماي 9 


*مه القواعد الفقهيه ١‏ 
۾ باب الألف 4 ۹ 

-١‏ إغاالأعمال بالنيات 

2000-5 الإبراء عن الثمن لايحتمل التعليق 

۳- الإثبات مقدم على النفي إن كان بالأصل 

20-4 الإجازة إغاتصح ثم تستند إلى وقت العقد 

 -٠‏ الإجازة إنما تلحق الموقوف لاالباطل ولافي الجائز 

0-5 الإجازة اللاحقة كالو كالة السابقة . 

۷ الإجتهاد لاينقض بمثله ولا يعارض النص . 

۸- الأجروالضمان لايجتمعان . 

9- الأجل لايحل قبل وقته . 

-٠‏ الإحتياط في حقوق الله تعالى جائزوني حقوق العبادلايجوز 

-١‏ إذااجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهمادخل أحدهما 

في الأخر غالبًا. 


5 إذااحتسعت الإشارة والعبارة تعتبر الإشارة‎ a ki 
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TT :‏ م 
إذااجتمع الحقان قدم حق العبد 


إذابطل الأصل يصار إلى البد ل 
إذابطل الشيء بطل ما في ضمنه 
إذاتعارض المانع والمقتضي يقدم المانع 


إذاتعارض مفسدتان روعياً عظمهما ضررًا بإرتكاب أخفهما _ 


إذاتعذر إعمال الكلام يهمل 

إذاتعذرت الحقيقة يصار إلى امجاز 
إذازال المانع عاد الممنوع 

إذاسقط الأصل سقط الفرع 

إذاقضي بشيء حالف للإجماع لاينفذ 
استحقاق الأجرة بعمل لا عجرد قول 
استعمال الناس حجة يجب العمل ها 
الإسلام يعلواولا يعلى 

الإشارة المعهودة لأخرس ععبارة الناطق 
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 
الأصل براء ة الذ مة | 

الأصل بقاء ماکان على ماکان 

الأصل في الأبضاع التحريم 

الأصل في الأشياء الإباحة 

الأصل في الصفات العارضة العدم- 
الأصل في الكلام الحقيقة 
الإضطرارلايبطل حق الغير 

الإعتبار للمعنى في العقودلاللألفاظ فقط 
إعمال الكلام أولى من إهماله 
قدأعذرمن أنذر 


الإقرارإخبار لاإنشاء. 


YT 
إذااجتمع الحلال والحرام أواحرم والمبيح غلب الحرام والحرم‎ - £ 
إذااجتمع المباشروالمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر‎ 
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 -4١‏ الإقزار حجة يلزم في حق المقر كقضاء القاضي 
E‏ إقرار الرجل بعد ما أنكر صحيح 


۳- إقرار المقر إنما يثبت في حقه خاصة 


-٤‏ إقرار المكره باطل 
-٥‏ أكبرالرأي بمنولة اليقين فيما يبتني على الاحتياط 


-٦‏ أكبرالرأي فيما لايمكن الوقوف على حقيقته بمتزلة الحقيقة 


۷- أكثرمَايخاف لايكون 

4- الأمرإذاضاق اتسع وإذا اتسع ضاق 
48- الأمرللوجوب مالم تكن قرينة خلافه 
6٠‏ الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 


0۹ - الأمورعقاصدها 


؟- أمور المسلين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره 


۴۳- الإنسان من قوم أبيه 

8ه - إن الشيء إغما بقدرحكماإذاكان يتصورحقيقة 
هه- إغا تعتبر العادة إذا طرَّدَت اوقلت 

5- إنايبتني الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ 
۷- إنما يعمل المعارض بحسب الدليل 

۸ - الإيثار في القرب لايجوز 


۹- أي كلمة جع تتناول احد من المخاطبين الانف اد 
:. مع تتناو واحد من . نشر 


-٠‏ الأيمان مبنية على الألفاظ 


“مه ل باب الباء © 


-0١‏ البقاء أسهل من الإبتدائ 
٢ت‏ البياع على الظاهرواجب مالم يتبين خلافه. 


ركف 


5- البيان يعتبر بالإبتداء إن صح وإلا فلا. 
0 البينة حجة متعدية والاقرارحجة قاصرة 
-٥‏ البينة لاثبات خلاف الظاهر و اليمين لابقاء الأ 
. هرواليمين م صل 


۳٥ 


۳٠ 
۳٠ 
۳٠ 
۳٠ 
۳١ 
۳١ 
۳١ 
۳١ 
۳۲ 
8 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
قلق‎ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳٤ 
۳٤ 
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5- البينة للمدعي واليمين على من أنكر ۳٦‏ 
۷- البينة لمن يغبت الزيادة ۳٦‏ 
4- البينتان حجج فعندإمكان العمل يجب العمل هما وإلايرجح ___ ٠6‏ 
م 3 باب التائ 4 ۳۷ 

8 التابع تابع لايفرد بالحكم ۳۷ 
٠‏ التابع لايتقدم على المتبوع PV‏ 
-١‏ التابع يسقط بسقوط المتبوع ۳۷ 
۲۳ تاخيرالبيان عن وقت الحاجة لايجوز ۳۸ 
۴- التاقيت إلى مدة لايعيش الانسان غالبا تابيد ۳۸ 
-٤‏ تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات ۳۸ 
و ا ۴۹ 
-۷٦‏ تحكيم المكان أصل في الشرع ۳۹ 
۷- تجب موافقة الشهادتين لفظا ومعني وموافقة الشهادات الدعوى 

معنى ۳۹ 
۸ تخصيص الشيء بالذكريدل على نفي الحكم عماعداه في متفاهم 

الناس وعرفهم لاني خطابات الشارع ۳۹ 
۹- تخصيص العام بالنية في الأعان مقبول ديانة لاقضائ 3 
٠‏ - التخيلة تسليم لك 
-0١‏ الترجيح لايكون بكثرة العدد- ٤١‏ 
۲ ترك الاحسان لايكون إساء ة ٤١‏ 
۴۳ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ٤١‏ 
~A‏ التصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد ٤١‏ 
-٥‏ التعريف بالإسم كالتعريف بالإشارة ٤١‏ 
- تعليق الأملاك بالأخطارباطل وتعليق زواها بالأخطار جائز ٤۲‏ 
۷- تعليق الاطلاق بالشرط صحيح كالعتق والطلاق ٤۲‏ 
۸“ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 4۲ 
۹- التعيين متى کان مفيدا يجب اعتباره 4۲ 
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-٠‏ تقرر الوجوب بإعتبارأخر الوقت 

00 تقييد المطلق لايجوزإلا بدليل‎ -١ 

۲- التناقض غير مقبول إلافيماكان محل الخفائ 

۴- التناقض في الدعواى لابمنع قبول البينة 

48- التنصيص لايدل على التخصيص 

6- التوفيقين إذاتلاقياوتعارضاوفي أحدهماترك اللفظين على الحقيقة 
فهوأولى 

1- التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي الوقت حكم ماقبلكُ- 


ê 
٥ 4% باب الثاء‎ 3 ° 
لثابت بالبرهان كالثابت بالعيان‎ -۷ 
لبات بالبينة كالغابت بإتفاق الخصم‎ -۸ 
لثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح‎ -۹ 
الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها‎ -6 
الثابت بالعرف كالثابت بالنص‎ -١ 
1 
۷ 4 باب اجيم‎ 0 > 


۲- جناية العَجْمَاء جبار 
-٠*‏ الجنون إذا وجدمرة فهولازم أبدا _ 
4- جواب السوال يجري على حسب ماتعارف كل قوم في مکاهم __ 
8- اواز الشرعي ينافي الضمان 
٦‏ - جهالة المعقود عليه تفسد العقد 
-١١1‏ الجيدوالردي في الربوية سواء والزيوف كاجيادني بض المسائل 

والنائم كالمستيقظ في بعض المسائل 


۹ 


م 3 باب اللحاء 5 


4 - الحاجة تجرل مارلة الضرورة عامة أوخاصة 


٤ 
٤٤ 


٤0 
4٥ 
هه‎ 
4٥ 
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22 


4۷ 
۷ 
4۷ 
۸ 


fA. 


٤۹ 


AY 


-١۹ 4#‏ الحادثة إذا وقعت ولم يجد الموول جوابا ونظيرا في كتب أصحابنا 
يستنبط من غيرهاإما من الكتاب أومن السنة أوغيرهمصاثما 


هوالأقوى فالأقوى ٤۹‏ 

هي 1١١١.‏ الحادثة مهماأخذت شبهامن الأصلين وهي منقسمة على وجهين 
فإهاترد إلى كل واحد من القسمين ٤۹‏ 
1١١١ 4#‏ الحدود تدرأبالشبهات 36 
1١١١ #*‏ الحرب خدعة 0٠‏ 
-١١ ©‏ حرمة الملك بإعتبارحرمة المالك 0٠‏ 
4# ؛١١-‏ الحرلايدخل تحت اليدفلايضمن بالغصب ولوصبيا o٠‏ 
-١١56 4‏ الحق إذاكان ممالايتجزي فإنه يغبت لكل على الكمال اه 
-١١١ ©‏ الحق لايسقط بتقادم الزمان اه 
و ۱۱۷- الحقّ متى ثبت لايبطل بالتاخير و لابالكتمان اه 
-١١۱۸ 4‏ الحقوق المجردة لايجوز الإعتياض عنها اه 
-11١١9 ©‏ الحق الواحد يجوزأن يثبت في محلين o۱‏ 
4 6؟١-‏ الحقيقة تترك بدلالة الحال وتترك بدلالة الإستعمال والعادة ._ ١ه‏ 
-١١١ #‏ الحقيقة تترك لتعذرها عقلا أوعادة ولتعسرها o۲‏ 
-١۲۲ 4#‏ حكم التيمم ماخوذ من حكم المسح على الخفين o۲‏ 
1١١ 8‏ الحكم كالقاضي o۲‏ 
-۱۲٤۲ ©‏ حكمالشيء قد يدورمع خصائصه or‏ 

o۳ 4 باب اخائ‎ 8 ٥ 
o۳ الخاص مبين فلا يلحقه البيان‎ -١؟ه‎ # 
o۳ خبرالاحاد ورد خالفا لنفس الأصول م يقبل‎ -١١؟+‎ 4 
خبر الواحدحجة للعمل به في باب الدين ه‎ -١١ا7‎ # 
o4 خبرالواحدلاينفك عن الشبهة‎ - ١١8 © 
الخراج بالضمان ه‎ -١؟4‎ ۵ 

٠‏ 6 - الخصم إذاسكت عن الجواب في مجلس القاضي جعلهُ منكرا وإذا 


سكت عن اليمين بعد ماطلب منه جعلهُ ناكلا of‏ 


AA 


e 


e 


ا - الخطأ فيمالايشترط التعيين له لايضر 
~~ خير الأمور أوساطها 


2 3 ناضن الذال 0 


- درأالمفاسدأولى من جلب النافع 
14- دعوي السبب كدعوي الحكم الثابت بالسبب 


ك5 


۴١٠‏ - الدلالة في المقاديرالتي لايسوغ الإجتهادفياثبات أصلها متى اتفقت في 


الأقل واضطربت في الزيادة يوخذبالأقل فيماوقع الشك في إثباته 
وبالأكثرفيما وقع الشك في إسقاطه 
5 - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامة 
00 
۰ 0 باب الذال 4% 
۷~ ذ کرمالایتجزي کذ کر کله 


۸~ الذمي حكمه حكم المسلمين 
۹ - ذوالعددإذاقوبل بذي العددينقسم الأحادعلى الأحاد والفعل المضاف 


9۸ 


9 

2 باب الراء 4 ۹ 
-4٠‏ الروايتان إذا تعارضا تساقطا فال جوع إلى دليل أخر. 

٠ 

+ باب الزاء 4 0 


_ زادعلى الواجب بمثله يقع الكل واجبًا‎ -١ 
الزيادة على الكتاب نسخ فلايكون إلا باية ناسة أوحديث مشهور‎ - ۲ 
ناص‎ 
الزيادة على النص في معني النسخ‎ -١ ۴ 
4 باب السين‎ 


-١ f ٤‏ الساقط لايعود 


55 


٥× 


كه 


ك6 
oV‏ 


ممه 


ممه 


0۸ 


8 


"5 


١8 


-١45 #‏ السوال معاد في الجواب ٦١‏ 
-١١۷ 4‏ السوال والخطاب يحضي على ماعمٌ وغلب لا على ماشذوندر 1۱ 


*مه ل باب الشين 4 ٦۲‏ 


-١148 ©‏ الشرائع لاتلزم إلا بالسماع 1۲ 
-١44 ۵‏ الشرط إذاكان مفيدا يجب مراعاته وإذالم يكن مفيدا لاحب مراعاته ٦۲‏ 
-١ ٠١ #‏ شرط صحة الصدقة التمليك ‏ سسا 85 
-٠١١ 4#‏ الشرط لماصح به وجب الوفاء به شرعا 1۳ 
-٠١١ 4#‏ شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم 
والدلالة 5 
-١ 6# ©‏ الشرط يقابل المشروط جلة "۳ة 
-١54 ©‏ الشركة الخاصة لاتمنع الملك في الملك المشترك جخلاف الشركة العامة 
1۳ 
# هه١-‏ شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين ع 
© 5ه١-‏ الشهادة بأكثرمن المدعي باطلة بخلاف الأقل ٦٤‏ 
4# اه١-‏ الشهادة على حقوق العباد لاتقبل بلادعوي بخلاف حقوق الله ___ 54 
© 8ه١-‏ الشهادة على النفي لاتقبل .س 5 
-١59 4‏ الشيء إذاثبت مقدرا في الشرع لايعتبر إلى تقد يرأخر “٥‏ 
٠-١١١ #‏ الشيء يعتبرما م يعد على موضوعه بالإبطال والنقض 1٥‏ 
-١5١١ ۷‏ الشيء يعم كل موجود “٥‏ 
© ؟5١-‏ الشيء ينفسخ بماهومثلة _ 10 


#* ل باب الصاد 4 1 


١6# ¢‏ الصلح عن إقرار بيع ۹٦‏ 


١8٠ 


-١514 ©‏ صورة المبيح إذاوجدت منعت وجود مايندرأً بالشبهات 4 


20 3 باب الضاد ات ۷ 


-١١56© ©‏ الضررالأشديزال بالضررالأخف 1۷ 
-١6565 ©‏ الضررلايزال عدله ۷ 
-١67 ©‏ الضررلايكون قديما 1۷ 
-١58 ©‏ الضرر يدفع بقد رالإمكان ۷ 
-١5١9 ۵‏ الضرريزال 1۷ 
-١7٠6 9‏ الضرورات تبيح المحظورات 58 
-١7١ 0‏ الضرورات تقدربقدرها 58 
© ۱۷۲- الضمانات تجب إمابأخذأوبشرط وإلآلم تجبرشن» كر) ۹۸ 
9 ۱۷۴- ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل وضمان الحل لا 1۸ 
*م* ل باب الضاد 4 1۹ 
-١74 ©‏ الظاهر يدفع الإستحقاق ولا يوجب الإستحقاق 0 4ه 
٠‏ # باب العين # ا 000 07١‏ 
-١۷١ ©‏ العادة تجعل حكماإذا لم يوجد التصريح بخلافه 0000200777 ۷١‏ 
© 5ا١-‏ العادة محكمة مسيم يا 
© الا١1-‏ العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام _ Ve‏ 
VA ©‏ العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جُعل كأن م يكن  .‏ __ 76 
-١79 #‏ العارض قبل حصول المقصود بالشبيء كالمقترن بأصل السبب ___ ۷١‏ 
-١86 @‏ العام قطعي كالخاص يوجب الحكم فيما يتناولةُ قطعًا ۷1 
-١8١ #‏ العام كالنص في إثبات الحكم في كل مايتناولة VY‏ 
-١86١ #‏ عبارة الرسول ععبارة المرسيل | ا 0 لو 
۰ ۴ - العبرة في العقود للمقاصد والمعابي لا للألفاظ والمباي ____ 4 
۰ 


۸4~ العبرة للغالب الشائع لا للنادر 4 
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۷۲ العرف غير معتبر في المنصوص عليه‎ -٥ 
۷۲ العرف يسقط إعتباره عند وجود التسمية بخلافه‎ -5 
عند إجتماع الحقوق يبدأ بالأهم يف‎ -۷ 
علو ت ارا فى‎ ~۸۸ 
A عند تحقق المعارضة وإنعدام الترجيح يجب الأخذ بالإحتياط‎ -8 
عند تعذر رد العين رد القيمة كرد العين يف‎ - ١ 
۷۳ العفو إنما يسقط ماكان مستحقا للعافي خاصة‎ -١ 
Vé العوض حكمهُ حكم المعوض‎ -۲ 
۷٤ العوض يجب رده إذا لم يسلّم المعوض‎ -۴ 
Vo 7 باب الغين‎ 1 ٠ 
۷0 غالب الرأي يجوز تحكيمة فيمالا يمكن معرفة حقيقته‎ -٤ 
Vo عَم بالغنم ظ‎ 6 
Vo ا‎ SRG 
۷٦ 4 باب الفائ‎ 
75 الفداء يكون بمقابلة الاصل‎ -1 
۷٦ الفرائض أفضل من النفل‎ -۸ 
۷١ _ فرض العين لا يترك بالنافلة أو ما هو من فروض الكفاية‎ -8 
۷٦ واولاب فساد السبب شرعا لايمنع ثبوت الملك بعد تمامه‎ 
۷٦ فعل القاضي حكم كأمر القاضي‎ -١ 
۷۷ _ الفعل متى كان مباحا لايصير ذلك سببا موجبا للدية والكفارة_‎ - ۲ 
NV في إطلاق الإسم اعتبار العرف‎ - ۴۳ 
في كل موضع بملك المدفوعٌ إليه المال المدفوع إليه مقابلا تملك ماله‎ - ٤ 
/ فإن المأمور ير جع بلا شرط وإلا فلا‎ 
فيما يستدام الإستدامة كالإنشائ ف‎ -٠© 


6 3 باب القاف 4 ۷۸ 


۹۲ 
@ ل القاضي إذا قضي في مجتهد فيه نفذ قضاء 6ُ. ۷۸ 
٠‏ ۷ - القاضي لايملك أن يقضي لنفسه 
- القدرة على الاصل قبل حصول المقصود بالخلف تسقط إعتبار 
الخلف 


V۸ 


57- كل صلاة أديت بكراهة التحريم وجبت إعادتة ۸۲ 
ل كل صلوتين لايجوز بناء إحدهما على الأخرى في حق المنفرد لاجوز 

بناء احدهما على الأخرى في حق إمامه م 
6- كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإ لا فلا AY‏ 
@ ۹~ كل قربة كانت على سبيل اللإباحة استوي فيه الغني والفقير 0 م 


-۲١۹ ©‏ قد يثبت الشبيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا ۷۹ 
-٠ ٠‏ قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ۷۹ 
-۲١١ ©‏ القديم يترك على قدمه ۷۹ 
© ؟١١5-‏ القضاء يقتصر على المقتضي عليه ولا يتعدي إلى غيره ۷۹ 
-5١* ©‏ القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور ٠‏ _ ۷۹ 
١4 ©‏ القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر ۸٠۰‏ 
0 - القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة ٠‏ 
-9١5 ۵‏ القول من يتمسلك بالأصل ۰ 
-۲١۷ ©‏ قول المتهم ليس بحجة . ۰ 
© ۲۱۸- قول المناقص لايعتير A‏ 
خ* ل باب الكاف 4 ۸۱١‏ 

۵ ۲۱۹- الكتاب كالخطاب ۸١‏ 
-۲۲۰١ ©‏ الكتاب محتمل والخط يشبه الخط م 
@ 1 كتاب القاضي إلى القاضي حجة في الأحكام ۸١‏ 
YY @‏ الكتاب ممن نأي كالخطاب ممن دي _ ١م‏ 
۵# ۲۲۳- الكسب يملك بملك الأصل ١م‏ 
۵ 774 کسر عظم الميت ككسر عظم الحي م 
۰ 6- كل شفع من النفل صلوة م 
۰ 

9 


©» 


TE hl 


۴١ 0‏ کل رض جر دا ور با راق ی ی ی 

-۲۳١ #‏ كل مالايختلف بالمستعمل فالتقييد باطل 

لى TY‏ كل مايجوز فعلهُ بغير اقرا ع ألأولي لاإ مام أن يقرع تطييبا للقلوب 
ونفيا للتهمة 

۵ ۲۳۳- كل ما يطلب به الانسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بإدائه سببا 
للرجو ع بلاإشتراط ضمان. وکل مالايكون كذلك لايكون الأمر 
بأدائه سببا للرجوع إلا بإشتراط الضماك . 


٠‏ 4 5- كل من قبل قوله فعليه عمين 
۵ هم5- كل من كان محبوسا بحق الغير كانت نفقته عليه. 
-۲۳١ #‏ كلمة كل توجبالاحاطة على سبيل الإنفراد 
# ۲۳۷- كلمة مايوجب العموم . 
ج باب اللام # كم 
© 558- للإشارة عموم كما للعبارة _ 
۵ ۲۳۹- لصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أن يأخذة 8 
# .54- للعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم 
-5"4١ ©‏ اللفظ إذا تعدي معنيين أحدك أ :فين الا خير الاير جين 
EE E.‏ ا 00 
۲ - للحالة من الدلالة كما للمقالة ا 
4# *54#- للوإلى والأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر بنفسه ‏ 
# 544- لا بأس بدفع بعض الال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف 
ذهاب الكل 200 
٠‏ 48 - لا ترجيح بكثرة عدد الرواة إنما هو بفقه الراوي 
# 545- لاتصح إجازة الباطل 
# 5407- لاتصح التسمية في شبيء من العقود مع جهالة 
+ 


خم 5 7 - لاتمنع ال حهالة في الصفة صحة التسمية فيما بني أمره على التوسسع 


موصي سس ريسم جد مويو بسحت مجامج a‏ ممع ب TEORIYEN (FHT FIRARA a LOE‏ ميهد حمسو وسيم 


4# 94 لاححة مع الإحتمال الناشي عن دليا 
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لاحجة مع التناقض لكن لايختل معد حكم الحاكم 
لارجوع فيما تبرع عن الغير 

لاضرر ولاضرار 

لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق 
لاعبرة بالتوهم 

لاعبرة بالدلالة في مقابلة الصريح 0 
لاعبرة بالظن البين خطأهء_ - 

لاعبرة بقول المنجمين 

لاعموم لدلالة النص ولالإقتضاء النص 
اكرام للدولة مخ ا 

لامساغ للإجتهاد في مورد النص 

لايبقي للإنسان الملك على نفسه 

لايتم التبرع إلا بالقبض. 

لايثبت شبيء من الحكم ببعض العلة 
لايجري العموم في مقتضي النص 

لايجوز الإحتجاج بالمفهوم في كلام الناس 


لايجوز ترك الواجب للإستحباب 
لايجوز الجمع بين الحقيقة وامجاز 
لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلاسبب شرعي . 


لايجو زلأحدٍ أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه __ 


لايجوز مخالفة الإجماع 

لايحلف على حق مجهول 

لايزيد البعض على الكل إلا في مسألة الظهار 
لايصح توكيل مجهول 


لايصح رجوع القاضي عن قضائه إذا كان مع شرائط الصحة 
لايعتمد على الخط ولايعمل به لأن الخط يشبه الخط 
لايعتبر الإختلاف في السبب بعد الإتفاق على الحكم 
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لايفتي بكفر مسلم مهما أمكن 

لايقاس المنصوص على المنصوص 

لايقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا عرجح 
لاينبغي الحكم على الموهوم خصوصا فيما يجب الأخذ بالإحتياط __ 
لاينسب إلى ساكت قول - لكنه في معرض الحاجة بيان _ 
لاينفذ القضاء به ماإذا قضي بشبيء شالف E E‏ 
لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 
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مااجتمع حرم ومبيح إلا غلب الحرم 

ماثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجد دليل بخلافه 

مات بقن لايرتقع إل ايفين س ب س 
ماثبت على خلاف القياس فغيره لايقاس عليه__ 

ماثبت يكون باقيا مالم يوجد الدليل المزيل 

ماحاء لعذر بطل بزواله 
ماحرم أخذه حرم إعطاء ه 


ماحرم فعلهُ حرم طلبة 

ماحصل بسبب خبيث فالسبيل رده 

مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن 

مافي الذمة لايتعين إلا بقبض _ 

ماكان ثابتا فإنة يبقي ببقاء بعض أثاره ولايرتفع إلا ياعتراض معني 
هو مثله 

ماكان على وجه التبرغ يستوي فيه الغني والفقير 

مايبتني على السماع لايثبت حكمة مالم يسمعة 

مايمتد فلدوامه حكم الإبتداء وإلالا 

مال المسلمين لايصير غنيمة للمسلمين بحال 

المباشرضامن وإن لم يعتمد 


E ا‎ 
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المبني على الفاسد فاسد 

المباح يملك بالإحراز 

متى أمكن العمل بالحقيقة سقط امجاز 

المتعاقدان إذا صرحا بجهة الفساد فهو كما صرحا وإلا صرف إلى 
الصحة 

المتيقن به لايتبدل إلا عله 

المتسبب لايضمن إلا بالتعمد 

امجاز أولي من الإشتراك 

امجاز يعم كما تعم الحقيقة 

مجرد الخبر لايصلح حجة 

احتمل لايعارض المنصوص 

المختلف فيه بإمضاء الإمام ياجتهاده يصب ركالمتفق عليه 


المرأة تابعة للزوج في المقام والزوج لايكون تابعالإمراته ‏ - 


المرأمواخذ بإقراره 

المرأيعامل في حق نفسه كما أقربه ولايصدق على إبطال حق الغسير 
ولابالزام الغير حقا 

المرسل كالمسند في الإحتجاجرفتاواى عزيزيه) 

المساجد لله بمتزلة الكعبة 

المسلم مأمور بأن يدفع سبب الاك عن نفسه ج 

المسلمون عند شروطهم 

المشترك لاعموم له 

المشقة تجلب التيسير ‏ - 

المشقة والحرج إنها يعتبر في غير المنصوص أمافيه فلا 

لازي !8051 :1 اانه سس عست يس بسي 

المصيرإلى البدل عند فوات الأصل لامع قيامه | | 000000 

مطلق التسمية ينصرف إلى ماهو المعروف بالعرف 

مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال مسد 

مطلق الكلام يتقيد بالمقصود اال لل 
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المطلق فيما يحتمل التابيد بمنزلة المصرح بذكر التابيد 


المطلق لايحمل على المقيد في حكمين مختلفين 
المطلق يتقيد بدلالة العرف 
المطلق يجري على إطلاقه 
المظلوم لهُ أن يدفع الظلم عن نفسه بماقدر عليه لكن ليس له أن 
يظلم غيره 
المعرفة لاتدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجرائ 
المعروف بالعرف كالمشروط شرطا 
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 
المعلق بالشرط يثبت ويجب بوجوب الشرط . 
المعلق بالشرط لاينعقد سببا للحال والمضاف منعقد في الطلاق 
والعتاق والنذر 
المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط 
المغرور يرجع على الغار بما غر 
المفرد المضاف إلى معرفة للعموم 
مفهوم الشرط كمفهوم الصفة وليس بحجة 
المفهوم ليس بحجة 
المقرلهُ إذا كذب المقر بطل إقرارة. 
المقر إن صار مكذبا في إقراره يسقط حكم إقراه 
المقضي عليه في حادثة لاتسمع دعواه ولابينتة 
الملك الثابت للوارث هو الملك الذي كان للمورث 
الملك لاتغبت إبتداء بغير سبب 


الملك المطلق أزيد من المقيد والملك بالسبب مقتصر على وقت 
الست 

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . 

من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه 

من التزم شيئًا ولهُ شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الاخر 
يكون في الحكم سابقا والثااي لاحقا والسابق يلزم للصحة واجواز 


سمس مسسمتصسسسيية 
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۲ - من ساعد الظاهر فالقول قول والبينة على من يدعي خلاف الظاهر 


۱۱ €٤ _ من سعي في نقض ماتم من جهته فسعيهُ مردود‎ ~o 
١١ من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل ؛‎ -4 


١١ + من عليه حق إذا منع عن قضاء ه لايضرب‎ - ٥ 
من كان معه مذكر ولاداعي له م يسقط وإن لم يكن له مذكر‎ -75 

فيسقط 11٥‏ 
۷ح من ملك الإنشاء ملك الإخبار E‏ 
- من ملك التنجيز ملك التعليق 110٥‏ 


۹- من ملك شيئا ملك ماهو من ضرورياته 1٥‏ 
"- من ومايحتملان العموم والخصوص وأصلهما العموم ۱۱١‏ 
-0١‏ المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة ١»‏ 
۲ - الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله ١,‏ 
۳“ الموقوف عليه العقد إذا أجازهُ نفذ ولارجوع له ١,5‏ 
٤‏ - الموكل إذا قيد على وكليه فإن كان مفيدا أعتبر مطلقا وإلالآ _ ٠١۷‏ 
6- الميت لايملك بعد الموت 
5" ميراث ذوي الأرحام ماخوذ من حكم العصبة في جميع الأحكام ١١07‏ 


“#* ج باب النون ج 


۷ - الناسي والعامد في اليمين والطلاق والعتاق ومحظورات الإحرام 


١١/ 


سواء ۱۹۸ 
- النداء للإعلام ۱۹۸ 
۹“ - النسب بعد ثبوته لايحتمل النقض . ۱۱۸ 


اا نسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول جائر__ ١١۸‏ 
١/ا”-‏ النص أقوي من العرف ۱۱۹ 
۲ح النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لابحكم نفسه ۱۱۹ 
۴ - النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة ۱۱۹ 
٤‏ - النفقة صلة فلايستحكم الوجوب فيها إلا بالقضائ 1۱۹ 
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1۲۰ النقد لايتعين في المعاوضات‎ -٥ 
1۲۰ نقل الفقات الأخبار حجة شرعية في وجوب العمل بما‎ -۳۷١ 
النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى. والمعرفة إذا‎ -# 

أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى. ١٠*00‏ 
م النكرة في موضع النفي تعم وني الإثبات تخص لكنها مطلقة___ ۲۰ 
۹-- النكول في باب الأموال بمترلة الإقرار. ۲۱ 
--٠‏ النية إنما تعمل في الملفو ظ ۲۱ 
-١‏ نة الإقامة في غير موضع الإقامة هدر ۲۹ 
۲-- نية تخصيص العام يصح ديانة لاقضاء ۲۱ 

*م» ل باب الواو #4 ۲۲ 


۴- الواجب على الكفاية واجب على الكل ويسقط بفعل البعض ۲۲ 
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الواو لمطلق العطف من غير تعرض لقارنة ولاترتيب وقد تكون 
للحال؛ والفاء للوصل والتعقيب فيتراخي المعطوف وإن لطف, 
وقد تدخل على العلل؛ وثم للتراخىء وح للغاية, وبل 
للإضراب» ولكن للإستداراك وأو لأحد الأمرين» والباء للإلصاق. 
وعلى للإستعلاء وقد يكون للشرط. ومن للتبعيض» وإلى لإنتهاء 
الغاية» وني للظرفيةء ولولا لإنتفاء الثابي لوجود الأول» وكيف 
للحال س. 


وجوب الحق لايفوت بالتاخير 
و جوب الشييء يتضمن حرمة ضده 
وجوب الضمان بإعتبار العصمة والتقوم في امخل, أما وجوب رد 

العين فلايستد عي العصمة والتقوم 5 امحل 
وصف القيرط كالشرط 
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر 
الوصية أخت الميراث 
الوصية للمجهول لاتصح 
الوفاء بالشرط واجب 
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۴ - الو كالة لاتقتصر على امجلس لاف التمليك _ يي i‏ 
٤‏ - الو كيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه : ١7‏ 
٥‏ - الولاية الخاصة أقوي من الولاية العامة 1 
5- الولد يتبع خير الأبوين دينا ويتبع الأم في ألخرية o0‏ 
٭ # باب اليائ 4 ۱۲٦‏ 
917 يبني حكم الإستحاق بوتا وبقاء على مايحتاج إليه خاصة 000 اسيل 
۸ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ١"‏ 
8- يتكرر الجزاء بتكرر الشرط ۲۹ 
٠‏ - يثبت التبع بثبوت الأصل 08 
€1 يجب الأخذ بالإحتياط عند تحقق المعارضة وإنعدام الترجيح V۷‏ 
۲ - يجب الضمان عند الإستهلاك بعد القبض. ۲۷ 
۴۳ - يجب العمل بامجاز إذا تعذر العمل على الحقيقة ۲۷ 
4- يجوز الحكم بالعصمة بين المسلمين وإن كان أحدهما في دار الحرب _ ٠۲۷‏ 
٥‏ - يختار أهون الشرين ۲۸ 
٠٦‏ - يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص ۲۸ 
/ا. ع يداالمودع كيد المودع ۱۲۸ 
خ-- يسقط إعتبار دلالة الحال إذاجاء التصريح بعخلافه ۲۹ 
۹ - يسقط إعتبار النسبة عند التعريف بالاشارة ۱۲۹ 
-4٠6‏ يسقط الدين بأداء المتبرع _ ۹ 
€1 - يضاف الفعل إلى الفاعل لاالأمر مالم يكن مجيرًا د 0 ۹4 
۲ - يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر _ .م١‏ 
7 4- يعتبر الوصف في غير المعين ولايعتبر في المعين تا 
٤‏ - يغتفر في الإبتداء مالايغتفر في البقاء ١*٠‏ 
6- يغتفر في التوابع مالايغتفر في غيرها ۳۰ 
٠١‏ - يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علتهُ موجبة وحكمته غير موجبة ١.‏ 
۷ - يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرًا وبين إذا ثبت يقينا ۳۱ 
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4- يفرق بين الفساد إذا دحل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من 


ال مسرم ی مه 


علائقه ١"١‏ 
8- يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع وقد يثبت الفرع وإن لم ينبت 

الاصل . 5 ۳۲ 
-٠‏ يقبل قول المترجم مطلقا ۲ 
۴١‏ البقين لايرول ا لش ر د TE a‏ 
۲ - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان YT e‏ 
EF‏ اليمين إذا عقدت على صفة كانت صحتها لصفة محلها ۳۳ 
-٤ ٤‏ اليمين إذا كانت ها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة للحقيقة  ١١۳١‏ 
65 - اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان 

ظالا.. ۳۳ 
5- يوخذ ف العبادة بالاحتياط ۳٤‏ 

الرسالة الثانية 
1 
اصول الكرخي ۳۷ 

د ياي لاقو ل الاماء ان ا الک ف ۱۳۹ 
-:١‏ الأصل أن ماثبت باليقين لايزول بالشك. ٤١‏ 
۴:- الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولايوجب الإستحقاق. 56 
۴۳:- الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قولهُ والبينة على من يدعي 

حلاف الظاهر . ١.١‏ 
2 الأصل أ نه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دول 

الظاهر. NEY os‏ 
-:٥‏ الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الأخر فالأظهر أولي 

لفضل ظهوره. _ VEY‏ 
-:٦‏ الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر 

غيره. 4۲ 
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الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة 
الأصل أنه قد يثبت من جهة الفعل مالايثبت من جهة القول كما في 
الصبي. 

الأصل أن السوال والخطاب يمضي على ماعم وغلب لاعلى ماشذ 
:-1011 1 110111 1[ 111111111 
الأصل أن جواب السوال يجري على حسب ماتعارف كل قوم في 
مكافهم. 

الأصل أن المرأ يعامل في حق نفسه كما أقربه ولايصدق على إبطال 
ع لقو و ر ا ی 
الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة _ 
الأصل أن من إلتزم شيئا ولهُ شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط 
انفوذ الأخر يكون في الحكم سابقا والثائي لاحقا والسابق يلزم 
للصحة والجواز | سم 
الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا 
بجهة الفساد فسد وإذا أمما صرف إلى الصحة 

الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينة إذادخل 
في علقة من ع“ئقه 


الأصل أن الضمانات في الذمة لاتجب إلا بأحد الأمرين إما بأخذ 


أوبشرط فإذا عدما لم تجب 

الأصل أن الإحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد 
لاججوز. 

الأصل أنه يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع 

الأصل أنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرًا ونه !ذا اتبيه قا ر 
الأصل أنه قد يثبت الشبيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا_ 
الأصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 


ا الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله 0 _ 
:0 الأصل أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لافي الجائز 


:5 


الأصل أن الإجازة تصح ثم تسند إلى وقت العقد 
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06 - الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقفللإجازة وإِلَا فلا ١5‏ 


ال 


7:- الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوها بالأخطار جائز 


۷ الأصل أن الشبيء يعتبر مام يعد على موضوعه بالنقض والإبطال 5 
۸~ الأصل أن كل اية تخالف قول أصحابنافإها تحمل على النسخ أو 
على الترجيح والأولي أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق ل 


الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف فإنهُ يحمل على النسخ أو على أنه 
معارض بمثله 


۹ 


| 


-:٠‏ الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنافإن 
كان لايصح في الأصل كفينا موونة جوابه وإن كان صحيحًا في 
ر 

١‏ الأصل أنه إذا مضي بالإجتهاد لايفسخ ياجتهاد مثله ويفسخ بالنص 

۲ الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لابحكم نفسه ‏ 

۳:- الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته» فإن علتهٌ موجبة 
وچک عر فو ةل ست 

TE‏ الأصل أن السائل إذا سئل سوالا ينبغي للمسئول أن لايجيب على 
الإطلاق والإرسال» لكن ينظر فيه ويتفكر 

ه":- الأصل أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد الموول فيها فإنه ينبغي له أن 
يستنبط ججوابها من غيرها 

5 الأصل أن اللفظ إذا تعدي معنيين أحدهما أجلي من الأخخر والأخر 
أخفي فإن الأجلي أملك من الأخفم 

/0ا#:- الأصل أنه يجوز أن يكون أوّل الأية على العموم وأخرها على 


الخصوص 

48" :- الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظضين 
على الحقيقة فهو أولى 

8 الأصل أن البيان يعتبر بالإبتداء إن صح الإبتداء (صح البيان) والا 
02 211111111111 
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الرسالة الغالغة 


اصول المسائل الخلافية 10۹ 
الأصل أن ماغيرَ الفرض في أوله غيرةُ في اخره.  ٠١۳‏ 
الأصل أن الحرم إذا آخّر السك عن الوقت أو قَدَمَهُ لزمة الدم.__ ٠١١‏ 
الاصل ان الشبيء اذا غلب وجوده يجعل كالموجود ه ١‏ 
الأصل أنه متى عرف ثبوت الشبيء من طريق الإحاطة والتيقن لاي 

معني كان فهو على ذلك ه ١‏ 
الأصل أن مايتناولهُ اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناولة اللفظ 

من طريق النص والخصوص 000 ل لل ١88‏ 
الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه شاع في الكل ___ هه ١‏ 
الاصل ان من جمع في كلامه بين مايتعلق به الحكم ومالايتعلق 
فالعبرة للاول هه ١‏ 
الاصل ان مايعتقده اهل الذمة يتر كون عليه ه6١‏ 
الأصل ان من أخبر بذبر ولصدق خبره علامة لايقبل قولهُ الاببيان 

تلك العلامة __ ١65‏ 
الاصل ان سبب الاتلاف مني سبق ملك المالك لايوجب الضمان له ٠١١‏ 
الأصل ان الإذن المطلق إذا تعري عن التهمة والخيانة لايخستص 
بالعرف ١65‏ 
لاصل ان ماحصل مفعولاً باذن الشرع كان كانه حصل مفعولا 

باذن من له الولاية /اه ١‏ 
الاصل انه اذا صحت التسمية لايعتبر مقتضاها والا يعتبر _ ١٠١١۷١‏ 
الاصل انه يعتبر التهمة في الاحكام || ر_[ د باه ١‏ 
الاصل ان ملك المرتد يزول بالردة زوالا موقوفا 0۸ 
الاصل ان حقوق الاشياء معتبرة باصولها م6٠١‏ 
الأصل أن أم الولد ليست بال ولاقيمة لها عنده خلافا هما _ ٠١١۹‏ 
الاصل ان ام الولد ليست بال ولاقيمة ها ل ١88‏ 


© © © ¢ 


e 


ع 


الاصل ان غلة المملوك ومايوجب له لمولاه ١8‏ 
الاصل ان الحقوق اذا تعلقت بالذمة استوفيت من العين ۱1۰ 
الاصل ان الانسان قد لاجملك الشبيء قصدا وبملك تفويضه ۱11۰ 


الاصل ان نفي موجب العقد لايجوز ونفي موجب الشرط يجوز __ ١6١‏ 


القسم الثاني مافيه خلاف بين الشيخين (أبي حنيفة وأبي يوسف) 


: 7” * 


& :س 
©6: 


- 5 


¥ ¥ 
~۸ 
۹ 


Nh 


17 77 امهنا 
۴ — 


وبين محمد رحمهم الله تعالى 
الأصل أن فساد أفعال الصلوة لايوجب فساد حرمة الصلوة ۱۲ 
الاصل ان كل عقد امتنع عن الفسخ بالاقالة فلاتحالف فيه ولاتراد ١١۳۲‏ 
الاصل ان كل خبر لايتوصل إلى القضاء الا به فالعدالة منه شرطه 


لاالعدد ۱۳ 
الاصل ان كل عصير استخر ج بالماء فطبخ ادي طبخة فالقليل منه 
غير المسكر حلال 3 


القسم الثالث مافيه خلاف بين الطرفين ابي حنيفة ومحمد 


وبين ابي يوسف رحمهم الله تعالى 


الاصل انه اذا لم يصح الشبيء لم يصح مافي ضمنه ١"‏ 
الاصل ان اليمين لاتنعقد الا على معقود عليه ١ "5 ٤‏ 
الاصل ان الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجودة عنده ۱٤‏ 


القسم الرابع مافيه خلاف بين الصاحبين بين ابي يوسف 
وبين محمد رحمهما الله تعالى 

الاصل ان الشبيء يجوز ان يصير تابعا لغيره وان كان له حكم 

نفسه بانفراده ١565‏ 
الاصل ان العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدي 

العقد ٥‏ 
الاصل ان البقاء على الشبيء يجوز ان يعطي له حكم الابتداء ۱٥‏ 
الاصل ان ايجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك _ ١١١‏ 
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القسم الخامس مافيه خلاف بين اصحابناالثلاثة 
وبين زفررحمهم الله تعالى ظ 

الاصل ان الشبيء اذا اقيم مقام غيره في حكم لايقوم مقامه في جميع 
الاحكام 
الاصل انه يجوز ان توقف الحكم في العقود وغيرها لمعني يطرأ عليها 
الاصل ان العارض في الاحكام انتهاء يخالف حكم الموجود ابتداء _ 
الاصل ان هالايتجزأ فوجود بعضه كوجود كله 
الاصل ان الخلاف في الصفة غير معتبر 
الاصل ان القليل من الاشياء معفوعنه 
الاصل ان العبرة بما يتعلق به الحكم لابما يظهر به 0 
الاصل ان نية التميز في الجنس الواحد لاتعمل 


القسم السادس مافيه خلاف بين ائمتنا 

وبين الامام مالك رحمهم الله تعالى 
الاصل ان الخبر المروي من طريق الاحاد مقدم على القياس 
الصحيح 
الاصل ان الغرم على الشبيء بمدرلة المباشرة 

القسم السابع مافيه خلاف بين ائمتنا 

وبين الفقيه ابن ابي ليلي رحمهم الله تعالى 

الاصل ان من ملك شيئا ملك تفويضه 
الاصل ان العقد اذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله 
الاصل ان حقوق الله معتبرة بحقوق العباد 
الاصل ان مالاتقع المنازعة فيه إلى القاضي فلااثر لقلة الجهالة 
ولالكثرقًا في فساده لس 
الاصل ان الحق الواحد لايجوز ان يثبت في محلين 
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القسم الثامن مافيه خلاف بين ائمتنا وبين الامام القرشي 

أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمهم الله تعالى 
الاصل ان صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الامام 

الاصل ان كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الاحوال جاز 
فرضها على تلك الصفة في حال 

الاصل ان القدرة على المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتتقفل 
الحكم إلى المبدل 

الاصل ان من وجبت عليه الصدقة اذا تصدق على وجه يستوفي به 
مراد النص منه اجزاه 

الاصل ان قول الصحابي مقدم على القياس اذا لم يخالفه من هو مثله 
الاصل ان المضمونات تملك بالضمان السابق مستندا إلى وقت 
وجوب الضمان 

الاصل ان الحق في الغنيمة يتعلق بالاخذ ويستقر بالاحراز ويقع 
بالقسمة 

الاصل ان الدنيا داران دارالاسلام ودار الحرب 

الاصل ان من اهل بالحج في غير اشهره لزمه 

الاصل ان العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش وكون الزوج من 
اهله 

الاصل ان من طاف من طواف الزيارة اكثره اجزاه 

الاصل ان كل عصبة لامرأة يلي امر نفسه بنفسه فهو ولي لها _ 
الاصل ان من وصل الغذاء إلى جوفه بغير نسيان كان عليه القضاء 
الاصل ان كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى اي جهة 
حصل اجزأ 

الاصل ان كل صدقة قدرهًا الشريعة بالاصع فهو من الحنطة نصف 
ا 1 

الاصل ان كل هن تعدي على غيره باخذ مال هلك في يده يضمن 

ليس عليه القطع 
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8 45:- الاصل ان كل فرقة جاع ت من قبل الزوج (إتحآبد ونم تتسضمن 
فسخ النكاح فهي تطلييقة بائنة. 
هي +..- الاصل ان النافع بمرلة «الاعيان القائمة ۱۷۹ 
Q8‏ 07+.- الأصل عنداصحابنا ان الطلاق الصريح يتعلق اکم بلفظه لاععناه ٠۷۹‏ 
“A ©‏ الاصل ان من حرر رقبة كاملة الرق والمنافع على غير عوض اجزاه 
عن كفارته 


١/6 


١/1 
A‘ اا الاصل ان تخصيص الشسيء بالذ كر والصفة لابفي حكم ماعداه‎ @ 

هي .۷:- الاصل انه متى علم الحساوي في الاصل بين شيتيت ثم ورد البيان في 
احدهما كان بيائا في اللاخر 


۸۰ 
هي -:۷١‏ الاصل ان كل حق ثبت في الرقبة يسري إلى الحادث فيها ۱۸۰ 
»هي ؟70.:.- الاصل ان جواز البيع تمع الضمان 0 ١86١‏ 


هي ۷۳:- الاصل انه متى تعلق بالاصل حكمان وعدم احدهما لايعدم الاخر _ ١/١‏ 


